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     مةمقد:  
ّ إلا إله لا أن وأشهد ّالظالمين، علىّ إلا عدوان ولا ّللمتقين، والعاقبة العالمين ّرب الله الحمد     

ًمحمــدا َّأن وأشـــهد ّالــصالحين، ُّولي االله  وعلـــى عليـــه ّاللهــم ِّفـــصل الأمــين، الوعـــد صـــادق ورســوله عبـــده ّ
  :وبعد أجمعين، وصحبه آله وعلى النبيين سائر

 زّعــ االله جعلهــا ّالنــاس، مــصالح رعايــة علــى قــادرة ّوســتظل ّالإســلامية ّالــشريعة كانــت قــدف     
 عليـه تُبـنى أساسـا لهـا وجعـل ومكـان، زمـان ّلكـل ّصـلاحيتها خصائـصها مـن فكان حياة، منهاج ّوجل
ُّيــرد ٌأصــل ّأنــه حيــث الفقــه؛ أصــول علــم وهــو  علــوم ّأدق مــن ّأنــه العلمــاء أجمــع ّحــتى فــرع، ّكــل إليــه ُ

ّيتوصــلإذ  وأثــرا، فائــدة وأكثرهــا منزلــة، ّالــشريعة ية العمليــة مــن أدلتهــا اســتفادة الأحكــام الــشرع إلى بــه ُ
 ّالـشريعة وضـع مـن ّالـشارع مقـصد ّأن ذلـك ومقاصـده؛  التشريع الإسلاميأسرار به ُوتعرف ،التفصيلة

 شـرعه حُكـم أو أنزله ّنص من فما عنهم، والفساد ّالضرر ودفع لهم، ّوالصلاح ّالنفع تحقيق هو ّللناس
 المنـــافع، هـــذه استكـــشافّ إلا Đتهـــدينا علـــى ومـــا ّالـــضرر، ودفـــع ّالنفـــع، جلـــب فيـــه قـــصده وكـــانّ إلا

ّوالتعــــرف ّبــــالنص، يكــــون أن ّإمــــا وذلــــك عليهــــا، ّ  ّللنــــصوص تفــــسيرهم يكــــون ّحــــتى بالاســــتدلال، أو ّ
  . الحكيم ّالشارع وقصدً متماشيا

 فيهـا، ّالنظـر وإعمال الشرعية نصوصال ءاستقرا في ًكبيرةً جهودا الأصول علماء بذل ولقد     
َّمـسلمة الفقيـه يأخـذها كليـة بقواعد وخرجوا المتشاđة ّالدلالات ذات ّالنصوص بين فجمعوا  ويطبقهـا ُ

  .التفصيلي العملي الشرعي الحكم إلى đا ّليتوصل الكلي الدليل جزيئات على
     ومـن هــذه القواعـد الكليــة قاعـدة ســد الـذرائع، الــتي تـستند في إعمالهــا علـى جلــب المــصالح 

لعــام في اĐتمــع، ولهــذا اعتمــدها كثــير مــن العلمــاء، وأصــبحت مــن أبــرز ودرء المفاســد، وحفــظ النظــام ا
دلائل النظر والاستدلال، وطرائق الرأي والاستنباط، مما جعل الشريعة أكثر مرونة وقدرة على مسايرة 

  .واقع الناس



  ب  

 وتعمـــيم ّالعبوديـــة إبطـــال مقاصـــدها ّأهـــم مـــن ّالإســـلامية ّالـــشريعة ّأن ّالثابتـــة الحقـــائق ومـــن     
 مـــن بـــه يتمتـــع مـــا بقـــدرّ إلا معـــنى لحياتـــه يكـــون لا فالإنـــسانوإقـــرار مبـــدأ الكرامـــة الإنـــسانية،  ّّالحريـــة،
هـا براعت حيـث ّللحريـة، ّمتـشوف الـشارع أن الفقهـاء، فقـد تقـرر لـدى ّّحريـات مـن بـه ينعم وما حقوق

  .ّالظلم اعأنو أكبر من نوع عليها الاعتداء ّوأن ّالشريعة، مقاصد سادس الطاهر بن عاشور
ّتقيــد أتباعهــا علــى حقوقــا ّللــشريعة ّأنّ إلا       في لـــصلاحهم وذلــك بقــدرها، ّتــصرفاēم ّّحريــة ُ

ُيخـول ما مقدار ُتمحيص يكون أن لزم ولهذا ،والمآل الحال ّ  إلى موكـولا ّالـشارع نظـر في ّّالحريـة مـن للمـرء ُ
ّالــشرعية، عــدوالقوا ّالــضوابط إطــار في للعبــاد الأصــلح راعــاةلم الأمــر؛ ولي  أو مبــاح هــو مــا منــع فربـــما ّ

   .؛ سدا لذرائع الفسادواجب
 كوĔــا العـصر،؛ مـستجدات لمواكبـة الكفيلـة القواعـد مــن ّالـذرائع ّسـد قاعـدة إعمـال فكـان     

 مظــاهر مــن ومظهــر اجتهــاد، وأداة ّالــدين، ّكليــات لحفــظ وســيلة فهــي والعقــل، ّالنقــل بــين جمــع دليــل
 هـــذه đـــا تـــنهض الـــتي الوظيفـــة َّفـــإن  ََّثم ومـــن. ّالعـــام ّالـــصالح علـــىً حفاظـــا ّميةالإســـلا ّالـــشريعة مرونـــة

 المنافع، جلب من ّالإسلامية، ّالشريعة عليه قامت الذي ّالعام الأصل توثيق على العمل هي القاعدة،
  .المفاسد ودرء

 الإمــــام قــــال ،ّالمتوقعــــة أو الواقعــــة المــــآلات في ّالنظــــر أصــــل عــــن ّتفرعــــت القاعــــدة وهــــذه      
ّالشاطبي   ". ًشرعا مقصود معتبر الأفعال مآلات في ّالنظر: "ّ

 ّلــولي ّالإســلامية ّالــشريعة منحتــه ّتقديريــة، ســلطة هــو ّإنمــا ّّللحريــات، ّالتقييــد هــذا ّأن كمــا      
ّالتطبيقــي الاجتهــاد خطــى ّتــسدد ّتــشريعية وسياســة والعــدل، للمــصلحة رعايــة الأمــر  الوقــائع تقــدير في ّ
  .مشروعة غير مآلات أو نتائج من إليه تفضي وما وملابساēا، بظروفها وادثوالح

ّوالتـأثر المتغـايرة ّالظروف ّظل في ولكن       يثـير الأمـر ّولي طـرف مـن ّالتقييـد هـذا ّفـإن بـالآخر، ّ
ّيعــد إشــكالا  قهــرال لــسيادةً وتمهيــدا الإنــسان، لحقــوق وانتهاكــا ،ةّّللحريــ وســلبا ّتــسلطا  الرعيــةنظــر في ُ
  .ّوالطغيان



  ج  

 ّالتقديريـة ّالـسلطة هـذه مـنح في ّومضيق ّموسع بين العلماء آراء تباينت الواقع هذا ظل وفي     
َّمقدمـــة وهـــي ّّحريـــة، دون ّللـــشريعة معـــنى لا ّأنـــه إلى العلمـــاء بعـــض فـــذهب الأمـــر، ّلـــولي  تطبيـــق علـــى ُ

ًســدا ّالحريــة تقييــد تــشديد إلى الــبعض ذهــب فيمــا ّالــشريعة،  علــى وحفاظــا الفــساد، في الوقــوع ةلذريعــ ّ
  .ّالأمة وحدة

 ّالـذرائع ّسـد أصـل إعمـال تـأثير مـدى في ّوالنظـر الموضـوع هـذا بحث فكرة جاءت هنا ومن     
  .به مضبوطة ّّالحرية تكون الذي والأساس ّّالحريات، تقييد علىً وتضييقاً توسيعا

  : كالآتي هي ّالتساؤلات من مجموعة الإشكال هذا عن ّويتفرع      
   ما هو موقف الاجتهاد المعاصر من أصل سد الذرائع؟-    
ّما علاقة سد الذرائع و -     ّالسياسة الشرعية؟  بالقواعد وّ ّ ّ  
  في الإسلام؟الحرية ما هي ضوابط وضمانات و -     

  : ، الموسوم بـالبحثللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها، اخترت هذا      و
  ".ع في تقييد الحرياتوضع سد الذّرائ"

؛ ولأن الجملـة الاسميـة )َوضع(وهو مصدر من الفعل ": ْوضع"     ولقد صدرت العنوان بلفظة 
تـــدل علـــى الثبـــوت والاســــتمرار للـــشيء المقـــصود، بخــــلاف الجملـــة الفعليـــة الــــتي تـــدل علـــى الحــــدوث 

؛ لا صــلة لــه بمكــان، ولا يتعلــق بدلالتــه المعنويــة: والتجــدد، وأمــا المــصدر فهــو يتــضمن أمــرين؛ أحــدهما
يتعلـــق بـــصيغته اللفظيـــة؛ فـــلا بـــد أن يكـــون جامـــدا مـــشتملا علـــى جميـــع : بزمـــان، ولا بـــذات، والآخـــر

ْوالمقصود المتوخى من هذا العنوان هو التأكيد على ثبوت وضـع الـشارع الحكـيم . حروف فعله الماضي
ْلأصــل ســد الــذرائع؛ فــإن الفعــل وضــع مــصدره الوضــع، و  اللفــظ الوضــع كــون يعــرف هبــ الــذي الطريــقَ

وهــو  الموضــوعفهــو االله تبــارك وتعــالى، وإمــا أن يقــع عــن  الواضــع عــن يقــع أن إمــا؛ هــو للمعــنى امفيــد
  . رسالة البحث وهيله الموضوع الشريعة الإسلامية من خلال الكتاب والسنة، وإما أن يقع عن



  د  

 الـذرائع وذلـك مـن  هما واضعا أصل سديكون االله عز وجل ورسوله :      فبحسب الواضع
فـإن : خلال الكتاب والسنة، والموضوع بحسب الواضع هو الـشريعة الإسـلامية، وأمـا بالنـسبة للباحـث

  . الموضوع يكون الرسالة نفسها، والركن الأساس في البحث هو المباحات، ولا ينفي غيرها
ق مقـــصود      وإنمـــا يكـــون الوضـــع مـــن الـــشارع ابتـــداء، فهـــي حقيقـــة مطلقـــة، ولأنـــه لا يتحقـــ

الواضــع مــن الموضــوع إلا مــن خــلال تطبيــق المكلــف للموضــوع؛ ولأجــل حــصول غــرض الموضــوع مــن 
  .ُالوضع اقتضى ذكر المضاف إليه، فجاء العنوان على ما ذكر

  :أسباب اختيار الموضوع     
  :ختار هذا الموضوع، الآتيامن الأسباب التي جعلتني      
ّأصـول الفقـه ومقاصـد الـشريعة الإسـلامية، والـذي مـن  كون الموضوع يجمع بين علمي -1      ّ

 مـــن جهـــة، وتفعيـــل علـــم مقاصـــد الـــشريعة في البحـــث الأصـــولي شـــأنه إثـــراء رصـــيد الباحـــث العلمـــي
  .والفقهي

ّ أن أصل سد الذرائع من الأصول التي تعطي مرونة للشريعة، وليس مظهرا من مظاهر -2      ّ ّ
ّن لي إسـهام في إبــراز محاســن الــشريعة الإســلامية، وقــدرēا التـشديد كمــا يــرى الــبعض، فــأردت أن يكــو ّ

  .على الاستيعاب والتجدد والتطور
ّ أنــه أحــد الموضــوعات المثــارة في ظــل الظــروف الــصعبة الــتي تعيــشها الأمــة الإســلامية، -3       ّ ّ ّ ّ

ّحيــث صــار توظيــف ســد الــذرائع ســبيلا للاعتــداء علــى الحريــات، فكــان لا بــد مــن وضــع الأطــ ّّّ ً ر الــتي ّ
  .ّّ على حريات الأفراديعتدىّتحافظ على كيان الأمة ولا 

  :      أهـمية البحث
  :      تتضح أهمية الموضوع في النقط الآتية

ومـن آثـار  المختلـف فيهـا بـين العلمـاء قـديما وحـديثا، أن أصل سد الذرائع من المسائل -1     
  .ّّ تقييد الحرياتولي الأمر فيهذا الاختلاف وجود اĐيزين والمانعين ل
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ّ أن موضــوع ســد الــذرائع لــه علاقــة وطيــدة بمقاصــد الــشريعة، حــتى ذكــر ابــن القــيم -2       ّ في ّ
ّأنـه أحـد أربـاع التكليـف، إعلام الموقعين  ّيمنـع تحويـل الأحكـام التكليفيـة عـن مقاصـدها الأصـلية، فهـو ّ ّ ّ

ّويسد باب التلاعب đا ّ .  
ّ تنزيــــل هـــــذا النــــوع مـــــن الد-3       ّراســــات الأصـــــولية علـــــى الواقــــع، هـــــو نــــوع مـــــن الدراســـــة ّ ّ

ّهـــو جــــوهر علـــم الأصـــول، وعلــــم الأصـــول هــــو فلـــسفة التــــشريع وّالمقاصـــدية، والبحـــث في المقاصــــد، 
  .ّالإسلامي

ّ أĔـا دراســة تجمــع بــين التنظـير الأصــولي والتطبيــق العملــي مـن خــلال -4      ّ ّّ ّالــسياسة توظيــف ّ
ّالشرعية، وتجسيد مقصد الحر ّ   .يّةّ

  :أهداف البحث     
  : تحقيقها ما يأتيسعيت إلىمن الأهداف      
ّإعمال أصل سد الذرائع أهمية  بيان -1        . في الاجتهاد الفقهيّ
ّّ إبراز الضوابط والضمانات التي تقوم عليها الحريات في الإسلام-2       ّ ّ.  
ّ تجلية العلاقة بين سد الذرائع والسياسة الش-3       ّ ّ   . ّرعيةّ
تنزيل سد الذرائع على الواقع من خلال بيان وضع هـذا الأصـل علـى تقييـد الحريـات  -4      

  .الدينية والاجتماعية والسياسية والإعلامية
  :الدراسات السابقة     
ّمــن الرســائل الجامعيــة تناولــت أصــل ســد الــذرائعمعتــبر هنــاك عــدد       ّ  مــن جوانــب متقاربــة، ّ
  :أذكر منها

ّســد الــذرائع فــي الــشريعة الإســلامية "-1      ّ ّ للباحــث محمــد هــشام البرهــاني، وهــي رســالة " ُّ
ّعلميــة نــال đــا الباحــث درجــة الماجــستير، اعتــبر فيهــا الباحــث أن ســد الــذرائع مــن مظــاهر الاجتهــاد  ّ ّ

ّبالرأي في الشريعة الإسلامية، عرف الذريعة وذكر أركاĔا، وبين علاقتها ببعض المعاني، ّ ّ ّّ ّ وبين أقـسامها ّ
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ّوأحكامها وحجيتها، ثم خـتم رسـالته بـبعض تطبيقاēـا المعاصـرة ّّوقـد ألمـح إلى موضـوع تقييـد الحريـات . ّ
  .دون شرح أو تأصيل

ة "-2      ّـــســـد الـــذرائع وأثـــره فـــي الفـــروع الفقهي ّ للباحـــث الهـــادي الحـــسين شـــبيلي، وهـــي " ّ
هـــــ، تنـــاول فيهــــا الباحـــث تعريــــف 1410 :رســـالة ماجـــستير، مــــن جامعـــة أم القــــرى، تـــاريخ المناقـــشة

الذرائع، وذكـر أقـسامها وبيـان ضـوابطها، وحجيتهـا، وبيـان موقـف الفقهـاء منهـا، كمـا نـاقش المنكـرين 
بـــين أثرهــــا في أحكـــام العبـــادات وأحكــــام الأســـرة، وأحكــــام المعـــاملات الماليــــة ولأصـــل ســـد الــــذرائع، 

  . الحرياتوالدعاوى والأقضية، ولم يتناول الباحث موضوع تقييد
ّســد الــذرائع فــي الفقــه الإســلامي "-3      ّ للباحــث هــشام قريــسة، وهــي رســالة دكتــوراه، " ُّ

ّتحتوي الدراسة علـى قـسمين، القـسم الأول أصـولي تنـاول فيـه تعريـف الذريعـة، وبـين حكمهـا، ودرجـة  ّ
ّاعتبارها وأقسامها، ثم عرض لآراء المذاهب الإسلامية الـسنية منهـا والـشيعية، و ّّ نبـه للخـلاف الأصـولي ّ

ّبــين مالــك والــشافعي حــول ســد الــذرائع، وتحــدث عــن الاخــتلاف القــائم بــين مــسلكي ســد الـــذرائع  ّّ ّ ّ
ّوالحيـــل، وضـــرب أمثلـــة لـــذلك، وفي الأخـــير تحـــدث عـــن حجيـــة هـــذا الأصـــل واعتبـــاره ّوالقـــسم الثـــاني . ّ

استفاضة، كمـا ركـز علـى بعـض ّفقهي ذكر جملة من المسائل الفقهية المبنية على هذا الأصل وتحليلها ب
ّّولم يتحدث الباحث عن موضوع تقييد الحريات. الأبواب الفقهية التي منع منها مالك وأباحها غيره ّ.  

ّالذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي "-4      ّ ّ ّ ّللدكتور وهبة الزحيلي، تناول فيه " ّ
ّعـــنى الذريعـــة، والفـــرق بينهـــا وبـــين المقدمــــة، ّمعـــنى الفقـــه وموضـــوعه، ومعـــنى الـــسياسة وموضـــوعها، وم ّ

ًوالنسبة بينهما، ثم تحدث عن مدار النظـر إلى الـذرائع، وتقـسيمها، محققـا خـلاف العلمـاء فيـه ونتيجـة  ّ ّ ّّ ّ
ًذلك، ومبينا أسباب معارضة المخالفين، ثم رجـح مـا سـلم دليلـه، وضـرب الأمثـال لإيـضاح مـا عـرض،  ّ

ّية العملية، وقد عني بتحقيـق موضـع الخـلاف في هـذا الأصـل،وأسهب في بعضها لما له من الأهم كمـا  ّ
ّخص الحيل الشرعية بمبحث مستقل،  ّ   .لم يذكر مسألة تقييد الحرياتوّ
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للـدكتور فتحــي الـدريني، رســالة دكتــوراه، " الحـق ومــدى ســلطان الدولـة فــي تقييــده "-5     
بيعته في الـشريعة الإسـلامية، والمبـادئ الـتي  دراسة فقهية قانونية استنبط منها معالم فكرة الحق وطوهي

ّيرتكــز عليهــا تقييــده، ومــا تــسبغ علــى الحــق مــن صــفة خلقيــة واجتماعيــة، وتكيــ اســتعماله بمــا يوفــق  فُ
ّّبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعـة، وممـا تكلـم عنـه الباحـث مـسألة الحريـة باعتبـار مرتبتهـا مـن جهـة  ّ ّ

ّجيــة، واعتــبر أن الحريــة حــق مــشترك بــين حــق العبــد وحــق االله، وأن ّالمـصالح، إذ عــدها مــن المــصالح الحا ّ ّ ٌّ ّّ ّ
ّإسقاط هذا الحـق عمـل غـير مـشروع؛ لأنـه تعـسف، وتناولـه لموضـوع الحريـة مقتـضب جـدا، لا يتعـدى  ّ

  .أربع صفحات
 ووضــع ســد ّّ تقييــد الحريــات     والملاحــظ علــى غالــب هــذه الدراســات أĔــا لم تتنــاول موضــوع

لــك، ومــن هنـا جــاء بحثــي لإجـلاء هــذه العلاقــة، وبيـان وضــع ســد الـذرائع في تقييــد عــدد الـذرائع في ذ
  .من الحريات

  :المنهج المتبع     
بحثـــي في بابـــه الأول علـــى المـــنهج الاســـتقرائي مـــن خـــلال اســـتقراء مـــا قيـــل في  في اعتمـــدت     

قــف الأئمــة منــه وغــير أصــل ســد الــذرائع مــن تعريفــات، ومــا يقــوم عليــه مــن أركــان وأقــسام، وبيــان موا
ذلــك مــن مباحــث الفــصل الأول، وكــذا مباحــث الفــصل الثــاني المتعلقــة بالحريــة وضــوابطها ومظاهرهــا 

  .وضماناēا
    وفي البــــاب الثــــاني اعتمــــدت المــــنهج المقــــارن في دراســــة المــــسائل الفقهيــــة، وعــــرض الأقــــوال، 

ـــراجح في المـــسألة، مـــع بيـــان وضـــع ســـد ا لـــذرائع في تقييـــد الحريـــات الدينيـــة وأدلتهـــا، ثم بيـــان القـــول ال
  .والاجتماعية والسياسية والإعلامية

  :     المنهجية المتبعة
  :ّ المنهجية الآتيةبحثي في اتبعت      
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ّروايــة حفــص عــن عاصــم في كتابــة الآيــات القرآنيــة، مــن مــصحف المدينــة ت  اعتمــد-1      
ّالمنورة للنشر الالكتروني ّ.  

  .رة ورقم الآية بجوار الآية في صلب البحثّ اسم السوت وضع-2      
  . الأحاديث النبوية بالشكلت ضبط-3      
ــــواردة في ّخرجــــت -4       ــــسنة، فــــإذا كــــان الحــــديث في البحــــث الأحاديــــث ال ُّ مــــن كتــــب ال

ًالصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن لم يكن موجودا فيهما، ذكرت مـن أخرجـه مـن أصـحاب  َّ
سند أحمد، مـع بيـان اسـم الكتـاب والبـاب، ورقـم الحـديث، مـع ذكـر كـلام العلمـاء الموطأ وم وأالسنن 

ّعليه صحة وضعفا إن تيسر ً ً.  
 إن –عنـوان الكتـاب، اسـم المؤلـف، اسـم المحقـق : َّ الطريقة الآتية في التوثيقاعتمدت -5      

وهـذه الطريقـة . لـصفحةَّ، دار النشر، بلد النـشر، رقـم الطبعـة، سـنة الطبـع، رقـم الجـزء، ثم رقـم ا-وجد
ّول مــرة، أمــا إن تكــرر أكتفــي بــذكر عنــوان الكتــاب واســم المؤلــف، ورقــم لأخاصــة عنــد ذكــر الكتــاب  ّ

ًالجزء، ثم رقم الصفحة، على أن يكون رقم الجزء والصفحة بين قوسين دوما َّ.  
ُّ فهــارس علميــة في Ĕايــة الدِّراســة، فهــرس الآيــات حــسب ترتيــب الــسور مــن ت وضــع-6      

فهـرس وفهـرس الأعـلام، و  وفهرس الآثـار، وفهـرس الأشـعار، فهرس الأحاديث،والمصحف الشَّريف، 
  .لموضوعاتل افهرسكل ذلك حسب الترتيب المغربي للحروف، وأخيرا المصادر والمراجع 

  :لبحث الإجماليةاخطة      
 ياب اختيــارأســب، وإشــكالية البحـث     قـسمت بحثــي إلى مقدمـة وبــابين، تناولــت في المقدمـة 

ّالدراسات السابقةه، وأهدافوـمية البحث ، وأهالموضوع  .تهّمنهجيو  البحثمنهج، ثم ّ
     تناولــت في البــاب الأول مــضمون ســد الــذرائع والحريــات في الإســلام، وانــتظم في فــصلين، 
قـسمت الفــصل الأول إلى ثلاثـة مباحــث، الأول بينـت فيــه حقيقـة ســد الـذرائع والألفــاظ ذات الــصلة 
به، ثم أركان سد الـذرائع، وتقـسيمات العلمـاء للـذرائع، وفي المبحـث الثـاني تطرقـت لموقـف الأئمـة مـن 
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ســـد الـــذرائع، وحجيـــة هـــذا الأصـــل وأهميتـــه في الاجتهـــاد الفقهـــي، بينمـــا تناولـــت في المبحـــث الثالـــث 
  .علاقة سد الذرائع بالقواعد والسياسة الشرعية
ل فكــان حــول الحريــات في الإســلام، وقــسمته إلى ثلاثــة      أمــا الفــصل الثــاني مــن البــاب الأو

مباحــث أيــضا، تكلمــت في المبحــث الأول عــن حقيقــة الحريــة في الإســلام، ومــشروعيتها وضــوابطها، 
وفي المبحـــــث الثـــــاني تكلمـــــت عـــــن مظـــــاهر الحريـــــة في الإســـــلام، بينمـــــا كـــــان المبحـــــث الثالـــــث حـــــول 

  .م مصادرēاالضمانات التي قدمها الإسلام لتجسيد الحرية وعد
     وبخصوص الباب الثـاني فقـد خصـصته لبيـان أثـر سـد الـذرائع في تقييـد الحريـات مـن خـلال 
نماذج قديمة ومعاصرة، فقسمت هذا الباب أيضا إلى فصلين، الفصل الأول بينـت أثـر سـد الـذرائع في 

ائع في تقييـد الحريـات الأول تناول أثر سد الذر: تقييد الحريات الدينية والاجتماعية وانتظم في مبحثين
الدينية وبحثت مسألة الـردة ومـسألة إنـشاء الكنـائس، والثـاني تنـاول أثـر سـد الـذرائع في تقييـد الحريـات 

مــسألة منــع زواج المــسلم بالكتابيــة، ومــسألة منــع تعــدد : الاجتماعيــة وبحثــت فيــه ثــلاث مــسائل، هــي
  .ل الزواجالزوجات إلا بإذن القاضي، ومسألة الإلزام بالفحص الطبي قب

     أمــا الفــصل الثــاني فتكلمــت عــن أثــر ســد الــذرائع في تقييــد الحريــات الــسياسية وإعلاميــة، 
وانـــتظم أيـــضا في مبحثـــين، الأول تنـــاول  أثـــر ســـد الـــذرائع في تقييـــد الحريـــات الـــسياسية وبحثـــت فيـــه 

، والثــاني تنــاول  مــسألة منــع قيــام الأحــزاب العلمانيــة، ومــسألة منــع المظــاهرات الــسلمية: مــسألتين، همــا
مــسألة تقييــد تــصفح المواقــع : أثــر ســد الــذرائع في تقييــد الحريــات الإعلاميــة وبحثــت فيــه مــسألتين، همــا

  .الإلكترونية، ومسألة تقييد الفتوى في وسائل الإعلام
ِّ     وتــــوج البحــــث بخاتمـــة وأهــــم النتـــائج، ومــــذيلا بفهـــارس علميــــة فهـــرس للآيــــات، وفهــــرس : ُ

لآثار، وفهرس للأشعار، وفهـرس للأعـلام، وفهـرس المـصادر والمراجـع، ثم فهـرس للأحاديث، وفهرس ل
  .للموضوعات



 
  
  
  
  

  :الباب الأول

  مضمون سد الذّرائع والحريات في الإسلام

  

  :وفيه فصلان            

ّمضمون سد الذرائع:         الفصل الأول ِّ  

  مضمون الحريات في الإسلام:         الفصل الثاني
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  :الفصل الأول

  مضمون سد الذّرائع

  :         وفيه ثلاثة مباحث

َّحقيقة سد الذرائع :          المبحث الأول ِّ  

ّموقف الأئمة من أصل سد الذرائع وحجيته وأهميته:          المبحث الثاني ِّ َ 

 لشرعيةعلاقة سد الذرائع بالقواعد والسياسة ا:          المبحث الثالث
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َّحقيقة سد الذرائع: ّالمبحث الأول ِّ  
سد الذرائع من الأصول الاجتهادية المختلف فيها، وللوقوف على حقيقة هـذا الأصـل نحتـاج إلى 

  .تعريفه، وبيان الألفاظ ذات الصلة به، والتطرق لأركانه وأقسامه
ّتعريف وضع سد الذرائع والألفاظ ذات الصلة: ّالمطلب الأول ِّ  

ّمركب إضافي مكون من مضاف : ّالذرائعُّسد  ُّ سـد–ّ ّ وبيـان المركـب -ّ الـذرائع– ومـضاف إليـه -َ
  .يستلزم معرفة أجزائه

ّتعريف وضع سد الذرائع : ّالفرع الأول ِّ  
ُّ الوضع والسد والذرائع في اللغة-أولا ّ ِّ  

  :  في اللغة له معان منهاْالوضع:  الوضع في اللغة-أ

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : ك قول االله تعالى ومن ذل:ضد الرفع -      
أن يضعن : ؛ أي]60: النور[ َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  .رداءهن الذي فوق الخمار إذا سترهن باقي ثياđن
  . أسقطه عنهأي : وضع عنه الدين يقال:  الإسقاط-      

  .عدوسارت من غير إذا يقال الدابة تضع السير وضعا، أي : أهون السير -     
  .أثبته فيهأي : وضع الشيء في المكانيقال : الثبوت -      
  .نضد بعضه على بعضأي : وضع الباني الحجر توضيعايقال : التنضيد -      

ِإن الله واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنـَّهار، : ( الشريف الحديثومنه: البسط -       ََّ ْ ٌِ َ ُ ََ َِ ِِ َّ َّ ِِ ِ ُ َُ َ ِ
َولمسيء النـَّهار ليتوب َُِ ِ َ ِ ِ ُ ِ بالليلَُ َّْ ُإن الْملائكة لتضع : ( أيضاوفي الحديث .أي باسط يده؛ )1()ِ َ ََ َ َ ِ َ َ َّ ِ
ِأَجنحتـها لطالب الْعلم ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ   .تفرشها لتكون تحت أقدامه إذا مشىتبسطها و؛ أي )2()ِ

                                   
 ).1/499(، 266:  كتاب الإيمان، باب ما جاء في الصفات، رقم في صحيحه،نابن حباأخرجه  )1(
: ينظـر. 85: ، كتاب العلم، ذكر بسط الملائكة أجنحتها لطلبة العلم رضا بصنيعهم ذلـك، رقـم في صحيحه ابن حبانأخرجه )2(

= الأمـير عـلاء الـدين علـي : ب، ترتيـ)هـ354: ت(ُأبو حاتم، محمد بن حبان البستي : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
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 .)1(ألزمها المرعىيقال وضع الراعي الإبل، إذا : الإلزام -      
ُّ السد في اللغة-ب ّ َّ :  

َّمـــن ســـده ُّ يـــسده ســـدا فانـــسد واســـتد، فالـــسين والـــدال أصـــل واحـــد، وهـــو يـــدل علـــى ردم شـــيء َ ّ ِّ ّ ّ ًّ َ َُّ ُ
ًوملاءمته كـأن تقـول ردمـت الثُّلمـة وسـددēا سـدا؛ إذا أغلقـت الخلـل ّ َ َ ٌّوكـل حـاجز بـين الـشيئين سـد. َُ َ ٍ ُّ .

čوسددت عليه باب الكلام سدا َ ُ ْ   .)2(أَصلحه، وأوَثقه: ّوسدده. ُإذا منعته منه: َ
ّالــردم، وجعــل الحــاجز بــين الــشيئين لغلــق الخلــل، والإصــلاح، : َّوعلــى هــذا يكــون معــنى الــسدِّ هــو

  .والوثاق، والمنع
ًوهـــذه المعـــاني تعـــود كلهـــا إلى المنـــع؛ لأنـــك إذا ردمـــت شـــيئا فمـــن أجـــل أن تمنـــع وصـــول أمـــر مـــا،  ُّ ُّ

ّوكـذلك الحـاجز بــين الـشيئين، والغلــق يكـون لمنــع خـروج الـشيء عنــه، والإ صـلاح والوثــاق يـستلزم منــع ّ
  .الفساد وما يوصل إليه

                                                                                                         
م، 1988/هـــــــ1408، 1شــــــعيب الأرنــــــؤوط، مؤســــــسة الرســــــالة، بــــــيروت، ط/ ، ت) هـــــــ739: ت(بــــــن بلبــــــان الفارســــــي =
، افتتــاح الكتــاب في الإيمــان وفــضائل الــصحابة والعلــم، بــاب فــضل العلمــاء والحــث  في ســننهماجــهوابــن ؛ )286 -1/285(

/ ، ت)هــ273: ت(أبـو عبـد االله، محمـد بـن يزيـد بـن ماجـه القـزويني، : ن ماجـهسـنن ابـ: ينظـر. 223: على طلب العلم، رقم
، أبــواب العلــم  في سـننهالترمــذيو؛ )1/81 ( فيــصل عيــسى البـابي الحلــبي،-محمـد فــؤاد عبــد البـاقي، دار إحيــاء الكتــب العربيـة 

أبــو عيــسى، محمــد بــن : مــذيســنن التر: ينظــر. 2682: ، بــاب مــا جــاء في فــضل الفقــه علــى العبــادة، رقــمعــن رســول االله 
ْعيــسى بــن ســورة الترمــذي،  ؛ )5/48 (م،1998 بــيروت، -بــشار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي/ ، ت)هـــ279: ت(َ

أبــو عبــد : الــسنن الــصغرى للنــسائي: ينظـر. 158: ، كتــاب الطهــارة، بــاب الوضـوء مــن الغــائط والبــول، رقــم في ســننهالنـسائيو
، 2 حلــب، ط–عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية / ، ت)هــ303: ت(ي الـرحمن، أحمـد بـن شـعيب النـسائ

 ).1/98(م، 1986/ هـ1406
هـــ، 1414، 3 بــيروت، ط-، دار صــادر)هـــ711: ت(أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور الإفريقــي : لــسان العــرب:  ينظــر)1(

 .وما بعدها) 8/396(
عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، / ، ت)هــــ390: ت(حمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا أبـــو الحـــسين، أ: مقـــاييس اللغـــة:  ينظـــر)2(

أبـو العبـاس، : ؛ المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير)3/207(ابـن منظـور، : ؛ لـسان العـرب)3/66(م، 1979/هـ1399
 ).1/270(، مادة سدد، )ط-ت-ر-د( بيروت، -، المكتبة العلمية )هـ770: ت(أحمد بن محمد الفيومي، 
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ّومن ذلك قول االله عز وجل  غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ : ّ
أي هل لك أن ومعنى الآية واضح، ]. 94: الكهف[ َّ كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج

 حاجزا وردما يتصل بعضه على بعض يحجز بيننا وبينهم، ويمنعهم جتجعل بيننا وبين يأجوج ومأجو
  . إلينامن الخروج

ُّ الذرائع في اللغة-ب ّ :  
ّمــن ذرع، والـذال والــررائع جمـع ذريعــة وهـي ّالـذ ُّاء والعـين أصـل واحــد يـدل علــى امتـداد وتحــرك إلى ّ ٌٍ ُّ ٌ

ُقدم ُ .  
َّناقة يتستر đا الرامي يرمي الـصيد، وذلـك أنـه يتـذرع معهـا ماشـيا، وتلـك الناقـة تـسيب : ريعةّفالذ ّ ّ ٌّ ِ ّ َّ َ َ

َمع الوحش حتى تألف ّه، والذريعة مثل الدريئةّ ّ)1(.  
ّسمي هذا البعير الدريئـة والذريعـة، ثم جعلـت الذريعـة مـثلا لكـل شـيء أدنى مـن : قال ابن الأعرابي ُ ُّ ُّ ّ ّ ُ ِ ِّ
  :ّشيء وقرب منه، قيل

َُِّوللمنية أَسباب تـقرđا  ٌ ْ ِ َِّ ُكما تـقرب للوحشية الذرع** َ َُّ َّ ِ ْ َ ِّ َُ َ)2(  
ّالـــسبب إلى الــشيء، ي: والذريعــة ِفــلان ذريعـــتي إليــك أَي سبــــبي ووصــلتي الـــذي أتَــسبب بـــه : قـــالّ ِ ِِ َّ َِ ْ ُ َ ٌ ُ

ْإليك، قال أبَو وجزة يصف امرأة ِ:  
ََّطافت đا ذات ألَوان مشبهة  ُ ٍ ْ ُ َِ ُذريعة الجن لا تـعطي ولا تدع** َ َ َ ُ َُ ََ ِ ِْ ِّ ِ َ  

  
  

                                   
ّأبـو الفـيض، محمـد بـن محمـد الحـسيني، الملقـب : ، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس)8/96(ابن منظـور، : لسان العرب:  ينظر)1( ّ ّ

 ).2/350(مقاييس اللغة، ابن فارس، ). 21/12(، مجموعة من المحققين، دار الهداية، )هـ1205: ت(َّبمرتضى الزبيدي 
مقــــاييس اللغــــة، ابــــن فــــارس، ). 21/12(َّمرتــــضى الزبيــــدي، : ، تــــاج العــــروس)8/96 (ابــــن منظــــور،: لــــسان العــــرب:  ينظــــر)2(

)2/350.( 
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َأرَاد كأĔا جنية لا يطمع فيها ِ َِ ْ َ َ ٌ ِّ َ)1(.  
ّع فـــلان بذريعـــة؛ أي توســـل بوســـيلةّالوســـيلة، يقـــال تـــذر: والذريعـــة ، والحلقـــة الـــتي يـــتعلم عليهـــا )2(ٌ

  .)3(الرامي؛ فهي وسيلة لتعلم الرمي
ُّكـل مـا يتخـذ وسـيلة إلى غـيره؛ كـالتحرك، والامتـداد، : ويمكن إيجاز مدلول الذريعـة في اللغـة بأĔـا

ّوالـسبب، والتحايـل، والمخاتلــة، والتـستر والتخفـي ّ ّ ِّويتبــين أن هنـاك ات. ّ فاقــا بـين هـذه المعــاني مـن حيــث ّ
ُسـببا يتوصـل بـه إلى غـيره، بـصرف النَّظـر عـن مـا إذا كـان ذلـك  ًمعناها العام، وهو ما يكون وسـيلة أو

ــــشَّيء صــــلاحا أو فــــسادا ًال ّوهــــو الملاحــــظ علــــى بعــــض التعريفــــات الاصــــطلاحية حيــــث تتفــــق مــــع . ً
  .  كما سيأتي بيانهالتعريفات اللغوية في الجملة إلا من حيث تقييدها عند البعض

ِّ وضع سد الذرائع في الاصطلاح-ثانيا ِّ :  
ّالنــاظر فيمــا كتــب في الموضــوع قــديما وحــديثا يجــد تباينــا في التعريفــات الاصــطلاحية لأصــل ســـد  ّ ُ ّ

ّالـــذرائع، ولعـــل الـــسبب راجـــع إلى عـــدم التفريـــق بـــين الإطـــلاق العـــام  ٌ ّ  والإطـــلاق الخـــاص - الأصـــلي-ّ
َّالفرق بينهما، الذي هـو مـن الأهميـة بمكـان، وعـدم ملاحظـة الفـرق بـين بـاب ّللذرائع، وعدم ملاحظة 

ّالمقاصد والوسائل، وبين قاعدة سد الذرائع ّ.  
ّولهذا نجد أن الذريعة بمعناها العام ُّقريبة من المعـنى اللغـوي، وهـي تـشمل كـل شـيء يـتخـذ وسـيلة : ّ ّ ّ

َّلشيء آخر، بقطع النظر عن حكم الوسيلة، والمتوسل إلي َه بجميع صورها، سواء كانت الوسـيلة جـائزة ّ ُ

                                   
مقــــاييس اللغــــة، ابــــن فــــارس، ). 21/12(َّمرتــــضى الزبيــــدي، : ، تــــاج العــــروس)8/96(ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب:  ينظــــر)1(

)2/350.( 
يوســف الــشيخ محمــد، المكتبــة / ، ت)هـــ666: ت(رازي أبــو عبــد االله، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــ:  مختــار الــصحاح)2(

  ).112(م، 1999/هـ1420، 5 بيروت، صيدا، ط-العصرية والدار النموذجية
؛ مقــــاييس اللغــــة، ابــــن فــــارس، )21/12(َّمرتــــضى الزبيــــدي، : ؛ تــــاج العــــروس)8/96(ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب:  ينظــــر)3(

)2/350.( 
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َّأو ممنوعة وأدت إلى متوسل إليه جائز أو ممنوع، فهذا هو المعنى في إطلاقها العام، وهو ما دلـت عليـه  ّ ُ
ِّبعض التعريفات في سياقاēا بقطع النظر عن المراد الذي غالبا ما يبينه صاحبه في مواضع أُخر ُ ّ .  

فــات علــى مــا انتهجــه مــن ســبقني في هــذا الموضــوع ثم أختــار التعريــف وأذكــر جملــة مــن هــذه التعري
  :المناسب
ُالأمـر الـذي ظـاهره الجـواز إذا : (ّ تعريف القاضي عبد الوهاب البغدادي، عرف الذريعـة بأĔـا-1 ُ ُ

ُّقويت التهمة في التطرق به إلى الممنوع ََّ ُّ ِ()1(.  
َّهـذا التعريـف قيــد الوسـيلة بالمــأذون فيهـا في الظــا َ َّهر؛ لأĔـا قـد تبــدو كـذلك وتنطــوي علـى خلافــه ّ

ُّبــصرف النَّظــر عمــا توصــل إليــه مــن نتيجــة، لكــن إذا اعترēــا ēمــة قويــة في التطــرق إلى المحظــور تمنــع،  َّ َّ ُ َّ
  .وشملت الذريعة جميع أبواب الفقه؛ ولم يقيدها بعقد من العقود، ولا بباب من الأبواب

  . قصرها على التهمة القوية دون غيرهاوهو من بين أحسن التعريفات لولا أنه
ِما يتوصل بـه إلى محظـور العقـود مـن إبـرام عقـد، : (ّ، عرفها بقوله)2( الوليد الباجي تعريف أبي-2 َّ ُ
  . )3()ّأو حله

                                   
الحبيـب بـن / ، ت)هــ422: ت(أبـو محمـد، عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نـصر البغـدادي :  الإشراف على نكـت مـسائل الخـلاف)1(

 ).2/560(م، 1999/هـ1420، 1طاهر، دار ابن حزم، ط
ّهو أبو الوليد سليمان بـن خلـف البـاجي، أخـذ بالأنـدلس عـن أبي الأصـبغ وأبي محمـد مكـي وغيرهمـا، كـان : الباجي أبو الوليد )2( ِ

ًفقيها محققا وراوية محدِّ ًثا، متكلما أصوليا، من تصانيفهً ً ًّ : ينظـر). هــ474(ّالمنتقى في شرح الموطأ، فصول الأحكام، تـوفي سـنة : ِّ
ابـن تاويـت الطنجـي / ، ت)هــ544: ت(أبـو الفـضل، القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي : ترتيب المدارك وتقريب المـسالك

م 1965، 1 المحمديـــــة، المغـــــرب، ط-بعـــــة فـــــضالة وعبـــــد القـــــادر الـــــصحراوي ومحمـــــد بـــــن شـــــريفة وســـــعيد أحمـــــد أعـــــراب، مط
برهــان : ومــا بعــدها؛ الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب) 8/117(م، 1983-1981م و1970 -1966و

 .وما بعدها) 120( بيروت، –، دار الكتب العلمية )هـ799: ت(الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري 
عبـــد اĐيـــد التركـــي، دار / ، ت)هــــ474: ت(أبـــو الوليـــد، ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجي : لأصـــول إحكـــام الفـــصول في أحكـــام ا)3(

 ).1/178(م، 1995/هـ1415، 2 بيروت، ط-الغرب الإسلامي
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َّوهـذا التعريـف أطلـق حكـم الوسـيلة ولم يقيـدها مـا إذا كانـت مأذونـا فيهـا أم لا، وخـصها بـالعقود  ِّ ُ ُ ّ
  . على خلاف التعريف السابقالمحظورة دون غيرها، 

ّكــل فعـل يمكـن أن يتــذرع بـه؛ أي يتوصـل بــه : (ّ، عرفهـا بقولـه)1( تعريـف القاضـي ابـن العــربي-3 ُ ّ ُ ّ
  .)2()إلى ما لا يجوز

 تخـصيص في تعريـف القاضـي عبـد الوهـاب، مـع زيـادة بيـان وإيـضاح مـع يلتقـي ّوهـذا التعريـف
ِما حظر، حيث أشار بقوله إلى الوسيلة ءبإفضا العلم بيان مرتبة فأضاف ّالذرائع؛ مفهوم  فعل ّكل" :ُ
ُّالذي جعلها فيما إذا قويت ēمة التطرق إلى المحظور؛: خلافا للقاضي عبد الوهاب" ِيمكن  فالإمكان َّ

ّبـالظن الغالـب،  الوقـوع إمكـان بـه يـراد قد التي اĐملة الألفاظ من القطع، وهو معنى على يجري لا َّمما
 في الوسـيلة  وأضـاف بيـان طبيعـة.ّالنـادر الـذي غـير المعتـد بـه بالإمكـان أو لغالـب،ا ّبـالظن غـير أو

: بقولـه" أحكـام القـرآن"ّفي موضـع آخـر؛ حيـث عرفهـا في كتابـه  المباحـات مـن ّالأصـلي أĔـا اقتـضائها
ّوهي المباحات التي يتوصل đا إلى المحرمات: ومنها الذرائع( ّ ّكـل (: ّوعرفهـا في موضـع آخـر بقولـه. )3()ُ

  .)4()ّعمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور

                                   
ّهــو أبـو بكــر محمـد بــن عبـد االله المعــافري، المعـروف بــابن العــربي، مـن أهــل إشـبيلية، ختــام علمـاء الأنــدلس وآخــر : ابـن العربــي )1( ِِ َ ْ ّ

َحفاظها، ولي القضاء، صنف في غـير فـن تـصانيف كثـيرة حـسنة مفيـدة، منهـاأئمها و ّ َ ِأحكـام القـرآن، المـسالك في شـرح موطـأ : َِ

 ؛ شــجرة النــور)283-282-281(ابــن فرحــون، : الــديباج: ينظــر). هـــ543(مالــك، والمحــصول في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة 
عبــد اĐيــد خيــالي، دار الكتــب العلميــة، / ، ت)هـــ1360: ت (محمــد بــن محمــد بــن عمــر مخلــوف: الزكيــة في طبقــات المالكيــة

 ).200-1/199(م، 2003/هـ1424، 1لبنان، ط
محمـد عبـد / ، ت)هــ543: ت(محمد بن عبد االله أبو بكر بن العـربي المعـافري الاشـبيلي :  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس)2(

 ).1/786(م، 1992، 1االله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط
محمــد عبــد القــادر عطـــا، دار / ت): هــــ543: ت(محمــد بـــن عبــد االله أبــو بكــر بـــن العــربي المعــافري الاشــبيلي : أحكــام القــرآن) 3(

 ).2/270(م، 2003/هـ1424، 3 بيروت، لبنان، ط-الكتب العلمية
 ).2/331(ابن العربي، :  أحكام القرآن)4(
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ُوهــو كــل عقــد جــائز في الظــاهر يــؤول أو يمكــن أن : (ّوعرفهــا في موضــع آخــر مــن نفــس الكتــاب ُ ِّ ٍ ٍ ُّ
ّيتوصل به إلى محظور ُ()1(.  

  :جهتين من ينظر له الوسيلة وعلى هذا نجد أن حكم
  . الاقتضاء الأصلي جهة :الأولى الجهة
  .ّالتبعي الاقتضاء هةج :الثانية الجهة
  .  حكم ما تفضي إليه الوسيلة يأخذ ّلأن حكم ّالتبعي الاقتضاء بجهة ُوالعبرة

ّهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل đا إلى : (ّ، عرفها بقوله)2( تعريف ابن رشد القرطبي-4     ُ
ُومــن ذلــك البيــوع الــتي ظاهرهــا ا: (، ومثَّــل لهــا بقولــه)3()فعــل المحظــور ِلــصحة ويتوصــل đــا إلى اســتباحة ُ ُ َّ ُ ُ ّ ِّ

ًالربـــا، وذلـــك مثـــل أن يبيـــع الرجـــل ســـلعة مـــن رجـــل بمائـــة دينـــار إلى أجـــل، ثم يبتاعهـــا بخمـــسين نقـــدا،  َُّ ُّ ٍ ٍٍ ِ ً َ ُ ِّ
ٍفيكونـان قـد توصـلا بمـا أظهـراه مـن البيـع الـصحيح إلى سـلف خمـسين دينـارا في مائـة إلى أجـل، وذلـك  ِ ً ِ َّ َّ

ُّحـــرام لا يحـــل ولا يجـــ َ ّوز؛ وأبـــاح الـــذرائع الـــشَّافعي وأبـــو حنيفـــة وأصـــحاđما، والـــصحيح مـــا ذهـــب إليـــه ٌ ّ َ ُ
َّ ومــن قــال بقولــه؛ لأن مــا جــر إلى الحــرام، وتطــرق بــه إليــه حــرام مثلــه- رحمــه االله تعــالى -مالــك  َّ ّ()4( ،

  .وهذا التعريف قريب من تعريف ابن العربي الذي سبق

                                   
 ).2/265(ابن العربي، :  أحكام القرآن)1(
ّهـو أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد القـرطبي، الجـد، مـن كبـار فقهـاء المالكيـة،، عـرف بـصحة : القرطبـي رشدابن  )2( ُّ ّ ّ

ّالنظر وجودة التأليف ودقة الفقه، تفقه بابن رزق وعليه اعتماده، ولي قضاء الجماعـة بقرطبـة، مـن تـصانيفه البيـان والتحـصيل، : ّ
مخلــوف، : ؛ شــجرة النــور)279-278(ابــن فرحــون، : الــديباج: ينظــر). هـــ520(ّ تــوفي ســنة ّوالمقــدمات لأوائــل كتــب المدونــة،

)1/190 .(  
، 1 بـــيروت، ط-، دار الغـــرب الإســـلامي)هــــ520: ت(أبـــو الوليـــد، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي :  المقـــدمات الممهـــدات)3(

 ).2/40(م، 1988/هـ1408
 ).2/40(ابن رشد، :  المقدمات الممهدات)4(
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ََِّمنـع مـا يجـوز لـئلا : (ّ بيوع الآجال من شرحه للتلقـين بقولـه، عرفها في باب)1( تعريف المازري-5      ُ ُ
َّ؛ لأن ما يحرم العقـد عليـه قـد يتحيـل عليـه بـصورة يجـوز العقـد عليهـا حـتى )2()َّيتطرق به إلى ما لا يجوز ُ ُ ّ ُ ُ َّ

ّيتوصـل إلى نيـل ذلـك المحـرم، فيلحـق هـذه  إلى ّتـؤدي الوسـيلة كانـت لمـا ِالمـآل بحُكـم الوسـيلة حكـم ِ
  .إلى المحظور بالإفضاء العلم  وهذا تعريف عام حيث لم يبين رتبة.لنتيجةا

ُوالذريعة عبـارة عـن أمـر غـير ممنـوع لنفـسه يخـاف : (ّ تعريف أبو عبد االله القرطبي، عرفها بقوله-6 ّ
  . )3()من ارتكابه الوقوع في ممنوع

ّيبــين القــرطبي أن الذريعــة ليــست ممنوعــة في حــد ذاēــا في الأصــل؛ إنمــا  منعــت لعــارض خـــارجي؛ ّ
ّوهــو هنــا مــن بــاب الظــن " الخــوف"الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى ارتكــاب الممنــوع، فعــبر عنــه بكلمــة 

ُّوالتوقـع؛ قـال ابـن عاشـور ُّهنـا الظـن والتوقـع، لأن؛" خـاف"معـنى : (ّ ّ  :َفـأطلق خـوف؛ ّظـن المكـروه ّ
ّالظن، والتوقع ِلازمه، وهو الخوف على   .)4()المكروه قبيل ِّالمتوقع من هّتوقع ما ّأن إلى إشارة َّ

ّحسم مادة وسائل الفساد دفعا لها: ( تعريف القرافي، عرفها بقوله-7 ُ()5(.   
  
  

                                   
ّهــو أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري، مــن فقهــاء المالكيــة، يعــرف بالإمــام، كمــا عــرف بتحقيــق : المــازري )1( ِّ ّ ّ

ِالفقــه ودقـــة النظـــر، لم يفـــت بغـــير مـــشهور مـــذهب مالـــك، مـــن تـــصانيفه ّشــــرح صـــحيح مـــسلم، وشـــرح التلقـــين للقاضـــي عبـــد : ّ
ِْالوهـــاب، والبـرهـــان للجـــويني، وتـــوفي  َ ُ مخلـــوف، : ؛ شـــجرة النـــور)281-280(ابـــن فرحـــون، : الـــديباج: ينظـــر). هــــ536(ســـنة ُْ

)1/186-187.(  
ِأبــــو عبــــد االله، محمــــد بــــن علــــي التميمــــي المــــازري :  شــــرح التلقــــين)2( ّمحمــــد المختــــار الــــسلامي، دار الغــــرب / ، ت)هـــــ536: ت(َّ َّ

 ). 2/317(م، 2008، 1ِالإسلامي، ط
أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش، دار الكتـب / ، ت)هـ671: ت(عبد االله، محمد بن أحمد القرطبي أبو : الجامع لأحكام القرآن) 3(

 ).58 -2/57(م، 1964/هـ1384، 2 القاهرة، ط–المصرية 
 ).2/153(م، 1997 تونس، –محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع :  التحرير والتنوير)4(
خليـــل المنـــصور، دار / ، ت)هــــ684: ت(أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن إدريـــس الـــصنهاجي القـــرافي : فـــروق أنـــوار الـــبروق في أنـــواء ال)5(

 ). 2/59(م، 1998/هـ1418 بيروت، -الكتب العلمية
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فحيـث . والمقصود قطع داء الفساد، ودفعه إذا كان الفعل الـسالم مـن الفـساد وسـيلة إلى المفـسدة
  .عن الفعل في حد ذاتهما كان الفعل ولو سلم من المفسدة يؤول إلى المفسدة منع بصرف النظر 

ٌغالبهـا تـذرع بفعـل جـائز إلى عمـل : (ّ والشاطبي في معرض حديثه عن سدِّ الذرائع يقول هي-8 ّ
  . )1()غير جائز؛ فالأصل على المشروعية، لكن مآله غير مشروع

  . )2()حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة: (وقال في موضع
ّهــو منــع الجــائز لأنــ: (وقــال في موضــع ُّه يجــر إلى غــير الجــائز،ُ وبحــسب عظــم المفــسدة في الممنــوع  ُ

ُيكون اتساع المنع في الذريعة وشدته ّ ّ ِ ُ ّ ُ()3( .  
ُوالذريعــة  (: وعرفهــا ابــن تيميــة بقولــه-9  لكــن صــارت في ."ّمــا كــان وســيلة وطريقــا إلى الــشيء"ّ

ّعرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلـك الإفـضاء ّ ُ ّ ٌ لم يكـن فيهـا مفـسدة، ُ
ٍالذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحـرم، أمـا إذا أفـضت إلى فـساد : ولهذا قيل ّ ٌ ُّ ُ ٌ ُّ ّ ُ ُ ّ

ُليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه، أو كان الشيء نفسه  ّ ّ ُّ ُ
  .)4()ن هذا البابُّفسادا كالقتل، والظلم فهذا ليس م

                                   
مـــشهور بـــن حـــسن آل / ، ت)هــــ790: ت(إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي، الـــشهير بالـــشاطبي :  الموافقـــات)1(

 ).5/182(م، 1997/هـ1417، 1سلمان، دار ابن عفان، ط
 ).5/182(الشاطبي، :  الموافقات)2(
ســليم بـن عيـد الهــلالي، دار / ، ت)هــ790: ت(إبـراهيم بــن موسـى بـن محمــد اللخمـي الغرنـاطي الــشهير بالـشاطبي :  الاعتـصام)3(

 ).1/138(م، 1992/هـ1412، 1ابن عفان، السعودية، ط
محمـد عبـد القـادر /، ت)هــ728: ت(دين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني أبـو العبـاس، تقـي الـ: الفتـاوى الكـبرى: ينظـر )4(

 وبيــان الــدليل علــى ؛)6/173(م، 1987/هـــ1408، 1 بــيروت، ط-عطــا، مــصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة
دي عبـــد اĐيـــد حمـــ/ ، ت)هــــ728: ت(أبـــو العبـــاس، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحـــراني : بطـــلان التحليـــل

 ). 254(السلفي، المكتب الإسلامي، 
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، وهــو في ذلــك )1()ًمــا كــان وســيلة وطريقــا إلى الــشَّيء: (ّوالذريعــة: َّ عرفهــا ابــن القــيم بقولــه-10
َتبع شيخه ابن تيمية ِ.  

ّفالأصل في اعتبار سد الذرائع هـو النظـر إلى مـآلات الأفعـال، فيأخـذ الفعـل حكمـا يتفـق مـع مـا  ّ ّ ّ
ّليــه الفعــل أم لا يقــصده، فــإذا كــان الفعــل يــؤدي إلى يــؤول إليــه، ســواء أكــان يقــصد ذلــك الــذي آل إ

ّمطلوب فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي عنه ّ .  
ّوإن النظر إلى هذه المـآلات لا يلتفـت فيـه إلى نيـة الفاعـل؛ بـل إلى نتيجـة العمـل وثمرتـه، وبحـسب  ّ ّ

ُالنتيجة يحمد الفعل أو يذم ُ ّ)2(.  
الفـساد  ذرائـع :هـي الفقهـاء اصـطلاح في المقـصودة ّالـذرائع ّأن ّالـسابقةّالتعريفـات  مـن والملاحـظ
 شـعبة مـن قاعـدة إعطـاء الوسـيلة - سـد الـذرائع-فهـذه القاعـدة : (عاشـور بـن ّالطـاهر خاصـة، قـال

  .)3()ّحكم المقصد خاصة بوسائل حصول المفسدة
امـا، وبعـضها تـضمن  معنيين للذريعـة بعـضها تـضمن معـنى عانتظمتكما أن التعريفات السابقة 

  .معنى خاصا
فهــي الوســيلة الــتي يتوصــل đــا إلى الــشيء؛ حيــث تــشمل كــل وســيلة مهمــا كــان : أمــا المعــنى العــام

حكمها؛ واجبة أو مندوبة أو مباحة أو محرمة أو مكروهة، ويتصور فيهـا الفـتح والمنـع، وđـذا الإطـلاق 
  .لا تختلف عن المعنى اللغوي

 الوســيلة المــأذون فيهــا المتوصــل đــا إلى محظــور، وهــذا قيــد مهــم، إذ فيكــون في: أمــا المعــنى الخــاص
  .صارت خاصة بوسائل حصول المفسدة

                                   
محمـــد عبـــد الـــسلام / ، ت)هــــ751: ت(أبـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن قـــيم الجوزيـــة :  إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين)1(

 ).3/109(م، 1991/هـ1411، 1 بيروت، ط–إبراهيم، دار الكتب العلمية 
 ).288(، )ط-ت-ر-د( الفكر العربي، محمد أبو زهرة، دار:  أصول الفقه)2(
 ).432-7/431(، ابن عاشور:  التحرير والتنوير)3(
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منـع كـل : والملاحظ يجد تقاربا بين هذه التعريفات، والتعريف الذي أراه مناسبا لـسد الـذرائع هـو
  .أمر جائز يمكن أن يفضي إلى مفسدة

  .  المؤدية إلى الفساديشمل جميع الأقوال، والأفعال: كل أمر: قولنا
قصد به ما المأذون فيه شرعا، ولإخراج غير المأذون فيه شرعا، كما أن الوصف بالجواز : جائز

  .ٌقيد يخرج الأمر الممنوع في ذاته
الإمكــان قيــد في التعريــف للاحــتراز مــن الأمــور المفــضية إلى مــصلحة معتــبرة أو : يمكــن أن يفــضي

 يجــري علــى الإفــضاء الموهــوم أو المــشكوك فيــه أو النــادر فهــو راجحــة لا تــسد بــل تفــتح، والإمكــان لا
  .غير معتبر

ُإذا أدت الوســــيلة إلى فــــساد راجــــح علــــى مــــصلحة مرجوحــــة تمنــــع حينهــــا ترجيحــــا :      إلى مفــــسدة
  .لمصلحة المآل، فإن آلت إلى مصلحة تفتح

ُوعلــى هــذا فــإن الذريعــة كمــا يتــصور فيهــا الــسد، يتــصور فيهــا الفــتح،  ّ ّ ُّ ُّ ّ ُلكــن جــرى عــرف الفقهــاء ّ ُ
ُّبتـسميتها بغالــب مـا يقــصد مـن وضــعها ابتـداء؛ وإلا تفــتح وتـسد علــى حـسب اقتــضاء الحـال ُ ّ ُ وذلــك . ّ

ُواعلــم أن الذريعــة كمــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا ويكــره : (ُتيــسيرا لــسبل مــصالح الخلــق، قــال القــرافي ُ ُ ُُّ ّ ّ
ٌوينـــدب ويبـــاح؛ فكمـــا أن وســـيلة المحـــرم محرمـــة؛ فوســـيل ّ ّ ّ ُ ّة الواجـــب واجبـــة؛ كالـــسعي للجمعـــة، والحـــج، ُ ّ

ُوموارد الأحكام علـى قـسمين مقاصـد ُوهـي المتـضمنة للمـصالح والمفاسـد في أنفـسها، ووسـائل: ُ ُ ُ وهـي : ِّ
ُالطـرق المفــضية إليهـا، وحكمهــا حكـم مــا أفـضت إليــه مــن تحـريم أو تحليــل؛ غـير أĔــا أخفـض رتبــة مــن  ٍ ُ ُّ

ُفضل المقاصد أفـضل الوسـائل، وإلى أقـبح المقاصـد أقـبح الوسـائل، ُالمقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أ ُ
ٌوإلى ما هو متوسط متوسطة ِّ ُفكلما سقط أو اعتبر المقصد؛ تبعته الوسيلة. )1(..)ّ ُّ.  

  

                                   
، محمــد حجــي )هـــ684: ت( شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير بــالقرافي ،أبــو العبــاس: الــذخيرة) 1(

 ).1/154(م، 1994، 1 بيروت، ط-وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي
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َّالألفاظ ذات الصلة بسد الذرائع: الفرع الثاني ِّ ِّ  
  :ولسد الذرائع ألفاظ لها صلة đا أو تشبهها، أذكر منها

ّوربمــا عــبر عــن الوســائل بالــذرائع، وهــو اصــطلاح أصــحابنا، وهــذا : (قــال القــرافي: الوســائل -1 ّ
  . )1()اللفظ المشهور في مذهبنا

ّوأمـا المعـنى فـإن مالكـا زاد في الأصـول مراعـاة الـشبهة : (.. قال القاضي ابن العـربي: ُّالشبهة -2 ّ
َّوهي التي يسميها أصحابنا الذرائع ِّ ُ()2( .  

ُي في ألـسنة الفقهـاء عبــارة عـن كـل فعــل أشـبه الحـرام فلــم يكـن منـه ولا بـعــد فهــ: (قـال ابـن العـربي َ
َّعنه ويسميها علماؤنا الذرائع ِّ َ ُ()3( .  

ُومذهبـه عمـري؛ سـد الحيـل، واتقـاء  : (..سـدِّ الـذائع إلى ًإشـارة مالـك مـذهب عـن قيـل بـل ّ ُّ َ ُ ُ
ُالشبهات ّ()4(.  

 منه؛ الممنوع إلى فيه بالمأذون َّالمثيرة لشبهة التوسل ةّالذريع قطع َّالمالكية هي عند الشُّبهة ُفمراعاة
 القطـع؛ سـبيل علـى يكـون لا الممنـوع الوسـيلة إلى إفـضاء َّأن  وهـو:ًزائـدا معـنى تتضمن الشُّبهة ُولفظة

  .مرتبة اليقين ْيرق إلى لم الذي الإفضاء على ّتدل َّإĔا بل
َالتـهمــة -3 َ ّهــذه مــن الألفــاظ الــتي تمــت بالــصلة ل :ُّ ومنــع الــذرائع ومــا أصــله عــن  (:لذريعــة، يقــالُ

  .)5()التهمة يساوى فيه بين الناس فيمن يتهم ومن لا يتهم

                                   
 ).2/59(القرافي، :  الفروق)1(
 ).1/779(ابن العربي، :  القبس)2(
 ).1/785(ابن العربي، :  القبس)3(
أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الــشهير :  بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــية الــصاوي علــى الــشرح الــصغير)4(

 ).1/17(، )ط-ت-ر-د(، دار المعارف، )هـ1241: ت(بالصاوي المالكي 
محمـد العلمـي، مراجعـة، / ، ت)هــ386: ت(أبو محمد عبد االله بـن أبي زيـد القـيرواني المـالكي : الذب عن مذهب الإمام مالك )5(

المملكـة المغربيـة، -عبد اللطيف الجيلاني ومصطفى عكلي، الرابطة المحمدية للعلماء ومركـز الدراسـات والأبحـاث وإحيـاء الـتراث 
 ).1/431(، م2011/هـ1432، 1ط
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وأن ما راعاه مالك من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقـع التهمـة رعـي حـسن، 
ء التهمـة لا وما عداه إغراق في الاحتياط، وقـد يؤخـذ مـن بعـض أقـوال مالـك في الموطـأ وغـيره أن انتفـا

   .ِّالربا إلى القصد على العاقدينفمالك اēم . )1(يبطل العقد
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 ).3/89(، ابن عاشور:  التحرير والتنوير)1(
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َّأركان سد الذرائع : ّالمطلب الثاني ِّ  
َّيقوم سد الذرائع على أركان ثلاثة هي   :ّالوسيلة، الإفضاء، المتوسل إليه، وفيما يأتي بياĔا :ُّ

  الوسيلة : ّالفرع الأول
َّ الذي تقوم عليه الذريعـة الـتي توصـل إلى المتـذرع إليـه، وعليـه تنبـني الأركـان الأخـرى وهي الأساس

  :ُويلاحظ في الوسيلة
ًأي وسـيلة لمقـصود وهـذا هـو الأصـل، كمـن يبيـع شـيئا بمائــة إلى : قـد تكـون مقـصودة لغيرهـا: ّأولا

ِّأجل، ثم يشتريه بثمانين حالة، فقد آل أمره إلى الربا، وهذا قرض ج ُ َّ ِّر نفعا، والبيع والشراء ما هـي إلا َّ ً َّ
  . ّوسيلة في الظاهر مباحة لكن آلت إلى ممنوع

ّقد تكون مقصودة لذاēا؛ وذلك حين يتجه الفاعل إليها بالفعل، غير قاصد المتوسل إليـه، : ثانيا َّ
ة فيأخــذ حكــم المقــصود بــالمنع، كمــن يــسب آلهــة المــشركين غــيرة الله، وانتــصار للحــق ســبحانه، وإغاظــ

ًللكفــار، مــن غــير نيــة إثــارēم ودفعهــم لــسب االله تعــالى، فيــسبون االله تعــالى عــدوا بغــير علــم، ومــع أن 
ُالمسلم لا يظن به ذلك إلا أنه يمنع؛ لأن المعهود فيمن عميت قلوđم أن يغاروا على ما يظنونه آلهة َّ َّ.  

َّيـستتبع بالــضرورة وجـود الأركــان إĔـا الأســاس الأول الـذي تقــوم عليـه الذريعـة؛ لأن وجــوده :      ثالثـا
  .َّالتالية، فمجرد وجوده بالفعل تنتظم معه الأركان وجودا بالفعل أو تقديرا

فلــــو ضــــربت المــــرأة ذات الخلاخيــــل وقــــصدت حــــصول الافتتــــان ثم حــــصل بالفعــــل فقــــد تــــوافرت 
 قـــصد الأركــان الثلاثـــة، ولـــو ضـــربت مـــع قـــصد إثـــارة الافتتـــان ولم يحـــصل الافتتـــان أو ضـــربت مـــن غـــير

وحــصل الافتتــان أو ضــربت مــن غــير قــصد ولم يحــصل الافتتــان فإĔــا تمنــع مــن ذلــك في الوجــوه الثلاثــة 
  .الأولى

     فــإن قــصد الافتتــان مــن غــير ضــرب بالأرجــل وبقــي ذلــك في داخــل نفــسها فــلا تعــد ذريعــة، وإذا 
ى أنـه إنمـا حـصل وجد الافتتان ولم يوجد سبب آخر غير الضرب بالأرجل يؤدي إليه، فذلك دليل عل

ُّبسبب الضرب، ولهذا فإن الركن الأول يعد الأساس ُ.  
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  الإفضاء: الفرع الثاني
     الإفـضاء هــو الــذي يـصل بــين طــرفي الذريعــة، وهمـا الوســيلة والمتوســل إليـه، وجــرى اســتعمال كلمــة 

  :الإفضاء للدلالة عليه، ويلاحظ في هذا الركن أمران
  .عنوي يحكم على وجوده إما بعد الإفضاء فعلا، وإما تقديراٌالإفضاء أمر م:      الأمر الأول

ً     أمــا الإفــضاء فعــلا وهــو يكــون بحــصول المتوســل بعــد حــصول الوســيلة؛ كعــصر الخمــر بعــد زراعــة : ّ
َّالعنـــب، وكحـــصول الفاحـــشة بعـــد النظـــر إلى الأجنبيـــة أو التحـــدث معهـــا، أو وطء المحـــرم المحرمـــة بعـــد 

  ..َُّتطيبها
  :وهو على وجوه: االإفضاء تقدير
أن يقصد فاعل الوسيلة التـذرع إلى المتوسـل إليـه حقيقـة، كمـن يعقـد النكـاح علـى : الوجه الأول

ًامرأة ليحللها لزوجها الأول، ومن يلجأ إلى صورة بيـوع الآجـال ليأخـذ القليـل بـالكثير، ومـن يحفـر بئـرا 
  .خلف باب الدار ليقع فيها كل من يدخلها

د فاعلهــا التــذرع، ولكــن كثــرة اتخاذهـا في العــادة وســيلة مفــضية للمتوســل ألا يقـص: الوجــه الثــاني
إليــه يجعلنــا نحكــم عليهــا بأĔــا وســيلة مفــضية، كــأن يبيــع ســلعتين بــدينارين لــشهر، ثم يــشتري إحــداهما 

  .ًبدينار نقدا، فإننا نتهمه بالقصد إلى جمع بيع وسلف معا ولو لم يقصد ذلك بالفعل
فاعلهــــا التــــذرع đــــا ولكنهــــا قابلــــة مــــن نفــــسها لأن يتخــــذها وســــيلة ألا يقــــصد  :الوجــــه الثالــــث

للإفضاء đا إلى المتوسل إليه سواء أفضت بالفعـل أو لم تفـض، كـسب آلهـة المـشركين، فإĔـا قابلـة لأن 
  .فلذلك نمنع منها ولو لم ينو المسلم إثارēم لذلك. تحمل المشركين على سب الإسلام أو النبي 

 ألا يقـصد فاعــل الوسـيلة ولا غـيره التـذرع đـا، ولكنهــا قابلـة مـن نفـسها الإفــضاء، :الوجـه الرابـع     
فنقدر كذلك الإفضاء بالفعل لنمنع منها كمن يحفر للسقي في طريق المسلمين أو يلقـي الـسم لغـرض 
مبـاح كإبــادة الحــشرات في الخـضر أو الفواكــه والــبر والـشعير، فغــرض الأول منهــا الـسقي وغــرض الثــاني 
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ح الــذي يعينــه علـى إبــادة الحــشرات وكلاهمــا جـائز لــصاحبه فعلــه، ولكنـه منــع بتقــدير الإفــضاء إلى المبـا
  .موت الأبرياء بالتردي والتسمم، ولولا هذا التقدير لبقي الحكم في الوسيلة على الجواز

ًيلاحظ في الركن الثاني وهو الإفضاء ضرورة بلوغه حدا معينا من القـوة ل: الأمر الثاني      č يثبـت بنـاء
  .على ذلك المنع، والقوة إنما تكون بالكثرة العددية أو بخطورة المحظور الذي تفضي إليه

  المتوسل إليه: الفرع الثالث
  :ويلاحظ فيه الأمور الآتية

ًأن يكون ممنوعا، فإن لم يكـن كـذلك بـأن كـان جـائزا فـلا تكـون الوسـيلة إليـه ذريعـة بـالمعنى : أولا ً
ًيعـة بـالمعنى العـام، ولا بـد أن يكـون فعـلا بمعـنى أن يكـون مقـدورا للمكلـف، الخاص وإن صـح كوĔـا ذر ً

  .فإن لم يكن كذلك فالوسيلة إليه سبب أو مقتضى
ّأن الأســاس في تقــدير قــوة الإفــضاء وضــعفه، ليــست كثــرة الإفــضاء وحــدها بــل إن خطــورة : ًثانيــا

  .المتوسل إليه ومقامه بين المفاسد هو الذي يحدد كذلك هذه القوة
فالمفسدة في الدين أخطر من المفسدة في النفس، والمفسدة في الـنفس أخطـر مـن المفـسدة الواقعـة 

  .في العقل، والمفسدة في العقل أخطر من المفسدة الواقعة في المال وهكذا
ومن جهة أخرى تعتبر المفسدة الواقعة في الجمع الغفير أخطر من المفسدة الحالة بعدد معـين كمـا 

  . على المفسدة بقصد أخطر من الواقع فيها بغير قصديعتبر المقبل
ولهذا نجد العلماء يبـالغون في سـد الـذرائع الـتي تـؤدي إلى محظـور في العقيـدة وفي الـدين وقـد كتبـوا 
ًفي ذلـك كتبـا، وعقـدوا لـه أبوابــا وفـصولا، والمطـالع لكتـب البـدع والحــوادث يجـد الـشواهد الكثـيرة علــى  ً

  .)1(ذلك
  

    
                                   

 .وما بعدها) 103(م، 1985، 1 دمشق، ط–محمد هشام البرهاني، دار الفكر : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية :ُ ينظر)1(



 - 19 -  

ّأقسام سد الذرائع: ثالثالمطلب ال ِّ  
ِكيفيـة النَّظـر إليهـا،للعلماء تقسيمات مختلفة للذرائع، وباعتبارات متعددة، وذلـك راجـع إلى  ِ  وهـي َّ

ِوأقَتــــصر في هــــذا المقــــام علــــى بعــــض التقــــسيمات القائمــــة علــــى في جملتهــــا متقاربــــة، أســــتعرض أهمهــــا  ِ َّ ِ ِ ُ
ُاعتبـــارات معينـــة، فمـــن المالكيـــة أذكـــر ّ ٍ ٍَّ ُيم القـــرافي، والـــشاطبي، ومـــن الحنابلـــة أقتـــصر علـــى ذكـــرتقـــس: ُ ِ ِ ّ :

َتقــسيم ابــن تيميــة، وابــن القــيم، وهمــا أشــهر مــن أخــذ بــسدِّ الــذرائع، وصــرح đــا، ولقــد قــسموا الــذرائع  ّ ُّ َّّ َ ُ ِّ
  : ُباعتبارات مختلفة

ّتقسيم المالكية للذرائع: الفرع الأول ّ ُ  
ٍالــذرائع عنــد المالكيــة علــى رتــب مختلفــة،  ُ ّ ُ ِويختلــف الحكــم فيهــا بالــسدِّ، وعدمــه بحــسب المرتبــة الــتي ّ َّ ُ ُ ُ

  :   وقعت فيها
  :ُ تقسيم القرافي ومن وافقه-أولا

ّيصرح القرافي أن أصل سد الذرائع مجمع عليه، ّ ّ ِّ وذكر في الفرق الرابع والتسعّ  والمائـة بـين قاعـدة ينّ
ُّما يسد من الذرائع، وقاعدة ما لا يسد منهما ُ ُّ ّأن الذ: ّ   : رائع ثلاثة أقسامّ

ُويدل على ذلك قوله ُّ ّاعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء، وهي ثلاثة أقـسام، منهـا: (ُ ُ ّ َمـا أجمـع : ّ
ُالناس على سدِّه، ومنها ُمـا اختلفـوا فيـه، فـاĐمع علـى عـدم سـدِّه : ما أجمعوا على عدم سـدِّه، ومنهـا: ّ

ُكالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، والتجاور ّ ٌ في البيوت خشية الزنا فلـم يمنـع شـيء مـن ذلـك؛ ولـو َ ُ ِّ َ
ُّكــان وسـيـلة للمحــرم، ومــا أجمــع علــى ســدِّه؛ كــالمنع مــن ســب الأصــنام عنــد مــن يعلــم أنــه يــسب االله  ُّ َ ُ َ َُ َ ِّ َِّ ِ

ُ ِ ً
ِّتعـــالى حينئـــذ، وكحفـــر الآبـــار في طـــرق المـــسلمين؛ إذا علـــم وقـــوعهم فيهـــا، أو ظـــن، وإلقـــاء الـــسم  ُّ ُ ّ ُ ُُ ُُ َ ُِ َ ِ ِ في ِ

ِّأطعمتهم؛ إذا علم أو ظن أĔم يأكلوĔا فيهلكون، والمختلـف فيـه كـالنظر إلى المـرأة، لأنـه ذريعـة للزنـا،   َ ٌُ ّ ّ ِ َ َ ّ ّ ُ ِ

ِوكذلك الحديث معها، ومنها بـيوع الآجال عند مالك رحمه االله ُ ُُ(...)1(.  
ّفالقسم الأول ٌهو ما أجمعت الأمة على حسمه وسدِّه، هذا القسم معتبر إجم: ُ ُ   .ًاعاُّ

                                   
 ).3/436(القرافي، :  الفروق)1(
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ُحفر الآبـار في طـرق المـسلمين، وإلقـاء الـسم في أطعمـتهم، وسـب الأصـنام عنـد مـن يعلـم : مثاله ُُ ِّ َُّ ِ ِّ ُ ِ

ٌمـن حالـه أنـه يـسب االله تعـالى، وهـذا القـسم أجمعـت الأمـة علـى سـدِّه ومنعـه؛ لأĔـا وسـيلة إلى إهـلاك  ُّ ّّ ُ ُّ ِ ُ ُِ ِ ِ

ُالخلق، وما يكون طريقا إلى المفسدة يصير ممنوعا با ّلتبع، ولأن الوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليهً ُ َ ّ ّ .  
ّفإذا كان المباح، أو الواجب، أو المندوب، أو المكروه يؤدي إلى الفساد صار ممنوعا بالتبع ً ِّ ُ.  

َُّوالشارع لا تتناقض أحكامه؛ لأنه حكيما وحكمته تأبى ذلك؛ إذ يستحيل أن يمنع شيئا ثم يبيح  ً ً ُُ َّ ُ ّ
ِّله وسائله المؤدية  ّإليه، أو يوجب شيئا ثم يسد طرقهُ ً ُ.  

َّفحينمــا Ĕــى عــن الفرقــة Ĕــى عــن أســباđا، ودعــا إلى التماســك وشــرع لهــا موجباēــا؛ فلمــا كانــت  َ ُ َّ ُ
َّخطبــة الرجــل علــى خطبــة أخيــه ســببا للفرقــة والتبــاغض والــشَّحناء Ĕــى عنهــا، وĔــى عــن ســوم المــسلم  ِ ِّ

َّريعــة مؤديــة إلى عكــس مقــصود التــشريع فــسد الوســائل َّعلــى أخيــه، أو يبتــاع علــى بيعــه، لأن ذلــك ذ َّ ِّ ُ
ًالمفضية إلى الممنوع تحقيقا لتحريمه ُ

.  
ِوالقسم الثاني ّ ٌمـا أجمعـت الأمـة علـى عـدم منعـه، وأنـه ذريعـة لا تـسد، ووسـيلة لا تحـسم، فهـذا : ُ ٌّ ُ َُّ ِ ِ َُّ
ًالقسم ملغى إجماعا ً ُ.  

َزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية: مثاله ُُ ُ َّ ِ َ اتخاذه خمرا، واĐاورة في سكنى الدور خـشية الزنـا؛ لم يقـل ِِ ُِّ َ َ ُّ ً َ ِ ِّ

  .به أحد؛ لأن الفساد بعيد
ُّمختلف فيه بين العلماء هل يسد أم لا؟ : ّوالقسم الثالث ُ ُ ٌ  

ِبيوع الآجال عند مالك : مثاله ُ َُّكمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شـهر، ثم اشـتراها : -رحمه االله-ُ َ ِ

ِل الـشَّهر، فهـو أخـرج مـن يـده خمـسة الآن؛ وأخـذ عـشرة آخـر الـشَّهر، فهـذه وسـيلة لـسلف ٍبخمسة قبـ َ ِ ٌِ ِ َ ً
ّخمــسة بعــشرة إلى أجــل، تـوســلا بإظهــار صــورة البيــع لــذلك، وكــالنَّظر إلى المــرأة، والحــديث معهــا؛ لأنــه  ِ ِ ًٍ ُّ َ َ ٍ

ِّذريعة إلى الزنا ٌ.  
ُفكــل مطلــوب بالقــصد الأول قــد طلبــت وســائله بالقــصد ا ّ ٍ ّلثــاني، وكــل منهــي عنــه بالــذات تكــون ّ ٍّ ّ

ِّوسائله منهيا عنها، لأĔا تؤدي إليه ُّ č.  
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ّوأســـاس هـــذا التقــــسيم هـــو النظــــر في مـــدى الاتفــــاق، والاخـــتلاف في منــــع الذريعـــة المفــــضية إلى  ِ ّ ّ
ُوهو تقسيم على حسب النتيجة الآيل إليها التقسيم بالاعتبار الحقيقي...المفسدة،  ّ ِ ِ ّ.  

ُفجعــل الأســاس الــذي بــني عليــه هــو الموازنــة بــين المــصالح : شــور علــى تقــسيم القــرافيّوعلــق ابــن عا
ُوالمفاســـد، فمـــا رجـــح فيـــه مـــآل فـــساده منـــع، ومـــا غلـــب فيـــه مـــصلحة أصـــله لم يمنـــع، ومـــا وقـــع فيـــه  ُ

ُولم يبحــث : (ّالاخـتلاف فبحــسب الاخـتلاف في الترجــيح بــين مـصلحة الأصــل ومفــسدة المـآل؛ فقــال
َّد بـبعض هـذه الـذرائع دون بعـض، ومـا هـو عنـدي إلا التـوازن بـين مـا في الفعـل ُعن وجوب الاعتدا َّ َّ– 
فيرجـع الأمـر إلى قاعـدة تعـارض المـصالح .  من المصلحة، وما في مآله من المفـسدة-ّالذي هو الذريعة 

  .)1()والمفاسد
ّ تقسيم الشاطبي-ثانيا ُ:  

ّتقــسيم الـــشاطبي للــذرائع كـــان باعتبـــار مــا تـــؤول إليـــه، و قطعيــة توصـــيلها للحـــرام مــن عدمـــه، ومـــا ّ
ُيترتب عليهـا مـن ضـرر أو مفـسدة أو مـصلحة، فالـذرائع عنـده علـى ثلاثـة أقـسام، أحـد هـذه الأقـسام  َ ِ َّ

  : َّجعله على قسمين، مما يجعلها تؤول إلى أربعة أقسام
ُّوذلـك بحــسب أحــوال إفــضاء الوسـيلة الجــائزة إلى المتوســل إليــه الممنـوع، ويختلــف كــل  ُ ُ ِ ٍنــوع بحــسب ّ
ًقـوة الإفضاء الذي يتردد بين أن يكون قطعيا، أو كثيرا غالبا، أو كثيرا غير غالب، أو نادرا ٍّ َ ً ًً ً ُ َّ ِ ُ.  

ّالقسم الأول ِالفعل المأذون فيه الذي فيه مصلحة للفاعـل؛ لكـن يـؤدي إلى مفـسدة قطعـا؛ لمـا : ُ ِّ ُ ِ ٌ َّ ُ ُ
ِيسببه من أَضرار ومفاسد لغير الفاعل، هذا ال ِ َ َ َُِّ ٍنَّوع يسد باتفاقُ ِّ ُّ َ ُ.  

ّحفــر الآبــار في طــرق المــسلمين مــع العلــم بوقــوعهم فيهــا، أو حفرهــا خلــف بــاب الــدار في : مثالــه َ ِ ُ ُ ِ

طريق مظلم حيث يقع الداخل فيه لا محالة، فإذا فعله يكون متعديا بفعله، ويضمن ضـمان المتعـدِّي، 
ُ َ ُ ًّ َ ّ ُ ٍ ُ ٍ

ِ لقـصد الإضـرار نفـسه، وسـب أصـنام المـشركين مـع العلـم ّإما لتقصيره في إدراك الأمور علـى وجههـا أو
ُ ِّ
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ِّبأنه مؤد إلى سب االله تعالى، وسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سـب أبـوي الـساب، وإلقـاء الـسم  ُّ َّ ِّ ِِّّ ّ ّ ً َِّ ٍَّ َّ
ّفي الأطعمة، والأشربة التي يعلم تناول المسلمين لها، ونحوه؛ كالخلوة بالـشابة الأجنبيـة، ومـص ّ ّ َُ احبة أهـل ُ

  . ّالدعارة والفجور
حرام يجب منعه لأدائه القطعي إلى المفسدة: حُكمه

َ ِّ ََ ِ ُ ٌ.  
ٌّوهــو أن لا يلحــق الجالــب، أو الــدافع ضــرر؛ ولكــن أداؤه إلى المفــسدة قطعــي : (.. ّقــال الــشاطبي ِ ُ ٌ ِ ّ َ َ َ
ِنظر مـن حيـث كونـه قاصـدا لمـا يجـوز أن يقـصد شـرعا مـن غـير قـصد: ًعادة؛ فله نظران ً ُ ُ ً ُ ٍ إضـرار بأحـد؛ ٌ

ُفهذا من هـذه الجهـة جـائز لا محظـور فيـه، ونظـر مـن حيـث كونـه عالـ ٌ َ ٌ ِما بلـزوم مـضرة الغـير لهـذا العمـل ـِ َ ّ ًِ ِ َ ِ ُ ِ

ٌالمقصود مع عـدم استـضراره بتركـه؛ فإنـه مـن هـذا الوجـه مظنـة لقـصد الإضـرار؛ لأنـه في فعلـه إمـا فاعـل  َّ ِ ِ ِّ ٌ ِّ ِِّ َِ َِ

ِلمباح صرف لا يتعلق بفعل ُ َّ ٍ ٍ ُ
ِه مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلـي؛ فـلا قـصد للـشَّارع في إيقاعـه مـن  ِ َ ٌّ ٌّ ٌّ ُ ٌ َ
ُحيـث يوقـع، وإمــا فاعـل لمـأمور بــه علـى وجــه يقـع فيـه مــضرة مـع إمكــان فعلـه علـى وجــه لا يلحـق فيــه  َ َ ُ ٍُ ٍِ ِ ِ ٌّ َ ٍ ٌ ّ َ ُ

َمــضرة، ولــيس للـــشَّارع قــصد في وقوعــه علـــى الوجــه الــذي يلحـــق بــه الــضرر دون الآ ٌُ ّّ ُ ِ ِ خـــر، وعلــى كـــلا ٌ
ِالتقــديرين فتـوخيــه لــذلك الفعــل علــى ذلــك الوجــه مــع العلــم بالمــضرة لا بــد فيــه مــن أحــد أمــرين َّ ُ ّ ِ ِ ِ ِّ َ َ  ّإمــا: ّ

ُتقــصير في النَّظــر المــأمور بــه وذلــك ممنــوع، وإمـــا قــصد إلى نفــس الإضــرار وهــو ممنــوع أيــضا؛ فيلـــزم أن  َ َ ًّ ٌ ِ ِِ َ َ ِ ٌ
َيكـــون ممنوعـــا مـــن ذلـــك الفعـــل؛ لكـــن إذا فـ َِ يا بفعلـــه، ويـــضمن ضـــمان المتعـــدِّي علـــى ً علـــه فيـعـــد متعـــدِّ

ُ َ ُ َ ُِ ُّ َ َُ
ًالجملــة، وينظــر في الــضمان بحــسب النُّفــوس، والأمــوال علــى مــا يليــق بكــل نازلــة، ولا يعــد قاصــدا لــه  ُِّّ ُ ُ ٍُ ُِ ُ ِ ِ ِ َّ ُ

ّألبتة؛ إذا لم يتحقق قصده للتعدي ّ()1(.  
ُالفعل الذي يكون أداؤه إلى الإضرار: القسم الثاني   .ً والمفسدة نادراُ

َّحفــر البئــر بموضـع لا يــؤدي غالبـا إلى وقــوع أحــد فيـه، وبيــع الأغذيــة الـتي غالبهــا ألا تــضر : مثالـه ُُ َ ُ ًِ ُ ٍُ ِ ِّ ٍ ِ ُ
ِأحدا، وزراعة العنب،  ِِ ُولو اتخذ العنب بعد ذلك للخً َ   .مرُِّ
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َهذا مباح باق على أصله من الإذن فيه؛ لأن الشارع أناط الأحكام: حُكمه ٌَ َ ِ ّ ّ ِ ِ بغلبـة المـصلحة، ولم ٍ ِ َ
ٌيعتبر ندور المفسدة؛ إذ ليس في العادة أشياء خير محض، ولا شر محض، ولا توجد في العـادة مـصلحة  ُ ٌ ٌٌّ ٌ َِ َ ُ

  .ٌخالية في الجملة عن المفسدة
ّأن ضــــوابط المــــشروعات هكــــذا وجــــدناها؛ كالقــــضاء بالــــشهادة في الــــدماء، والأمــــوال، : ّوالــــدليل

ِب، والــوهم، والغلــط، وإباحــة القــصر في المــسافة المحــدودة مــع إمكــان عــدم والفــروج مــع إمكــان الكــذ ِ ُ ِ ْ
ِالمـــشقة؛ كالملـــك المـــترف، ومنعـــه في الحـــضر بالنـــسبة إلى ذوي الـــصنائع الـــشاقة، وكـــذلك إعمـــال خـــبر  ُ ّ ّ ِ ِ ِّ ِّ ِ َ َ ُ َ

ِ ِ َّ
ِالواحد، والأقيـسة الجزئيـة في التكـاليف مـع إمكـان إخلافهـا، والخطـأ فيهـا مـن وجـوه ّ ِّ ُ َ ٌ؛ لكـن ذلـك نـادر ِ

َِفلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة ُ ُِ ُ
)1(.  

ًِّالمأذون فيه الذي يكون أداؤه إلى المفسدة ظنـيا : القسم الثالث ِ ُ ِّ؛ من باب غلبة الظن)ًغالبا(ُ ّ ِ َ ِ.  
ُّبيع السلاح في وقت الفتن، أو من أجـل الحـرب، وبيـع العنـب للخمـار، ومـا يـغـش بـه إلى: مثاله َ ُ ّ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِ ِّ 

ْمــن شــأنه الغــش، ونحــو ذلــك ممــا يقــع في غالــب الظــن أداؤه لا علــى ســبيل القطــع ُ ِّ ّ ِ ُ َّ ُ ُّ  وهــذا هــو الكثــير .َ
  .الغالب

ُاعتبار الظن فيه مما يلحق بالقطعي وهو الأرجح وذلك لأمور: حُكمه ُِّ ُ َ ّ ِّ ّ:  
ُأن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم؛ فالظاهر جريانه هن: ُأحدها َ َ ّّ ٍّ ّ   .اّ
ّأن الشارع نص على سـدِّ الـذرائع، وهـذا القـسم داخـل في مـضمون الـنص؛ لأن المقـصود : ّالثاني َّ ٌ ِ ُ ّ ّ ّ

ّمن سد الذرائع هو الاحتياط للفساد، والاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن ّ ّ ّ.  
ِّأن إجازة هذا القسم من الذرائع نوع من التعاون على الإثم والعدوان المنهي : ّالثالث ُ ُ ّ ٌ ِ ّ َ   .عنهّ

ُوالحاصل من هـذا القـسم، أن الظـن بالمفـسدة والـضرر لا يقـوم مقـام القـصد إليـه، بالأصـل الجـواز  ّ ّ ّ ّ ُ
ًمــن الجلــب، أو الــدفع، وقطــع النظــر عــن اللــوازم الخارجيــة؛ إلا أنــه لمــا كانــت المــصلحة تــسبب مفــسدة  ِّ َّ ُ ُ َّ ّ ّ ّ ُ َ ّ

ِمــن بــاب الحيـــل، أو مــن بـــاب التعــاون، منـــع مــن هـــذه الجهــ ِ ُِ ُ ّ ِ َتـــسبب لم ـُّة لا مـــن جهــة الأصـــل، فــإن المَّ ِّ َ
                                   

 ).3/74(الشاطبي، :  الموافقات)1(



 - 24 -  

ُيقصد إلى مصلحة نفـسه، فـإن حمـل محمـل التعـدِّي فمـن جهـة أنـه مظنـة التقـصير، وإن كـان المنـع هنـا  َ َّ ّّ ُِ ِّ ِ ِ َِ ََ َ
ِأخفض رتبة مـن القـسم الأول، ولـذلك وقـع الخـلاف فيـه، هـل تقـوم مظنـة الـشيء مقـام نفـس القـصد  ِِ ّ ّ ً َِ َ ُّ ِ ُ ُ

ِأم لا؟ هــذا نظــر إثبــات الحظــوظ، وأمــا نظــر إســقاطها فإنــه لا قــدرة للإنــسان علــى ّإلى ذلــك الــشيء  َ ُ ّ ُ ُّ َ
  .)1(الانفكاك عنه عادة
ًالفعل المأذون فيه، لما فيه من مصلحة؛ لكنَّه يؤدي إلى المفسدة كثـيرا لا غالبـا ولا : ّالقسم الرابع ً ِ ِّ ُ ٍ

ِنادرا، حيث أن هذه الكثرة لا تبلغ مبلغـا يحمـل ال َ ً ُ َّ ًعقـل عـن ظـن المفـسدة فيـه دائمـاً ِ ِّ َ ٍفهـو موضـع نظـر . َ ُ
  .ٍوالتباس

ًِمسائل بيـوع الآجـال فإĔـا تـؤدي إلى الربـا كثـيرا لا غالبـا؛ كعقـد سـلم يقـصد بـه عاقـده ربـا : مثاله َُّ َ ُِ ِِ ٍ ً ً ِّ ِّ ُ
ًقد استتر في بيع؛ كأنه يدفع ثمنا قليلا لا يتناسب مع ثمن البيع وقت الأداء قاصد َ ِ ُ َ ُ ًَ ً ُّ ٍ   . ِّا بذلك الرباََ

ِإن هـــذا القـــسم الرابـــع تأديـتـــه إلى الفـــساد كثـــيرة: حكمـــه ُّ ّ ّوإن لم تبلـــغ الظـــن الـــراجح ولا العلـــم. ّ ّ ّ ُ َ. 
ُ     فالإمــام الــشاطبي يــرى أن هــذا النــوع مــن الــذرائع موضــع نظــر والتبــاس، والأصــل فيــه الحمــل علــى  ُ ٍ َ ِ ّ ّ ّّ ُ

ّأَصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره،  ِ ِ ّ َّولأن العلم، والظن بوقوع المفـسدة منتفيـان؛ إذ لـيس ٍ ُ ِّ ِ ُ َّ ِ ّ
ُهنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة تـرجح أحـد الجـانبين علـى الآخـر، واحتمـال القـصد  َ َُ ِ َِ ُ ِّ َُ َ َ ٌِ ََُّ ٌ ّ ُ

ِللمفسدة، والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد، ولا يقتضيه؛ لوجود العوارض من ا ِِ ُِ ِ َ َ َ ُ ِلغفلة، وغيرهـا عـن ِ

َكوĔا موجودة، أو غير موجودة َ ِ .  
ًوأيضا فإنه لا يصح أن يـعد الجالب، أو الـدافع هنـا مقـصرا، ولا  ِّ ُ ُ ُ َُ ّ ُ َّ َ ُّ ِ ُّ ّ، والظـن؛ ًقاصـدا ؛كمـا في العلـمً ّ

ٍلأنه ليس حمله على القصد إليهمـا أولى مـن حملـه علـى عـدم القـصد لواحـد منه ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َُ ، مـا، وإن كـان كـذلكُّ
ًسبب المــأذون فيــه قــوي جــدا، إلا أن مالكــا اعتــبره في ســدِّ الــذرائع بنــاء علــى كثــرة القــصد وقوعــا، ّفالتــ ُ ِ ِِ ً ُِ ّ ً ُّ َ َ ّ č ٌّ ِ َ ُ ُّ

ُوذلك أن القصد لا ينـضبط في نفـسه؛ لأنـه مـ ّ َ ُ َِ َ َ ُة، لكـن لـه مجـال هنـا؛ وهـِمـور الباطنـن الأّ ٌ ِو كثـرة الوقـوع ُ ُ َُ َ

                                   
 ).3/75(الشاطبي، :  الموافقات)1(
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ِّفي الوجــود، أو هــو مظنــة ذلــك َ ِ ّ، فكمــا اعتــبرت المظنَّــة، وإن صــح التخلــف، كــذلك تعتــبر الكثــرة لأĔــا ُ ُ َ ُُ ُُ ُّ َ ّ ّ َ ِ
َ َ ِ َ

َمجال القصد ُ.  
ُوأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كـون فواēـا كثـيرا؛ كحـدِّ الخمـر، فإنـه مـشروع للزجـر، والازدجـار  ِ َِّ ٌ ّ ً ِ ٍ َِّ ُ َُ ُُ ً

ِبه كثيرا لا غالبا، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما  ُ َ ًَ ِهو على خلاف الأصل، فالأصل عـصمة الإنـسان عـن ً ُ َ ِ ُِ ِ ِ ُ
َالإضــرار بــه وإيلامــه، كمــا أن الأصــل في مــسألتنا الإذن، فخــرج عــن الأصــل هنــا في الإباحــة لحكمـــة  ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ َ َ ّ

ِالزجر، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سدِّ الذريعة إلى الممنوع َِّ ِ َ ُ ِ َّ)1(.  
ّ هـــو النظـــر إلى أصـــل الإذن بـــالبيع، فجـــوزه؛ لأن العلـــم أو الظـــن :ّومـــذهب الـــشافعي ومـــن وافقـــه َّ َّ ُ ّ

َّبوقوع المفسدة منتفيان، ومجـرد احتمـال الوقـوع غـير معتـبر، ولا قرينـة ترجحـه، ولا يكـون المنـع إلا علـى  ِّ ُ ُ ُ َّ ُ
ٍأساس العلم أو الظن، وأما مذهب مالـك ومـن وافقـه ُ ّ ِّ ُهـو النَّظـر إلى كثـرة المفاسـد وقوعـ: ّ ِ ِ اً فمنعـه، وإن ُ

ٍلم تكن غالبة، ومرد ذلك إلى أسباب ثلاثة ُّ:  
ّمراعاة كثرة وقوع القصد إلى الربا في هذه البيوع، أما القصد نفسه فلا ينضبط، أمـ: ًّأولا - ُّ ِّ ِ ِ ُ ا ّا أĔـِ

َّة الوقــوع فقــد تتخلــف المفــسدة في حالــة مــن الحــالات، وكثــرة وقــوع المفاســد مــع قابليتهــا للتخِّظنــمَ ِ ٍَّ ُّلــف َّ

ُيجعلها قريبـة الوقـوع، ويجـب الاحتيـاط لهـا في العمـل، إذ إن كثـرة المفاسـد في بـاب الاحتيـاط تـصل إلى  ِ ِ ِ َ َّ ُ ُُ ُ َ
ِدرجـــة الأمـــور الظنيـــة الغالبـــة، أو المعلومـــة علمـــا قطعيـــا في مجـــاري العـــادات، لأĔـــا تـــشارك حـــال غلبـــة  َِ ُّ َّ ً ً ِّ ِ

ِّالظن، وحال العلم في كثرة المفاسد المترت ِ ِ ِ ِّ ِبة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحّ ِ ٌ َّ ُ ِ ُ.  
َفي بيــوع الآجــال تعــارض أصــلان: ً ثانيــا- ٍلأن البيــع في الأصــل مــأذون فيــه، وهنــاك أصــل ثــان: ِ ٌ ٌ :

ُوهو صيانة الإنـسان عـن إيقـاع الـضرر بغيره،ويـرجح الأصـل الثَّـاني لكثـرة المفاسـد المترتبـة، فيجـب المنـع  ِّ ِ ِ ُِ ُ َّ َ َّ ِ ِ ُ
ُلبيــوع، ويخــرج بــالترجيح الفعــل عــن أصــله وهــو الإذن إلى العمــل بالأصــل الثــاني؛ وهــو المنــع، مــن هــذه ا ّ ِ ِ ُ ِ ُ ِ ّ ُ ِ

ِّسدا لذرائع الفساد والشَّر ِ č.  
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ِّ وردت نصوص كثيرة بتحريم أمور كانت في الأصل مأذونا فيها، لأĔا تؤدي في كثير مـن ً:ثالثا - ُّ ً ٍ ِ ٌ ٌ
ّ عـن الانتبـاذ في الأوعيـة الـتي ًة ولا مقطوعا đا، فنهـى النـبي َالأحوال إلى مفاسد، وإن لم تكن غالب ِ

َقد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم به، وهي الجرار الخضر ونحوها، لئلا يـتخذ ذريعة ُُّ ُّ َِّ ّ ُونحـو هـذا؛ كـالخلوة .. ُ
ُإلى غـيره ممـا هـو ذريعـة، فقـد كـان النهـي في هـذ.. ِبالأجنبية، وسفر المـرأة مـع غـير ذي محـرم ّ ه الحـالات َّ

ِخـــشية وقـــوع المفاســـد الـــتي قـــد تترتـــب عليهـــا، وإن لم يكـــن المترتـــب بغلبـــة الظـــن، أو بـــالعلم القـــاطع،  ِّ ّ ِ ِّ
ًوالشَّريعة مبنية على الاحتياط، والأخذ بالجزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة ّ ُّ ِ ٌ)1(.  

  ّتقسيم الحنابلة للذرائع: ّالفرع الثاني
  : تيمية تقسيم ابن -أولا

الـذرائع إذا كانـت تفـضي إلى المحـرم غالبـا فإنـه يحرمهـا مطلقـا : (جاء في الفتاوى الكبر لابـن تيميـة
وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض لإفضائها، وأمـا إن كانـت إنمـا تفـضي 

  .)2()أحيانا فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل، وإلا حرمها أيضا
َّيظهر من هذا أن أقسام الذرائع عند ابن تيمية أربعة وهي كالآتي َّ:  

ً ذرائع تفضي إلى المفسدة غالبا، هذه حكمها المنع مطلقا- ُ ُ ُُ ُ. 
ُ ذرائــع تحتمــل الإفــضاء إلى الممنــوع، لكــن جــرى الطبــع بالإفــضاء إلى المفــسدة- َُّ وهــذه حكمهــا . ُ

  .المنع
  .وهذه حكمها المنع.  رغم انطلائها بالمصلحةُ ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة-
  .ُ ذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة رغم انطلائها بالمفسدة، هذه حكمها الجواز-

                                   
ـــــــــــــــــــذرائع:  ينظـــــــــــــــــــر)1( ، )9العـــــــــــــــــــدد (هبـــــــــــــــــــة الزحيلـــــــــــــــــــي، مجلـــــــــــــــــــة مجمـــــــــــــــــــع الفقـــــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــــلامي، و: بحـــــــــــــــــــث في ســـــــــــــــــــد ال

com.ahlalhdeeth.www://httpـــــــسياسة الـــــــشرعية والفقـــــــه الإســـــــلامي: وينظـــــــر ؛ ـــــــذرائع في ال للزحيلـــــــي، دار : ال
 .وما بعدها) 23(م، 1999/هـ1419، 1 دمشق، ط-المكتبي
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والاعتبــار عنــد ابــن تيميــة هــو النظــر إلى المــآل، فــإذا كانــت تــؤول إلى المفــسدة تــسد، فــإن انطلــت 
  . ليه أهل العلمعلى مصلحة فتحت، كما قرر ذلك في القسم الأخير، وهو ما جرى ع

ِّ تقسيم ابن القيم-ثانيا ُ  :  
َّتنــاول ابــن القــيم أصــل ســدِّ الــذرائع في كتابــه أعــلام المــوقعين باستفاضــة حــتى بلــغ اســتدلاله لهــذا  َّ ِّ
َّالأصل تسعة وتسعين وجها للدِّلالة على سدِّ الذرائع والمنع منها، وحـين تكلـم عـن هـذا الأصـل اعتـبر  َّ ً

الأســباب والطــرق الم
ُ ُ َّفــضية إلى المقاصــد تابعــة لهــا معتــبرة đــا، فوســائل المحرمــات والمعاصــي في كراهتهــا ُّ ُ ُ ٌ ِ

َِّوالمنـع منهـا بحـسب إفـضائها إلى غاياēـا وارتباطاēـا đـا، ووسـائل الطاعـات والقربـات في محبتهــا والإذن  َ ُ ُ َّ

ٌقــصود، لكنَّــه مقــصود فيهــا بحــسب إفــضائها إلى غاياēــا، فوســيلة المقــصود تابعــة للمقــصود، وكلاهمــا م
  . قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل

َّثم يبين أن من تأمل مصادر الشَّريعة ومواردها علم أن االله تعالى ورسوله  َ َُّ ِّ َُّ سد الـذرائع المفـضية َّ َ ّ ّ
َّإلى المحارم بأن حرمها وĔى عنها ْ ِ)1(.  

ّثم قسم الذرائع إلى أربعة أقسام ّ ُّ :  
ِلوسيلة الموضوعة للإفضاء إلى المفسدةا: ّالقسم الأول ُ ُ.  

ِّكشرب المسكر المفضي إلى مفـسدة الـسكر، وكالقـذف المفـضي إلى مفـسدة الفريـة، والزنـا : مثاله ِ
ُ ُ ُ

ِ ُّ َ ِ ُ
ـــاه وفـــساد الفـــراش، ونحـــو ذلـــك فهـــذه أفعـــال، وأقـــوال وضـــعت مفـــضية لهـــذه  ًالمفـــضي إلى اخـــتلاط المي ُ ِ ُ ٌ ٌ ِ ِ

ُ
َالمفاسد، وليس لها ظاهرا غير ِ

َ
  .ها

ُولكـن القـسم الأول لا يعـد مـن الـذرائع بـل يعـد : (ُاعترض محمد أبو زهرة على هـذا القـسم قـائلا ُ ّ ِّ َّ ُّ َ َ
ِمــن المقاصــد؛ لأن الخمــر، والزنــا، والقــذف؛ كالربــا، وأكــل أمــوال النَّــاس بالباطــل والغــصب، والــسرقة؛  َّ ِ ْ ِ ِِ ِ ِّ َ ِّ َ ّ

َمفاسد في ذاēا، وليست ذرائع، ولا وسائل َ()2(.  

                                   
 ). 3/109(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).370( القاهرة، -محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:  أحمد بن حنبل، حياته وعصر، آراؤه وفقهه)2(
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ُمـــوارد : (.. فيقـــول: َّو đـــذا يتفـــق مـــع القـــرافي عنـــد حديثـــه عـــن الفـــرق بـــين المقاصـــد والوســـائلوهــ
ِالأحكام على قسمين ِ:  

ِوهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها: المقاصد: ّالأول ُ ِ ِ ِّ.  
ٍوهي الطرق المفضية إليها، وحكمهـا حكـم مـا أفـضت إليـه مـن تحـريم، وتح: الوسائل: ّالثاني ُ ُ ُ ُ ٍليـل؛ ُُّ

ُغير أĔا أخفض رتبة من المقاصد في حكمها ِ ً ُ ُ َّ َ()1(.  
اني َِّالوســيلة الموضـوعة للإفــضاء إلى أمــر جــائز أو مــستحب، فيتخــذ وســيلة إلى المحــرم : ّــالقــسم الث ٍَّ ً ُ ُُ َُّ ٍ ٍ ِ

ٍإما بقصده أو بغير قصد منه ِ َ َّ.  
  : مثاله

ًكمن يعقد النكاح قاصـدا به التحليل، أو: بقصد ّفالأول؛ ُ كعقد البيـع الذي يقصد مـنه ِّ َ ُ ِ ِ  
ِّالتوصل إلى الربا، ُّ ًأو كمن يخالع قاصدا به الحنث َّ    .، ونحو ذلك)2(ُ

َكمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النَّهي، أو يـسب أربـاب المـشركين  :؛ بغير قصدّوالثاني ُّ ُ ِ ٍ َ ًُ ُّ ِّ

ِبين أظهرهم،   . ونحو ذلك.. ُ
ُّوعة للإفضاء إلى المبـاح، لم يقـصد đـا التوصـل إلى مفـسدة، ولكـن ُالوسيلة الموض: ّالقسم الثالث َّ ُ ُ

ِ ُ
ًتفضي إليها غالبا، ومفسدēا أرجح من مصلحتها ُ.  

َّسب آلهة المشركين في وجوههم وبين أظهرهم، وتزين المتـوفى عنها زوجها في زمن العدة: مثاله ِ ِ ُ َّ َ َُ ُُ ُُّ َ ِ ُ ِ ُّ.  
َفهــذه أفعــال مباحـــة في الأصــل، لمــا ِ ِ ٌ ُ ُِ يترتـــب عليهــا مـــن المــصالح، ولم يقــصد فاعلهـــا đــا مفـــسدة، ٌ ِ َ ِ ُ َّ

ِولكن مآلها في الغالب إلى مفسدة Ĕى الشَّرع عنها، وهذه المفاسد راجحة على مصلحة العقل ِ ٌ ُ ُ َ ٍ ِ ُ.  

                                   
 ).2/61(القرافي، :  الفروق)1(
َّلعها، ثم تـزوج عليهـا، ثم عـاد إليهـا وتزوجهـا، علـى رأي ُّكل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، فخا:  كمن يحلف لامرأته قائلا لها)2( ََّّ َُّ ُ

 .َّمن يقول أن الخلع فسخ
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َالوســيلة الموضــوعة للإفــضاء إلى المبــاح، وقــد تفــضي إلى مفــسدة، لكــن المــصلحة : ّالقــسم الرابــع ُ ُ َُّ ِ

  .من المفسدةُفيها أرجح 
َالنَّظر إلى وجه المخطوبة، والمشهود عليها: مثاله ِ ُ.  

َّثم إن الشَّريعة جاءت بإباحة القسم الرابع، أو استحبابه، أو إيجابـه بحـسب درجاتـه في المـصلحة،  ِ ِ َّ َُّ
  َّوجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة، أو تحريما بحسب درجاته في المفسدة، 

ُأما النَّظر في القس ُمين الثَّاني والثَّالث فقد أثار تساؤلا عـن اخـتلاف العلمـاء في حكمهمـاَّ ُ ً ُ في مـا : َ
َّإذا جاءت الشَّريعة بإباحتهما، أو منعهما؟ وخلص بالدِّلالة على المنع، بناء على قاعدة سـدِّ الـذرائع،  ِ ً ِ ُ ُ

  .)1(..)َواستفاض في الاستدلال لذلك
ٍرائع بعـدد مـن الوجـوه موافـق لأسمـاء االله الحـسنى الـتي َّبعد أن أفاض في الاستدلال لأصـل سـدِّ الـذ ُ ُ ٍ

َمن أحصاها دخل الجنة، وتفاؤلا بأنه من أحصى هذه الوجوه، وعلم أĔا من الدِّين، وعمل đا دخـل  َ َِ َّ ُ َّ
ِالجنَّــة؛ إذ قــد يكــون قــد اجتمــع لــه معرفــة أسمــاء الــرب تعــالى، ومعرفــة أحكامــه ُ ُِّ َّ ُُ ِّخــتم حديثــه موضــحا . َ ُ

ٌوبـــاب ســـدِّ الـــذرائع أحـــد أربـــاع التكليـــف فإنـــه؛ أمـــر، وĔـــي، : (َّيتهـــا في التـــشريع الإســـلامي؛ بقولـــهِّأهم ٌ َّ َّ ِ ُ َّ ُ
ِمقـــصود لنفــسه، والثـــاني: ُأحــدهما: والأمــر نوعـــان َ ِوســـيلة إلى المقــصود، والنَّهـــي نوعــان: ٌ مـــا : أحـــدهما: ٌ

ٌيكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثَّاني ُّ َّلة إلى المفـسدة؛ فـصار سـد الـذرائع المفـضية ُما يكون وسي: ُ ِ ُ
َّ ُّ َ ِ ً

ِإلى الحرام أحد أرباع الدِّين ُ ِ()2(.  
  :وملخص مراتب الذريعة أربع هي كالآتي

َّالوســيلة المفــضية إلى المفــسدة طرديــا، واختلــف في إدراجهــا في مــسمى الــذرائع، : المرتبــة الأولــى َّ ُ ُ
ُِّوهو خلاف في الاصطلاح لا يضر إذا بـين َّ وعلم، والأولى أن لا تدخل في الذرائعُّ ُ .  

                                   
 . وما بعدها) 3/108(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).3/126(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)2(
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ُوحكمها ُاتفق العلماء على أن ما كان من الوسائل مستلزما للممنوع فإĔا تمنع؛ وهذا مـن بـاب : ُ َّ ُ َّ ُ َّ
َّما لا يتخلص من الحرام إلا به فهو ممنوع ََّ ُ.  

َّالوسيلة المفضية إلى المفسدة غالبا بحيث يحصل الظ: َّالمرتبة الثانية ُ ُ ِ ُ   .ُّن بالإفضاءُ
  . )1()العبرة في مناط الأحكام هي الأحوال الغالبة: (المنع، قال ابن عاشور: ُ     وحكمها

َّواعتبار الظن في أبواب العمليات يجري مجرى العلم ِّ عنـد حديثـه في القـسم الثَّـاني : ّقـال الـشَّاطبي: َّ
َّعن مقاصد المكلف

ُ
ُولكن اعتبار الظن هو الأرجح : (..ِ ُِّ   :لأُمورَّ
ِأن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم: أحدها َ ٍ َّ ِ َّ َّ َّ.  
ٌأن المنصوص عليه من سدِّ الذرائع داخل في هذا القسم: َّوالثاني َّ َ َّ.  

: الأنعــام[ َّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج  ُّ  :     كقولـه تعـالى

َّلتكفن عن سب آلهتنا، أو لنسبن: َّ؛ فإĔم قالوا]108 َّ َُ َ ِّ َّ َّ ُ َ إلهكَ   .فنزلت الآية. َ
ِّرغم أن السب قد يتخلف، لكن احتمال وقوعه قـائم؛ فاقتـضى منـع ذريعـة مـا غلـب علـى الظـن  ََّّ ََّ ِ ُ ُ َّ َّ

  . وُقوعه في المآل
ّوفي الصحيح أن رسول االله  ّِمن الْكبـائر شـتم الرجـل والديـه: ( قـال ْ َ ِ َ ِ ُ ََّ ُ ْ َ ِِ َ َ ُ قـالوا-ِ ِيـا رسـول االله، : َ َ ُ ََ

َوهــل يـــ ْ َ ِشتم الرجـــل والديـــه؟َ ْ َ ِ َ ُ ُ َّ ُ ِ َ قـــال-ْ ه فـيـــسب : َ ُّنـعـــم يـــسب أَبـــا الرجـــل فـيـــسب أَبـــاه، ويـــسب أُم ُّ ُّ ُُّ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ ََ َُ َّـــ َ ُ ِ َّ ْ َ َ
ُأُمه َّ()2(.  

                                   
 .)3/208(، ابن عاشور:  مقاصد الشريعة الإسلامية)1(
ّلا يــسب الرجــل والديــه، رقــم: الأدب، بــاب: بكتــا أخرجــه البخــاري في صــحيحه، )2( الجــامع المــسند الــصحيح : ينظــر. 5973: ُّ

محمـد زهــير بـن ناصــر /  محمــد بـن إسماعيـل البخــاري الجعفـي، ت،أبـو عبـد االله:  وسـننه وأيامــهالمختـصر مـن أمــور رسـول االله 
؛ ومـــسلم في )8/3(فى ديـــب البغـــا، مـــصط/ هــــ، ت1422، 1الناصـــر، دار طـــوق النجـــاة، تـــرقيم محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ط

المـسند الــصحيح المختـصر بنقــل العـدل عــن : ينظــر. 146/90 :بيــان الكبـائر وأكبرهــا، رقـم: الإيمــان، بـاب: ، كتـابصـحيحه
محمــد فـؤاد عبــد البــاقي، / ، ت)هـــ261: ت( مــسلم بـن الحجــاج القــشيري النيـسابوري ،أبـو الحــسن: العـدل إلى رســول االله 

 ).1/92 (، بيروت-العربي دار إحياء التراث 
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َّوهنـا كــذلك مفــسدة المــآل ظنيــة لاحتمــال التخلــف؛ إلا أن الذريعــة قطعــت؛ حــتى لا يكــون المــرء  ُ َّ َّ َّ ُّ َّ ِّ ُ
  .ًسببا في شتم والديه

ُّالذب عن مذهب مالك" في كتابه )1(أبي زيد القيروانيقال ابن  الأغلب من الأمور في أحـوال ": (ّ
ِّالنَّاس يقـدح ريبـة، كمـا قـدحت في رد قبـول شـهادة قبـول الابـن والأب في قـول أكثـر العلمـاء، وفي رد  ُِّ

ِّشهادة العـدو أو الخـصم في قـول جمـيعهم، ولـيس في ذلـك إلا الظنَّـة في أغلـب الأحـو َّ ِّ ال مـن غـير قطـع ُ
  . )2()ولا حتم

ُالوسيلة المفضية إلى المفسدة نادرا بحيث يكون مرتبة العلم بالإفضاء هي الوهم: ّالمرتبة الثالثة ً ُ
.  

ُاتفقوا على عدم اعتبارها ولا يمنع منها ترجيحا لمصلحة الأصل، ولا عبرة لما يقـع نـادرا، : حكمها
ٌعادة مصلحة عرية عن المفسدة جملةُإذ لا توجد في ال..والأخذ بأصل الإذن لازم ٌَّ ِ     .  

ًالوسيلة المفضية إلى المفـسدة كثـيرا، لا غالبـا ولا نـادرا: ّالمرتبة الرابعة وهـي الرتبـة الـتي وقـع فيهـا . ً
ُالمنع عند المالكية، ومدركهم في ذلك: ُالنزاع بين العلماء والتي حكمها َّ:  

ّاعتــبر مالــك ســد الذريعــة بنــاء علــ: ًّأولا َّ ّى كثــرة القــصد وقوعــا، لأن القــصد لا ينــضبط وهــو مــن ٌ ُ
ِالأمور الباطنة الـذي لا يمكـن القطـع đـا، ومجالـه هنـا هـو كثـرة الوقـوع في الوجـود، أو هـو مظنَّـة ذلـك،  ُ ُ ُ

ّفكما اعتبرت المظنة مع احتمال التخلف؛ كذلك تعتبر الكثرة؛ لأĔا مجال القصد ُ ُّّ ّ ُ .  
ّمه قد يشرع الحكم لعلة مع كون فواēا كثيرا؛ كحدِّ الخمر فإنه مـشروع ّإن الشَّارع في أحكا: ًثانيا ّ

ّللزجر، والازدجار به كثير لا غالب؛ فاعتبر الشارع الكثرة في الحكم ورجحه علـى الأصـل؛ إذ الأصـل  ّ ّ

                                   
َهو أبو محمد عبد االله بن أبي زيد النفزي القيرواني، إمام المالكية في وقتـه، جـامع مـذهب مالـك وشـارح :  القيروانيابن أبي زيد )1( ّ

َّيعــرف بمالــك الــصغير، تفقــه بفقهــاء بلــده، مــن تــصانيفه أقوالــه، ك، النــوادر والزيــادات علــى المدونــة، والــذب علــى مــذهب مالــ: ِ
-136(ابـن فرحـون، : ومـا بعـدها؛ الـديباج) 6/215(عيـاض، : ترتيـب المـدارك: ينظـر). هــ386(وكتاب الرسالة، توفي سـنة 

 ). 144-1/143(مخلوف، : ؛ شجرة النور)137-138
 ).1/386(ابن أبي زيد القيرواني، :  الذب عن مذهب الإمام مالك)2(
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َّعـــصمة الإنـــسان عـــن الإضـــرار بـــه وإيلامـــه، كمـــا أن الأصـــل في مـــسألتنا الإذن؛ فخـــرج عـــن الأصـــل 
َّالزجر، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سدِّ الذريعة إلى الممنوعهنالك لحكمة  ُ َّ .  

َومـــن الأدلـــة القويـــة علـــى المنـــع مـــن الـــذرائع الواقعـــة في هـــذه الرتبـــة أن الـــشارع منـــع بعـــض : ًثالثـــا َ َ ّ ّ ِ ُِّ ِ ّّ ّ
  . ُشَّارع أحكامهَالوسائل لإفضائها إلى المفسدة كثيرا لا غالبا، واĐتهد يجري على وفق ما بنى عليه ال

َّتغليـــب جانـــب دفـــع المفـــسدة علـــى جلـــب المـــصلحة، ومـــن مـــدارك تـــرجيح هـــذه الرتبـــة أن : ًرابعـــا ُّ ِ ِ

ُالــشرع أشــد اهتمامــا لــدفع المفــسدة مــن جلــب المــصلحة؛ فــإذا أشــكل الترجــيح بــين مــصلحة الأصــل  َّ َّ ّ
ًومفسدة المآل غلب جانب المفسدة درءا لها ُِّ)1(.  

ّقـال المقـري ّعنايــة الـشرع بـدرء المفاسـد أشــد مـن عنايتـه بجلــب : قاعـدة الحاديــة بعـد المـائتينال: ()2(َّ ّ
َّالمـصالح؛ فـإن لم يظهـر رجحـان الجلـب قـدِّم الـدرء ُ ّوقـد كـره مالـك قـراءة الـسجدة في الفريـضة؛ لأĔـا .. ُ ّ ٌّ

ُتشوش على المأموم، فكرهها للإمام، ثم للمنفرد حسما للباب َُّ َّ ِّ يـام رمـضان إذا أفـضى َّوكره الإنفراد بق..ُ
َّإلى تعطيل إظهاره، أو تشوش خاطره، وĔـى الـشرع عـن إفـراد يـوم الجمعـة بالـصوم؛ لـئلا يـعظـم تعظـيم  َ ُ َُّ َّ ُ ّ ُِّ

ٍّ تــرك العمــل فيــه لــذلك، وكــره اتبــاع رمــضان بــست مــن -ٌ أي مالــك–َّوكــره .. َّأهــل الكتــاب للــسبت ّ
َشوال، وإن صح فيها الخبر، توقع ما وقع بعد َ َ ُّّ ُّ طول الزمن مـن إيـصال العجـم الـصيام، والقيـام وكـل مـا َّ ُ ِّ ّ

ِيصنع في رمضان إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم أĔا منه، والمؤمن ينظر بنور االله تعالى َُُّ َُ ُ ِ َ ُ ُ()3(.  

                                   
 .  وما بعدها) 3/77(الشاطبي، :  الموافقات)1(
ّهـو أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن أحمـد القرشــي المقـري التلمـساني، أحـد محققـي مـذهب مالـك، أخـذ عـن أبي عبــد : المقـري )2(

كتــاب القواعـــد وحاشـــية علــى مختـــصر ابـــن الحاجــب الفرعـــي، تـــوفي ســـنة : االله البلــوي وعمـــران المـــشذالي وغيرهمــا، مـــن تـــصانيفه
  ).  1/334(مخلوف، : شجرة النور). هـ756(

ّ عبــد االله، محمـد بــن محمــد بــن أحمـد المقــري وأبــ:  القواعـد)3( أحمـد بــن عبــد االله بــن حميـد، مركــز إحيــاء الــتراث / ، ت)هـــ758: ت(َّ
 .   وما بعدها) 1/443( المملكة العربية السعودية، -الإسلامي، جامعة أم القرى
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َوالـــشريعة مبنيـــة علـــى الاحتيـــاط والأخـــذ بـــالحزم، والتحـــرز ممـــا عـــسى أن يكـــون : (ّوقـــال الـــشاطبي َُّ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ٌ َّ ُ ّ
ِا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل؛ فليس العمـل عليـه ببـدع في الـشَّريعة، ًطريق ِ ٍِ ِِ ُ َّ ُ ً ٍ

  .)1()ٌبل هو أصل من أصولها
ولــه أمثلـة منهــا : (بـين قاعــدة المقاصـد وقاعــدة الوسـائل: ين القـرافي في الفــرق الثـامن والخمــسوقـال

ة كمـن بـاع سـلعة بعـشرة دراهـم إلى شـهر ثم اشـتراها بيوع الآجال وهي كما قيـل تـصل إلى ألـف مـسأل
بخمسة قبل الشَّهر؛ فاختص مالك رحمه االله تعـالى بـالقول بوجـوب سـدها نظـرا إلى أنـه توسـل بإظهـار 
صــورة البيــع لــسلف خمــسة بعــشرة إلى أجــل مــثلا لأنــه أخــرج مــن يــده خمــسة الآن وأخــذ عــشرة آخــر 

ًوإنما جعلت السلعة ذريعة. )2()الشهر ِّ ُ        .ِّ للرباَّ
َّوفي تقــسيم القــرافي أن الأمــور ليــست بحــسب مــآل نيــة الفاعــل، وإنمــا بحــسب نتائجهــا وغاياēــا، 
َّوهــذا مــا أقــره أبــو زهــرة أن أصــل ســدِّ الــذرائع لا يعتــبر النيــة فيــه علــى أĔــا الأمــر الجــوهري في الإذن أو  َّ

د، فلمـــا كــان المقـــصد الأســـاس للـــشريعة المنــع، وإنمـــا النظـــر بــه إلى النتـــائج والثمـــرات قــصد أو لم يقـــص
الإســلامية هــو إقامــة المــصالح ودفــع المفاســد، فكــل مــا يــؤدي إلى ذلــك مــن ذرائــع وأســباب يكــون لــه 
ّحكـم ذلـك المقـصد الأصـلي، فالفعـل المـؤدي إلى مطلـوب فهـو مطلـوب، والمـؤدي إلى شـر فهـو منهــي  ّ ِّ

  .)3(عنه
  

    
  

  

  
  

  
  

  
  

                                   
 ).3/85(الشاطبي، :  الموافقات)1(
 ).2/59(القرافي، : الفروق: ينظر )2(
 ).288(محمد أبو زهرة، : أصول الفقه: ينظر) 3(
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ّن أصل سد الذرائع وحجيته وأهميتهموقف الأئمة م: المبحث الثاني ِّ َ  
اختلــف العلمــاء في الاحتجــاج بأصــل ســد الــذرائع، وللوقــوف علــى طبيعــة هــذا الخــلاف أعــرض 
أقوال الأئمة مـن المـذاهب الأربعـة ومـذهب أهـل الظـاهر في مـوقفهم مـن هـذا الأصـل، مـستعرضا أدلـة 

الـــراجح، مـــع بيـــان أهميـــة هـــذا الأصـــل في المحتجـــين والنـــافين، محـــررا محـــل النـــزاع فيـــه، وصـــولا إلى القـــول 
  .الاجتهاد

ّموقف الأئمة من أصل سد الذرائع: ّالمطلب الأول ِّ َ  
  موقف أئمة المذهب المالكي : ّالفرع الأول

ّسد الذرائع أصل اسـتنباطي عنـد الـسادة المالكيـة المتفـق عليهـا بـين علمائهـا بلغـوا فيـه مـا لم يبلغـه  ٌ ّ ّ
ِ قيــل أĔــم المــذهب الوحيــد الــذي قــال đــا؛ لأĔــم أوســع المـــذاهب َّأصــحاب المــذاهب الأخــرى؛ حــتى َّ َُّ ُ ُ ُ

ِالاجتهاديـةـ اعتمــادا علــى رعايــة المــصالح بــين النــاس، ولهــذا كــان العمــل بالمــصلحة المرســلة مــن أصــول  ِ ًِ
ِمذهبهم، وسد الذرائع تطبيق عملي للعمل بالمصلحة ٌ ٌ ّ   :وهذه بعض مواقف أئمتهم. ُّ

ُ رحمــه اللــه -الــك ومــذهب م: (قــال ابــن رشــد َُّ َ ُّالتمــسك : (، وقــال)1() القــضاء đــا والمنــع منهــا-َِ ّ
  .)2()ّبسدِّ الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه

  . )3()وقطع الذرائع عنده واجب: (..وقال ابن عبد البر
ّفليس سد الذرائع خاصا بمالك كما يتوهمه كثير من المالكيـة بـل قـال: (وقال القرافي ٌ ّ č َّ ُ đـا هـو أكثـر ّ

ٌمن غيره وأصل سدِّها مجمع عليه َ ُ ُ()4( .  

                                   
 ).2/39(ابن رشد، :  المقدمات الممهدات)1(
 ).2/57(القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن)2(
محمـد محمـد أحيـد / ، ت)هــ463: ت(أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر القـرطبي :  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي)3(

 ).2/265(م، 1980/هـ1400، 2 المملكة العربية السعودية، ط-الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياضولد ماديك 
 ).2/62(القرافي، :  الفروق)4(
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ٍفمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلـك الفعـل في كثـير : (وقال ٌ ً ُ
  . )2()وهو مذهب مالك: (.. ، قال)1()من الصور

   .)4()ّوهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك، لدقة نظره : (..)3(وقال الزرقاني
َّقاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه: (ّوقال الشاطبي ّ()5(.  
ُومذهبه عمري؛ سد الحيل واتقاء الشُّبهات: ()6(وقال الصاوي ّْ ُّ ِ()7( .  

  :ّومن أبرز التطبيقات الشاهدة على ذلك
َ مـنعهم العقـود الـتي تـتخـذ ذريعـة إلى أكـل الربـا، أذكـر مـسائل ِّ ً ُّ َ ُ ُ مـدركفيهـا ُيـبرز ُ ّسـدِّ الـذرائع عنـد  ُ

ِّالسادة المالكية خاصة في باب العقود التي يشتبه اتخاذها ذريعة إلى الربا ِّ ُ َ ُ َّ َّ َّ.  
َّوالصور الـتي يعتبرهـا مالـك في الـذرائع في هـذه البيـوع هـي؛ أن يتـذرع منهـا إلى أنظـرني أزدك، أو : ُّ

و إلى بيـــع وســـلف، أو إلى ذهـــب وعـــرض إلى بيــع مـــا لا يجـــوز متفاضـــلا، أو بيـــع مـــا لا يجـــوز نـــساء، أ

                                   
 ).2/59(القرافي، :  الفروق)1(
 ).1/152(القرافي، :  الذخيرة)2(
كيـة، أخـذ عـن والـده والنـور الأجهـوري والخرشـي وأجـازوه هو أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي الزرقاني من فقهـاء المال: الزرقاني )3(

شــــرح علــــى المواهــــب اللدنيــــة وشــــرح علــــى الموطــــأ ومختــــصر المقاصــــد الحــــسنة للــــسخاوي، تــــوفي ســــنة : وغــــيرهم، مــــن تــــصانيفه
 ).1/460(مخلوف، : شجرة النور). هـ1122(

طــه عبـد الـرءوف ســعد، مكتبـة الثقافــة / زرقـاني، تمحمـد بـن عبــد البـاقي بــن يوسـف ال:  شـرح الزرقـاني علــى موطـأ الإمـام مالــك)4(
 ).2/493(م، 2003/هـ1424، 1 القاهرة، ط–الدينية 

 ).5/182(الشاطبي، :  الموافقات)5(
. هـو أبــو العبـاس أحمــد الـصاوي الخلـوتي، مــن فقهـاء المالكيـة، أخــذ عـن أئمــة مـنهم الـدردير والأمــير الكبـير والدســوقي: الـصاوي )6(

 علـى تفــسير الجلالــين وحاشــية علـى شــرح الــدردير لأقـرب المــسالك وغــير ذلــك، تـوفي بالمدينــة المنــورة ســنة حاشــية: مـن تــصانيفه
 ). 1/522(مخلوف، : شجرة النور). هـ1241(

 ). 1/17(الصاوي، :  بلغة السالك لأقرب المسالك)7(
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بــذهب، أو إلى ضــع وتعجــل، أو بيــع الطعــام قبــل أن يــستوفى، أو بيــع وصــرف، فــإن هــذه هــي أصــول 
  :، ومنها)1(الربا

ُوهـــذه البيـــوع يقـــال إĔـــا تـــصل إلى ألـــف مـــسألة اخـــتص đـــا مالـــك وخالفـــه فيهـــا : بيـــوع الآجـــال ٌ ّ ٍ ّ ُ
  .)2(ّالشافعي

ّهم فـــيمن اشـــترى طعامـــا بـــثمن إلى أجـــل معلـــوم، فلمـــا حـــل ومـــن ذلـــك اخـــتلاف: (قـــال ابـــن رشـــد ً
ًالأجــل لم يكــن عنــد البـــائع طعــام يدفعــه إليــه، فاشـــترى مــن المــشتري طعامــا بـــثمن يدفعــه إليــه مكـــان 

ومنع من ذلك مالك ورآه مـن الذريعـة إلى بيـع الطعـام قبـل أن يـستوفى؛ لأنـه ...طعامه الذي وجب له
  . ذمته فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيهرد إليه الطعام الذي كان ترتب في

وصــورة الذريعــة في ذلــك أن يــشتري رجــل مــن آخــر طعامــا إلى أجــل معلــوم فــإذا حــل الأجــل قــال 
الذي عليه الطعام ليس عنـدي طعـام، ولكـن أشـتري منـك الطعـام الـذي وجـب لـك علـي، فقـال هـذا 

ْلا يصح لأنه؛ بيع الطعام قبـل أن يـستوفى، فيقـول لـه فبـع طعا ُّمـا مـني وأرده عليـك، فيعـرض مـن ذلـك ِ ِّ
مـا ذكرنــاه؛ أعــني أن يــرد عليـه ذلــك الطعــام الــذي أخـذ منــه ويبقــى الــثمن المـدفوع إنمــا هــو ثمــن الطعــام 

  .)3()الذي هو في ذمته
ِمسألة ما يؤدي إلى بيع المال الربوي متفاضلا، كأن يبيع صنفا وسطا في الجـودة بـصنفين أحـدهما  ِ ً ً َ ًُ َّ

َني أردأأجود والثَّا ْ.  
قال مالك لا يصلح مد زبـد ومـد لـبن بمـدي زبـد وهـو مثـل الـذي وصـفنا مـن : (قال ابن عبد البر

التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قـال لـصاحبه إن 

                                   
، م2004/هــــــ1425 القــــاهرة، –الحــــديث  محمــــد بــــن رشــــد الحفيــــد، دار ،بدايــــة أبــــو الوليـــــد: اĐتهــــد وĔايــــة المقتــــصد بدايــــة )1(

)3/161.( 
 بــــيروت، -، دار المعرفــــة)هـــــ204: ت(أبــــو عبــــد االله، محمــــد بــــن إدريــــس الــــشافعي : الأم؛ )2/60(القــــرافي، : الفــــروق: ينظــــر )2(

 ).79-3/78(، م1990/هـ1410
 ).2/143(ابن رشد، :  بداية اĐتهد)3(
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 صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صـاحب اللـبن
ِّ قـول الـشَّافعي في :مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخـل معـه اللـبن، قـال أبـو عمـر ُ

  .)1()ِذلك كقول مالك
ّموقف أئمة المذاهب الثلاثة وابن حزم : ّالفرع الثاني َّ  

بنــاء علــى شــهرة إعمــال ســد الــذرائع، فبــدأت بالــسادة  اعتمــدت ترتيــب الأئمــة علــى هــذا النحــو
Ĕم أعملوا هذه القاعدة أكثر من غيرهم، ويلـيهم الـسادة الحنابلـة، وجعلـت الـسادة الحنفيـة المالكية كو

  .والسادة الشافعية بعدهم كوĔم لا يصرحون đا، ثم ابن حزم كونه ممن ينكر هذا الأصل
  موقف أئمة المذهب الحنبلي : َّأولا

ّيعتبر سد الذرائع من أصول الحنابلة بعد المالكية من حيث إع ّ   . مالهاُ
َّوقاعدة المذهب سد الذرائع وهو الصواب: ()2(قال المرداوي ّ ّ ُ()3(.  

َّوالذرائع معتبرة لما قدمناه: ()4(وقال ابن قدامة َّ()5(.  
  

                                   
ســـالم محمـــد عطـــا، محمـــد علـــي معـــوض، دار الكتـــب / عبـــد الـــبر القـــرطبي، تأبـــو عمـــر، يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن :  الاســـتذكار)1(

 ).6/399(م، 2000/هـ1421، 1 بيروت، ط–العلمية 
ُهو أبو الحسن علاء الدين علي بن سـليمان المـرداوى، مـن فقهـاء الحنابلـة، أخـذ عـن تقـي الـدين بـن قنـدس، ومحمـد : المرداوي )2( ْ ّ ّ ِْ َ َ ُ

ّالإنـــصاف تــصحيح المقنــع والتحريـــر في الأصــول، تــوفي ســـنة :  والفتيــا والتـــدريس، مــن تــصانيفهُّالــسبكي وغيرهمــا، تـــولى القــضاء
َجمــال الــدين، ابــن المبـــرد الحنبلــي : الجــوهر المنــضد في طبقــات متــأخري أصــحاب أحمــد). هـــ855( عبــد / ، ت) هـــ909: ت(ِْ

-99(م، 2000/هـــــ1421، 1لــــسعودية، ط المملكـــة العربيــــة ا-الـــرحمن بــــن ســــليمان العثيمـــين، مكتبــــة العبيكــــان، الريــــاض 
100-101.(  

أبـــو الحــسن، عـــلاء الـــدين علـــي بـــن ســـليمان :  الإنــصاف في معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف علـــى مــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل)3(
 ).5/250(هـ، 1419، 1 بيروت، ط-، دار إحياء التراث العربي)هـ885: ت(المرداوي الدمشقي الصالحي 

 محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، مــن كبــار فقهــاء الحنابلــة، سمــع مــن والــده، وأبي  هــو أبــو:ابــن قدامــة )4(
ِالمغـــنى في الفقـــه، والكـــافي في الفقـــه، والمقنـــع في الفقـــه، تـــوفي ســـنة : المكـــارم بـــن هـــلال وغيرهمـــا، مـــن تـــصانيفه ذيـــل ). هــــ620(ِ

  .وما بعدها) 3/281(َزين الدين عبد الرحمن السلامي، : طبقات الحنابلة
، ) ط-ر-د (م، 1968/هـــــ1388، مكتبــــة القــــاهرة، )هـــــ620: ت(أبــــو محمــــد، موفــــق الــــدين بــــن قدامــــة المقدســــي :  المغــــني)5(

)4/132.( 
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َّومن مذهبنا أيضا سد الذرائع، وهو قول أصحابنا بإبطال الحيل: ()1(ُّوقال الطوفي ُّ()2(.  
ٍوالإمام أحمد موافق لمالك: (وقال ابن تيمية ُ في ذلـك في الأغلـب؛ فإĔمـا يحرمـان الربـا، ويـشدِّدان ٌ ِّ ِّ ُ َّ

َّفيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدة تحريمه، وعظم مفـسدته، ويمنعـان الاحتيـال عليـه بكـل طريـق حـتى  ٍَّ ِّ ِ َّ َّ َّ
ِّيمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكـن حيلـة، وإن كـان مالـك يبـالغ في سـدِّ الـذرائع مـا لا يخت ٌ َّ ُلـف قـول َّ

ُِّأحمد فيه؛ أو لا يقوله؛  لكنَّه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها ٍ()3(.  
ُوباب سدِّ الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر وĔـي، والأمـر نوعـان: (قال ابن القيم ٌ ٌ َّ ِ َّ ِ ُِ َّ ُأحـدهما؛ : ُ

ِمقصود لنفسه، والثَّاني؛ وسيلة إلى المقصود، والنَّهي نوعان ِ ٌ ِ ًأحدهما؛ ما يكون المنهـي عنـه مفـسدة في : ٌ ُّ ُ
ــــاع  ُنفــــسه، والثَّــــاني مــــا يكــــون وســــيلة إلى المفــــسدة، فــــصار ســــد الــــذرائع المفــــضية إلى الحــــرام أحــــد أرب َّ ُ

َّ ُّ ِ ً ُ ِ

  .)4()الدِّين
  .)5()َّوالذرائع معتبرة عندنا في الأصول: (َّوقال الزركشي

ُوتسد الذرائع، ومع: (الفتوحيأبو البقاء وقال  ّ ّ   .)6()ُالمنع من فعلها لتحريمه: نى سدِّهاُ

                                   
َّهو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي البغـدادي، فقيـه أصـولي، حبلـي المـذهب، سـافر : الطوفي )1(

مختــصر الحاصــل في أصــول الفقــه ومعـــراج الوصــول إلى علــم الأصــول، تــوفي بمدينـــة : ولقــي ابــن تيميــة، مــن تـــصانيفهإلى دمــشق 
عبـد /، ت)هــ795: ت(َزيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد الـسلامي البغـدادي، : ذيـل طبقـات الحنابلـة). ه716(الخليل سـنة 

 ).  4/414(م، 2005/هـ1425، 1 الرياض، ط–الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان 
ين ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي ،َّ الربيــعوأبــ:  شــرح مختــصر الروضــة)2( ُّ نجــم الــدِّ عبــد االله بــن عبــد المحــسن / ، ت)هـــ716: ت(ّ

َّالتركي، مؤسسة الرسالة  ).  3/214(م، 1987/هـ1407، 1 بيروت، ط-ُّ
 ). 4/19(ابن تيمية، : الفتاوى الكبرى) 3(
 ). 3/126(ابن القيم، : ِّالموقعين إعلام )4(
، دار العبيكــان، )هـــ772: ت(أبــو عبــد االله، شمــس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي، : َّ شــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي)5(

 ).3/498(م، 1993/هـ1413، 1ط
محمـد الزحيلـي / ، ت)هــ972: ت(ر أبو البقاء، تقي الدين محمد بن أحمـد الفتـوحي المعـروف بـابن النجـا:  شرح الكوكب المنير)6(

 ). 4/434(م، 1997/هـ1418، 2ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط
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ُعنــد حديثــه عــن الأصــول المختلــف فيهــا، قــال أولهــا: وقــال ابــن بــدران َّســد الــذرائع وهــو قــول : (َّ ُّ
  .)1()مالك وأصحابنا

  : ّوهذه بعض التطبيقات الشاهدة على ذلك
ل ممــا باعهــا بــه ومــن بــاع ســلعة بنــسيئة لم يجــز أن يــشتريها بأقــ: قــال: مــسألة: (قــال ابــن قدامــة -

َّأن مــن بـــاع ســلعة بـــثمن مؤجــل، ثم اشـــتراها بأقــل منـــه نقــدا لم يجـــز في قــول أكثـــر أهـــل : وجملــة ذلـــك
العلم، روي ذلك عن ابـن عبـاس، وعائـشة، والحـسن، وابـن سـيرين، والـشعبي، والنخعـي، وبـه قـال أبـو 

وإســــحاق، وأصــــحاب الزنــــاد، وربيعــــة، وعبــــد العزيــــز بــــن أبي ســــلمة، والثــــوري، والأوزاعــــي، ومالــــك، 
ّولأن ذلــــك ذريعــــة إلى الربــــا فإنــــه يــــدخل الــــسلعة ليــــستبيح بيــــع ألــــف بخمــــسمائة إلى أجــــل ... الــــرأي
والذرائع معتـبرة لمـا قـدمناه فأمـا بيعهـا بمثـل الـثمن أو أكثـر فيجـوز لأنـه لا يكـون ذريعـة وهـذا ... معلوم

عبـد أو نـسي صـناعة أو تخـرق إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيـع فـإن نقـصت مثـل أن هـزل ال
الثـوب أو بلـي جــاز لـه شــراؤها بمـا شــاء لأن نقـص الـثمن لــنقص المبيـع لا للتوســل إلى الربـا وإن نقــص 
ســعرها أو زاد لــذل أو لمعــنى حــدث فيهــا لم يجــز بيعــا بأقــل مــن ثمنهــا كمــا لــو كانــت بحالهــا نــص أحمــد 

  .)2()على هذا كله
َّقال الزركشي في باب الربـا والـص - ِّفـيمن اشـترى ثمـرة قبـل بـدو صـلاحها فتركهـا : رف وغـير ذلـكَِّّ ُ ً

يرجـع للمـشتري، وهـذا هـو ... فـإن تركهـا حـتى تتمـر بطـل البيـع: (قـال. حتى بدا صـلاحها بطـل البيـع
ّالمذهب مـن الـروايتين، إذ بتـأخره علمنـا عـدم الـشرط، وهـو عـدم الحاجـة إلى أكـل الرطـب، ولأن النـبي  ّ ّ

ْيأكلها أَه: ( قال َ ُ ُ ًَلها رطباَ ُُ ً أي حالها أن يأكلها أهلها رطبا، فإذا لم يأكلها أهلها رطبا انتفت )3()َ ً  

                                   
 :ت(عبــــد القــــادر بــــن أحمــــد بــــن مــــصطفى بــــن عبــــد الــــرحيم بــــن محمــــد بــــدران :  المــــدخل إلى مــــذهب الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل)1(

 ).1/148(م، 1996/هـ1417، 1 بيروت، ط-محمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية/ ، ت)هـ1346
 ).4/132(ابن قدامة، :  المغني)2(
). 3/76(، 2191بيـع الثمـر علـى رءوس النخـل بالـذهب أو الفـضة، رقـم ، كتـاب البيـوع، بـاب  في صحيحه البخاريأخرجه )3(

 .دار طوق النجاةنسخة 
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َّصفتها التي هي حكمة الرخصة، ولا فرق بين الترك لعذر أو غيره، سدا للذريعة č()1(.  
هـذا هـو المـذهب المنـصوص، والمختـار : (ّفإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع، قـال الزركـشي

، والقاضـي وأصـحابه، وغـيرهم، )4(، وابـن أبي موسـى)3(، وأبي بكر)2(الخرقي: يات للأصحابمن الروا
لعمــوم Ĕيــه عــن بيــع الثمــرة حــتى تزهــو، خــرج منــه صــورة اشــتراط القطــع، وفعلــه عقــب العقــد بمــا هــو 
َّكالإجماع فيبقى فيما عداه على مقتـضى النهـي، ولأنـه أخـر قبـضا مـستحقا للـه تعـالى، فأبطـل العقـد، ً ً 
ََّكتــأخير قــبض رأس مــال الــسلم والــصرف، والمعتمــد في المــسألة ســد الــذرائع، فإنــه قــد يـتخــذ اشــتراط  َّ َّ ُّ

َّالقطع حيلة، ليسلم له العقد، وقصده الترك، والذرائع معتبرة عندنا في الأصول َّ()5(.  
ِّولأن صـحة البيـع تجعـل ذلــك ذريعـة إلى شـراء الثمـرة قبـل بـدو: (قـال ابـن قدامـة ِ ً َِ َّ َّ  صـلاحها وتركهــا ِ

  . )6()َّحتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام
  موقف المذهب الحنفي : ًثانيا

َّإن السادة الحنفية ل َّ ِّم يصرحـَّ َّهم سد الذرائـَِّوا أن من أُصولــُ   ن ـــًقلا مـــًذوها مصدرا مستـــَّم يتخـع، ولـــُّ

                                   
 ).2/37(الزركشي، :  شرح مختصر الخرقي)1(
 بــن أحمــد الخرقــي، مــن فقهــاء الحنابلــة، أخــذ عــن أبي بكــر المــروذي وحــرب أبــو القاســم عمــر بــن الحــسين بــن عبــد االله: الخرقــي )2(

ِالكرمــاني، لــه المــصنفات الكثــيرة في المــذهب لم ينتــشر منهــا إلا المختــصر في الفقــه، لأنــه كتبــه احترقــت ولم تكــن انتــشرت بعــد، 

 .وما بعدها) 2/119(ابن أبي يعلى، : طبقات الحنابلة). هـ334(توفي سنة 
ْهو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، من فقهاء الحنابلـة، أخـذ عـن : كرأبو ب )3(

). هـــ363(الــشافي، المقنــع،، التنبيــه، وغــير ذلــك، تــوفي ســنة : الحــسين بــن عبــد االله الخرقــي وأبي القاســم البغــوي، مــن تــصانيفه
 .وما بعدها) 2/75(ابن أبي يعلى، : طبقات الحنابلة

ّهـو أبـو علـي محمـد بـن أحمـد بـن أبي موسـى الهـاشمي القاضـي، مـن فقهـاء الحنابلـة، ولـه اشـتغال بالحـديث، مـن : ابن أبي موسى )4(
ابـن أبي يعلـى، : طبقـات الحنابلـة. ودفـن بقـرب قـبر الإمـام أحمـد) هــ428(الإرشاد، وشرح مختصر الخرقـي، تـوفي سـنة : تصانيفه

)2/185-186.( 
 ).2/41(الزركشي، : ح مختصر الخرقي شر)5(
 ).4/66(ابن قدامة، :  المغني)6(
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َّواردة في مؤلفاēم يجـد مـا يـدل علـى أĔـم يأخـذون ّمصادر الشريعة الإسلامية؛ لكن المتتبع لفروعهم ال ُّ َُّ ُ
đَّا، وبنوا كثيرا مـن اجتهـاداēم عليهـا، ولكنَّـه كـان ضـمن مـسمى الاستحـسان، أو اعتمـاد الحيـل، ولا  ُ ً َ
ِّمـشاحة في الاصــطلاح، كمــا أن عمـوم فقههــم يكمــن في هـذين الــدليلين الــذين امتـازوا đمــا، والمتقــرر  ِ َّ ُ َ ُ َّ َّ ُ

ُالوسيلة إلى الشَّيء حكمها حكم ذلك الشيء: (َّأنعندهم  ُ ِ()1( .  
َّوهـذا يكفــي تـدليلا مــنهم بأخــذهم بقاعـدة ســدِّ الــذرائع، وقـد مــر في التعريــف هـذا المعــنى، وعليــه  َّ َّ

َّفالسادة الحنفية كغـيرهم مـن المـذاهب الأخـرى أخـذا đـا ولـو كـان ضـمنا دون تـصريح وذلـك في الـسدِّ  َِّ ُ
  .ٍفاوت بينهم في الأخذ đا وإعمالهاوالفتح، لكن بت

ُّولأن تــرك القتــل بالاســترقاق في حــق أهــل الكتــاب ومــشركي العجــم للتوســل : (.. قــال الكاســاني َّ ُ ِّ
َّإلى الإسلام، ومعنى الوسيلة لا يتحقق في حق مشركي العرب والمرتدين على نحو ما بينا ِ ُ ِّ ُ َّ(..)2(.  

  .َّتباط المذهب الحنفي بأصل سدِّ الذرائع وإعمالهِّوهذا المعنى من الكاساني يبين مدى ار
َّفصل ومنها أن تكون المرأة محللة؛ وهـي أن لا تكـون محرمـة علـى التأبيـد: (قال الكاساني َّ ُ َِّوإمـا :.. َُّ

َّأن يــــضمر فيــــه الفعــــل وهــــو الاســــتمتاع، والنكــــاح في تحــــريم كــــل منهمــــا تحــــريم الآخــــر؛ لأنــــه إذا حــــرم  َّ ٍّ ُ ِّ
ِِّلمقـــصود بالنكـــاح، لم يكـــن النكـــاح مفيـــدا لخلـــوه عـــن العاقبـــة الحميـــدة، فكـــان تحـــريم الاســـتمتاع وهـــو ا ُُ ِ ً ِّ ِّ

ُالاستمتاع تحريما للنكاح، وإذا حرم النكاح وأنه شرعِ وسيلة إلى الاستمتاع، والاسـتمتاع هـو المقـصود؛  ُ ِ ً ُ َّ ِّ ِِّّ ُ
ِفكان تحريم الوسيلة تحريما للمقصود بالطريق الأولى ُ()3(.  

َّ ســدِّ الــذرائع، لكــن لم يــذكر باسمــه، والوســيلة هــي الذريعــة كمــا تقــرر عنــد العلمــاء ولهــا وهــذا عــين ُ َُّ َُّ
  .َّحكم المتوسل إليه وهو المقصود

                                   
، 2، دار الكتـــب العلميـــة، ط)هــــ587: ت( عـــلاء الـــدين أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود الكاســـاني:  بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع)1(

 ).7/106(م، 1986/هـ1406
 ).7/119(الكاساني، :  بدائع الصنائع)2(
 ).2/256(ساني، الكا:  بدائع الصنائع)3(
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َّفــصل وأمــا أحكــام العــدة: (قــال الكاســاني َوأمــا المعقــول فهــو أن النَّكــاح حــال مــرض المــوت : .. َّ َّ َّ
ُصـــار وســـيلة إلى الإرث عنـــد المـــوت، ووســـيلة حـــ ُق الإنـــسان حقـــه؛ لأنـــه ينتفـــع بـــه، والطـــلاق البـــائن، ًِ ُ َّ َّ ُّ ِّ

ُوالــثَّلاث إبطــال لهــذه الوســيلة، فيكــون إبطــالا لحقهــا وذلــك إضــرار đــا، فيـــرد عليــه، ويلحــق بالعــدم في  ُّ ٌَ ُ ٌ ِّ ُ
ًحق إبطال الإرث في الحال، عملا بقوله َلا ضرر ولا إضرار: (ِّ َ ََ َْ ِ َ  في فلـم يعمـل الطـلاق في الحـال.. )1()ََ

ِّإبطال سببية النكاح لاستحقاق الإرث، وكونه وسيلة إليه دفعا للضرار ً ُ ِّ َِّ()2(.  
ّأن النكـــاح حـــال مـــرض المـــوت صـــار وســـيلة إلى الإرث عنـــد المـــوت، كمـــا أن الطـــلاق : ألا تـــرى ّ ًّ ِّ

ُالبائن، والثلاث إبطال لهذه الوسيلة فاعتبر الإبطال هنا ضررا وجب وقفه؛ وهـو عـين سـدِّ الـ ُ ُ ُِ َّذرائع؛ إذ ّ

َّالرد عليه قطع للأسباب المؤدية إلى الضرر ِّ ٌ ُّّ.  
َّأحدهما ما ذكرناه من إظهار التأسـف، والثَّـاني أن هـذه الأشـياء دواعـي الرغبـة : (..قال في الهداية َّ ُّ َّ ُ

ّفيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها؛ كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم، وقد صح أن النـ ًّ ّ ّ َ بيّ عليـه ِّ
ّالصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة في الاكتحال ّ()3(.  

َّوالاجتنــاب هنــا ســدا لذريعــة الوقــوع في المحــرم، وđــذا يكــون الــسادة الحنفيــة كغــيرهم مــن المــذاهب  ّ ُ ّ
ّالأخرى أخذا đا، وكوĔم لم يصرحوا đذا الأصل في كتبهم لا يمنع أĔم يأخذون đا ُ ِّ ُ .  

                                   
. 4541 :، كتــاب عمــر رضــي االله عنــه إلى أبي موســى الأشــعري، بــاب المــرأة تقتــل إذا ارتــدت، رقــم في ســننه الــدارقطنيأخرجــه )1(

شـعيب الأرنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم شـلبي، / ، ت)هــ385: ت(أبو الحسن، علي بن عمـر الـدارقطني : سنن الدارقطني: ينظر
؛ إرواء الغليــــل في )5/408 (،م2004/هـــــ1424، 1 بــــيروت، ط-برهــــوم، مؤســــسة الرســــالةعبــــد اللطيــــف حــــرز االله، أحمــــد 

 –زهــير الــشاويش، المكتــب الإســلامي : ، إشــراف)هـــ1420: ت(محمــد ناصــر الــدين الألبــاني : تخــريج أحاديــث منــار الــسبيل
 .  وقال هو صحيح). 5/341(، 1514 :م، رقم1985/هـ1405، 2بيروت، ط

 ).3/220(لكاساني، ا:  بدائع الصنائع)2(
طـــلال / ، ت)هـــ593: ت( علـــي بــن أبي بكــر بـــن عبــد الجليــل الفرغـــاني المرغينــاني، ،أبــو الحــسن:  الهدايــة شــرح بدايــة المبتـــدي)3(

 ).2/32( بيروت، -يوسف، دار إحياء التراث العربي
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ّوأمـــا أبــو حنيفــة، فـــإن ثبــت عنــه جـــواز : ( في العمــوم والخــصوصّل الرابـــعّقــال الــشاطبي في الفــص
َّإعمـــال الحيـــل؛ لم يكـــن مـــن أصـــله في بيـــوع الآجـــال إلا الجـــواز، ولا يلـــزم مـــن ذلـــك تركـــه لأصـــل ســـدِّ 

ُالـــذرائع، وهـــذا واضـــح؛ إلا أنـــه نقـــل عنـــه موافقـــة مالـــك في ســـد الـــذرائع فيهـــا، وإن خالفـــه في بعـــض  ّ ّ ٍُ ُ ّ ّ َّ

  .)1()ل، وإذا كان كذلك؛ فلا إشكالَّالتفاصي
ٍوهــذه الــشَّهادة مــن الإمــام الــشَّاطبي عــن موافقــة أبي حنيفــة لمالــك في ســد الــذرائع علــى خــلاف  ّ ّ َ

ّقــسم مــن ســد الــذرائع أجمعــت الأمــة علــى ســده : (ّبينهمــا في بعــض التفاصــيل، عــضدها القــرافي بقولــه ّّ ّ ٌ
  .)2()ومنعه وحسمه
ّ حنيفـــة وغـــيره مـــن الفقهـــاء يأخـــذون بأصـــل ســـد اّيـــشهد أن أبـــّلأمـــة علـــى هـــذا القـــسم وإجمـــاع ا

  . به على خلاف بينهم في تفاصيلهاويقولونّالذرائع، 
  افعيّموقف المذهب الش: ًثالثا

ًإن الشافعي كأبي حنيفة، لم يـعد سد الـذرائع دلـيلا مـستقلا في أصـوله، ولا مـستندا في اجتهـاده،  َ ُ َč ً َّ َّ َّ ُ ّ ّ
ٌإلا أنه مدرج عنده ُ َّ ِ في بـاب القيـاس؛ وهـو مطلـق الاجتهـاد عنـده، ولا يتـأتى ذلـك إلا بطلـب الـشَّيء، َّ َّ َّ ُ

َّوذلــك لا يكــون إلا بــدلائل، والــدلائل هــي القيــاس ؛ إذ القيــاس في مفهومــه هــو مطلــق الاجتهــاد، )3(َّ
  .وفق أدلة الشريعة ومقاصدها

َّأن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل: (.. جاء في الأم للشَّافعي ًِ ً االله لم يحل، وكذلك مـا كـان ذريعـة َّ ّ َِ

َّفـإن كـان هـذا هكـذا ففـي هـذا مـا يثبـت أن الـذرائع إلى الحـلال والحـرام ..َّإلى إحلال ما حرم االله تعـالى َّ ْ
  .)4(..)تشبه معاني الحلال والحرام

                                   
 ).4/68(الشاطبي، :  الموافقات)1(
 .ُّبتصرف) 2/59(القرافي، :  الفروق)2(
-ت-ر-د(أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب العلميــة، / ، ت)هـــ204: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بــن إدريــس الــشافعي :  الرســالة)3(

 . ّ، بتصرف)505(، )ط
 ).4/51(، الشافعي:  الأم)4(



 - 44 -  

čفي معــرض حديثــه عــن الــذرائع فتحــا وســدا: قــال الإمــام أبــو زهــرة ً  ٌهــذا أصــل مــن الأصــول الــتي: (ّ
َّذكرēــا الكتــب المالكيــة، والكتــب الحنبليــة، أمــا كتــب المــذاهب الأخــرى فإĔــا لم تــذكرها đــذا العنــوان، 

ٍولكن ما يشتمل عليـه هـذا البـاب مقـرر في الفقـه الحنفـي والـشافعي علـى اخـتلاف في بعـض أقـسامه،  َّ
َّوالذريعة معناها الوسـيلة، والـذرائع في لغـة الـشر. ٍواتفاق في أقسام أخرى َّعيين مـا يكـون طريقـا لمحـرم أو َّ ً ِّ
َّلمحلل، فإنه يأخذ حكمه َّ()1(.  

ّهــذا وإن الأخــذ بالــذرائع كمــا قررنــا : (ّفي موضــع آخــر بعــد أن ضــرب أمثلــة لفــتح الــذرائع: وقــال ّ َّ
َّثابــت مــن كــل المــذاهب الإســلامية، وإن لم يــصرح بــه، وقــد أكثــر منــه الإمامــان مالــك وأحمــد، وكــان  ُ ِّ ٌ

ًخذ به الشافعي وأبو حنيفة، ولكنَّهما لم يرفضاه جملة، ولم يعتبراه أصلا قائمـا بذاتـه، بـل دوĔما في الأ ُِ ّ
ُِّكـاـن داخــلا في الأصــول المقــررة عنــدهما، كالقيــاس، والاستحــسان الحنفــي الــذي لا يبتعــد عمــا يقــرره  َّ ِّ ِ ِ َّ ً

  .)2()َّالشَّافعي إلا في العرف
خاري في الاستنباط والمشهور عند النظار حمـل الحـديث  اتسع الب:بن المنيراقال : (قال ابن حجر

ِوتبـع مالكـا في القـول بـسدِّ الـذرائع، واعتبـار  ،على العبـادات فحملـه البخـاري عليهـا وعلـى المعـاملات َّ ِ ً ِ

ًالمقاصد، فلو فسد اللفظ، وصح القـصد ألُغـي اللفـظ، وأعُمـل القـصد تـصحيحا وإبطـالا، قـال ًَّ ُ ُ َِ َّ ِ ُ ّ َ  أي -:ِ
ِوالاستدلال đذا الحديث على سدِّ الذرائع، وإبطال التحيل من أقوى الأدلة -ابن حجر ُّ َّ ِ َّ ِ ُ()3(.  

ّونص الشافعي ّ علـى اعتبـار سـد الـذرائع، فقـال:ّ ٍوكـل مـاء بباديـة يزيـد في عـين أو بئـر أو غيـل : (ّ َْ ٍ ٍ ُ ٍ ٍ ُّ
ٍأو Ĕر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه، وماشيته، وزرع إن كان له؛ فليس ل َّ ََ ُ َ ِه منع فـضله عـن حاجتـه مـن ٍ ِ ُ

ّأحـد يـشرب، أو يـسقي ذا روح خاصـة، دون الـزرع، ولـيس لغـيره أن يـسقي منـه زرعـا، ولا شـجرا، إلا  ً ً ّ ّ ٍ ُ ٍ

ُأن يتطوع بذلك مالك الماء وإذا قال رسول االله  ّ) :ََن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منـــــم َ ََ َ َ َ َ َْ َ ِِ ْ ِ ِ َ َ ْ   ُعه ــــــــَ

                                   
 ).288-287(ُأبو زهرة، :  أصول الفقه)1(
 ). 294(ُأبو زهرة، :  أصول الفقه)2(
هــــ، 1379 بـــيروت، -ل، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني، دار المعرفـــة أبـــو الفـــض:  فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري)3(

)12/327.( 
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َاالله فضل ر َ ْ ِِحمتهُ َ ِ، ففي هذا دلالة أنه إذا كـان الكـلأ شـيئا مـن رحمـة االله؛ وأَن رحمـة االله رزقـه، )1()ْ ّ ً
ِخلقه عامة للمسلمين، وليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد؛ إلا بمعنى مـا وصـفنا مـن الـسنة، والأثـر  ِ ُّ ّ ُ

  . ُّالذي في معنى السنَّة
ِوفي منــع المــاء ليمنــع بــه الكــلأ الــذي هــو مــن رحمــ ِ ُة االله عــام يحتمــل معنيــينِ َّأن مــا كــان : ُأحــدهما: ٌّ

َّذريعة إلى منع ما أحل االله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حـرم االله  ِ ً ، فـإن كـان -تعـالى–ْ
ُهذا هكذا؛ ففي هذا ما يثبت أن الـذرائع إلى الحـلال والحـرام تـشبه معـاني الحـلال والحـرام، ويحتمـل أن  ُ

ٍإنمـا يحــرم لأنــه في معـنى تلــف علــى مـا لا غــنى بــه لـذوي الأرواح، والآدميــين، وغــيرهم، يكـون منــع المــاء  ّ ُ ّ
ُفإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ، والمعنى الأول أشبه واالله أعلم ُ َّ()2(.  

  :ويؤخذ من هذا النص مسائل
ّ أن قاعــدة الــذرائع مــن القواعــد التــشريعية الــتي يعتمــد عليهــا الفقيــه في إع-1 ّ ٍّطــاء حكــم شــرعي ّ ٍ

ُّلكل واقعة تـعن، أو نازلة تجد، دون أن يوجد فيها بعينها نص حكم الله أو لرسوله ُّ ُّ َ َ ٍ ِّ.  
َّ أن هــذه القاعــدة عامــة التطبيــق في كــل مــا تحقــق فيــه مناطهــا لا يؤخــذ đــا في بعــض الفــروع -2 ِّ َّ ُ َّ ّ

  . دون بعض
ّيدل لذلك إطلاق عبارة الشافعي قوله َ ُ ُّ ّ ذريعة إلى منع ما أحـل االله لم يحـل، وكـذلك ّأن ما كان: (ُ َِ َّ ًِ
ّمــا كــان ذريعــة إلى إحــلال مــا حــرم االله تعــالى ِ ُأن الــذرائع إلى الحــلال والحــرام تــشبه معــاني : (، وفي قولــه)ً ِ ِ َ ّ ّ

                                   
: مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل: ينظـر. 6722 :، باب مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، رقم في مسنده الإمام أحمدأخرجه )1(

عبـد االله بـن عبـد المحـسن / ن، إشرافشعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرو/ ، ت)هـ241: ت(أبو عبد االله، أحمد بن حنبل 
، بــاب مــن اسمــه أحمــد، رقــم والطــبراني في المعجــم الــصغير؛ )11/331 (،م2001/هـــ1421، 1التركــي، مؤســسة الرســالة، ط

محمــد شــكور محمــود الحــاج أمريــر، / ، ت)هـــ360 :ت(أبــو القاســم، الطــبراني ): المعجــم الــصغير(الــروض الــداني : ينظــر. 93
 ).1/74 (،م1985/هـ1405، 1عمان، ط،  بيروت-دار عمار المكتب الإسلامي و

 ).4/51(الشافعي، :  الأم)2(
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ُ، ولـــو كـــان الــشافعي يأخـــذ بالقاعـــدة في بعـــض الفــروع دون بعـــض، كمـــا يـــرى بعـــض )الحــلال والحـــرام ٍ َِ ِ ِ ُ ّ
َََّالكتاب لنب ِ   .ه على ذلكّ

ِ أن قاعدة الذرائع تعمل في شقيها عند الشافعي، ومعنى هذا أن الذريعة إلى الحلال في معـنى -3 َ َّّ َّ َّ ُ ِ ّ َ ّ
ـــارة المالكيـــة َالحـــلال وتأخـــذ حكمـــه، وأن الذريعـــة إلى الحـــرام في معـــنى الحـــرام وتأخـــذ حكمـــه، أو بعب َُ ُُ ُِ ِ ّ ّ ُ ِ :

ُالذريعة إلى المصلحة تفتح، وإلى المفسد ُ ِ َّة تسدّ َ ُ.  
َ أنــه بالمقارنــة بــين عبــارة الــشافعي، وعبــارة شــيوخ المالكيــة في شــأن الــذرائع يتبــين أنــه؛ لا فــرق -4 ْ َّ ُ َّ ّ ِ ِّ ُِ ُ ّ ِ ّ

ِبـــــين مـــــذهب الـــــشافعي ومـــــا نـــــسبه هـــــؤلاء الـــــشُّيوخ لإمـــــامهم، لا في أصـــــل اعتبـــــار القاعـــــدة، ولا في  ّ ّ ِ

  .)1(مضموĔا، ولا في نطاق الأخذ đا
ّبأمثلــة تطبيقيــة بــين المــذهب الــشافعي والمــذهب المــالكي، والملاحــظ أن لا فــرق ًكمــا عقــد مقارنــة  ِّ ّ ٍ ٍّ

ٍبينهما إلا في بعض من التفصيلات ّ .  
ّيقـول العـز بـن عبـد الــسلام مـن الـشافعية في اعتبـار أصـل ســدِّ الـذرائع ّ ّ ِ ّ ُِ في بيـان الوســائل : فـصل: (ُّ

ل المقاصــــد ومــــصالحها، فالوســــيلة إلى يختلــــف أجــــر وســــائل الطاعــــات بــــاختلاف فــــضائ: إلى المــــصالح
  .)2(...)المقاصد أفضل من سائر الوسائل

يختلــــف وزن وســــائل المخالفــــات بــــاختلاف رذائــــل المقاصــــد : (في بيــــان وســــائل المفاســــد: ويقــــول
ــــذات االله  ومفاســــدها، فالوســــيلة إلى أرذل المقاصــــد أرذل مــــن ســــائر الوســــائل، فالتوســــل إلى الجهــــل ب

ــــا، وصــــفاته، أرذل مــــن التوســــ ل إلى الجهــــل بأحكامــــه، والتوســــل إلى القتــــل أرذل مــــن التوســــل إلى الزن
والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل  بالباطل، والإعانة على القتل بالإمساك أقبح من الدلالـة 

ا، عليه، وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الدلالة عليه، والنظر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة إلى الزن

                                   
 .وما بعدها) 392(م، 1981 القاهرة، -حسين حامد حسان، مكتبة المتنبي:  نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: ينظر)1(
طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات / ت، )هـــ660: ت(عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام : قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام )2(

 ). 1/123(، م1991/هـ1414 ،) ط-ر–د ( القاهرة، –الأزهرية 
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وهكــذا تختلـف رتــب الوســائل بــاختلاف قــوة أدائهــا إلى المفاســد، ... والخلـوة đــا أقــبح مــن النظــر إليهــا
َِوكلمـا قويـت الوسـيلة في الأداء إلى ...فإن الشهوة تشتد بالعناق بحيث لا تطاق، ولـيس كـذلك النظـر َُّ

بــل لكونــه شــاغلا عـــن والبيـــع الــشاغل عــن الجمعــة حــرام لا لأنـــه بيــع، ... المفــسدة كــان إثمهــا أعظــم
الجمعـــة، فـــإن رتبـــت مـــصلحة التـــصرف والطاعـــات علـــى مـــصلحة الجمعـــة قـــدم ذلـــك التـــصرف علـــى 
الجمعة، لفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة، فيقـدم إنقـاذ الغريـق، وإطفـاء الحريـق، علـى صـلاة 

أو هبـة أو ولـو تـصرف ببيـع ... الجمعة، وكذلك يقدم الدفع عن النفوس والأبضاع على صـلاة الجمـع
غير ذلـك مـن التـصرفات وهـو ذاهـب إلى الجمعـة تـصرفا لا يـشغله عـن الجمعـة لم يحـرم ذلـك، لخروجـه 

  .عن كونه وسيلة إلى ترك الجمعة
وكذا النهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنـه، ورتبتـه في الفـضل والثـواب 

وقــــد تجـــوز المعاونــــة علــــى الإثم ...  بــــاب المفاســـدمبنيـــة علــــى رتبـــة درء مفــــسدة الفعـــل المنهــــي عنـــه في
ولــه  والعـدوان والفـسوق والعــصيان لا مـن جهـة كونــه معـصية، بـل مــن جهـة كونـه وســيلة إلى مـصلحة،

ّأمثلة منها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريـد الظـالم قتـل 
 ظنه أنه يقتله إن لم يـدفع إليـه مالـه، فإنـه يجـب عليـه بـذل مالـه إنسان مصادرة على ماله ويغلب على

فكاكا لنفسه، ومنها أن يكره امرأة على الزنـا ولا يتركهـا إلا بافتـداء بمالهـا أو بمـال غيرهـا فيلزمهـا ذلـك 
وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفـسوق والعـصيان وإنمـا هـو إعانـة . عند إمكانه

  .)1()ء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصوداعلى در
  ّموقف المذهب الظاهري : ًرابعا

ُّينكـر ابـن حـزم الظـاهري أصـل سـد الـذرائع ويردهــا، وذلـك  ْبنـاء علـى نزعتـه الظاهريـة وجريـا علــى ُ ّ ّ
ُقاعدته من الوقوف عند ظاهر النص، حالها حال الق ّ   د عمد إلى ــاس والاستصلاح والاستحسان، وقيّـّ

                                   
 . وما بعدها) 1/126(ابن عبد السلام، : قواعد الأحكام )1(
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ّإبطال أدلة سد الذرائع المعتمدة عند المالكية  والحنابلة ورد عليها في مصنفاته ّ ّ ّ ّ ّ)1(.  
  موقف بعض الفقهاء المعاصرين: ّالفرع الثالث

  رأي أبي زهرة: لاًّأو
تنباطه الفقهـي الإمـام هذا أصل من الأصول التي أكثر مـن الاعتمـاد عليهـا في اسـ: (قال أبو زهرة

  . وقاربه في ذلك الإمام أحمد ابن حنبل مالك 
ُوالأصــل في اعتبــار ســدِّ الــذرائع هــو النظــر إلى مــآلات الأفعــال، ومــا تنتهــي في جملتهــا إليــه، فــإن  ّ ّ
ِكانت تتجـه نحـو المـصالح الـتي هـي المقاصـد والغايـات مـن معـاملات بـني الإنـسان بعـضهم مـع بعـض،  ُ ُ ِ ِ َّ

ِوبــة بمقــدار يناســب طلــب هــذه المقاصــد؛ وإن كانــت لا تــساويها في الطلــب، وإن كانــت كانــت مطل َ ُ ُ ِ ً
ُمآلاēــا تتجــه نحــو المفاســد، فإĔــا تكــون محرمــة بمــا يتناســب مــع تحــريم هــذه المفاســد؛ وإن كــان مقــدار  ِ ُ َ ً َّ ُُ َّ ِ َّ

ُّالتحريم أقل في الوسيلة ّ .  
ّل ونيتـه، بـل إلى نتيجـة العمـل وثمرتـه، وبحـسب ّوالنظر في هذه المـآلات لا يكـون إلى مقـصد العامـ

ُالنـية يثاب الشخص أو يعاقـب في الآخـرة، وبحـسب النتيجـة والثمـرة يحـسن الفعـل في الـدنيا أو يقـبح،  ُّ ُ ّ ّ ّ ُّ ُ ّ
ُّويطلــب أو يمنــع، لأن الـــدنيا قامــت علـــى مــصالح العبــاد، وعلـــى القــسطاس والعـــدل، وقــد يـــستوجبان  ّ ُ ُ

ّالنظر إلى النتيجـة، والث ّ َمـرة دون النـيـة المحتـسبة، والقـصد الحـسن، فمـن سـب الأوثـان مخلـصا العبـادة الله ّ ُ َ ّ ّّ
َسبحانه وتعالى؛ فقد احتسب نيته عند االله في زعمه؛ ولكنه سبحانه وتعالى؛ Ĕى عن الـسب إن أثـار  ِّّ ّ ّ

ُّذلــك حنــق المــشركين فــسبوا االله تعــالى، فقــد قــال تعالــت كلماتــه َ  به بم  بخ بح بج ُّ : ََ
  ].108: الأنعام[ َّجح ثم ته تم تخ تح تج

  
                                   

، )ط-ت-ر-د( بــيروت، –، دار الفكــر )هـــ456: ت(أبــو محمــد، علــي بــن حــزم الأندلــسي الظــاهري : المحلــى بالآثــار:  ينظــر)1(
أحمــد محمــد شــاكر، تقــديم / ، ت)هـــ456: ت(أبــو محمــد، علــي بــن حــزم الظــاهري : ؛ الإحكــام في أصــول الأحكــام)2/81(

 ).11-6/10(، ) ط-ت-ر-د( بيروت، –إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة 
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ّفهذا النَّهي الكريم كان الأمر الملاحظ فيه هو النتيجة الواقعة لا النية الدينية المحتسبة ِّ()1(.  
ِّأن المنع فيما يؤدي إلى الفساد لا ينظـر فيـه إلى جهـة إخـلاص النيـة فحـسب؛ بـل : يرى أبو زهرة ُ ُِّ َّ

ِّ؛ وإن علم صدق النيةُكذلك إلى المآل ونتيجته، فيمنع لفساد نتيجته ُ.  
ٍكما أن الشَّخص قد يقـصد إلى الـشَّر بفعـل مبـاح؛ فيـؤثم علـى نيتـه ولـيس لأحـد عليـه سـبيل مـن  َّ ُ ٍ ُ ٍ ِّ َّ
ِّحيـــث الحكــــم علـــى تــــصرفه، وذلــــك كـــالترخيص في الــــسلعة للإضــــرار بالمنـــافس، فهــــو ذريعــــة إلى إثم،  َّ ُّ ُ ُ ُ

ّ العــام؛ حيــث ينتفــع بــه المــشتري، وكــذا النَّفــع الخــاص َوإضــرار بــالغير بقــصد، وفي ظــاهره أرُيــد بــه النَّفــع ُ
  .َّحيث ينتفع هو ببيع سلعته، ورواجها، وإقبال النَّاس عليه، كما أنه قد يدفع بتنزيل الأسعار

ِولهذا فإن مبدأ سدِّ الذرائع يلحظ فيه حسن القصد مع الثَّمرة والنَّتيجة ُ ُ ُ َّ َّ)2(.  
  رأي ابن عاشور     : ًثانيا

ّفيظهـــر لنـــا أن ســـد الـــذرائع قابـــل للتـــضييق، والتوســـيع في اعتبـــاره بحـــسب : (..  عاشـــورقـــال ابـــن ّ ٌ ّ ّ ّ
ّولـــولا أن لقـــب ســـد الـــذرائع قـــد جعـــل لقبـــا لخـــصوص ســـد ذرائـــع ...َّضـــعف الـــوازع في النَّـــاس وقوتـــه  ُّ ُ ّ ّ

ّالفساد؛ لقلنا إن الشريعة  كما سدت ذرائع فتحت ذرائـع أخـرى، فأمـا وقـد درجنـا علـى اصـطلا َ ّ ّ حهم ّ
ّفي سـد الـذرائع علــى أنـه لقــب خـاص بــذرائع الفـساد؛ فــلا يفوتنـا التنبيــه علـى أن الــشريعة قـد عمــدت  ُّ ُ ّ ِ ٌّ ٌ ّ ّ ّ
ُإلى ذرائـــع المـــصالح ففتحتهـــا بـــأن جعلـــت لهـــا حكـــم الوجـــوب، وإن كانـــت صـــورēا مقتـــضية المنـــع، أو  ُُ َ

ُّالإباحة، وهذه المـسألة هـي الملقبـة في أصـول الفقـه؛ بـأن مـا لا يـتم َّ الواجـب إلا بـه فهـو واجـب، وهـي ّّ ُ
  .)3()ّالملقبة في الفقه بالاحتياط

ِثم يضرب مثالا بالجهاد باعتباره متلفا للنُّفوس والأموال؛ لكن مآله حماية البيـضة، وحفـظ سـلامة  ُ َ ُ ّ
ٍالأمــة، وبقائهــا في أمــن ِّ كمــا أشــار إلى وجــوب التفريــق بــين الغلــو في – فكــان مــن أعظــم الواجبــات -ّ ّ

                                   
 .وما بعدها) 431(، 2محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط:  مالك، حياته وعصره، آراؤه الفقهية)1(
 .ُّبتصرف) 434(أبو زهرة، : مالك، حياته وعصره، آراؤه الفقهية: نظرُ ي)2(
 ).3/340(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة الإسلامية)3(
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ٍين، وســد الــذرائع، فــالأخير موقعــه وجــود المفــسدة، والغلــو موقعــه المبالغــة والإغــراق في إلحــاق مبــاح الــدِّ ُ ُُّ ُ ُُ ِ ّ
ّبمأمور، أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده الشَّارع بـدعوى خـشية التقـصير عـن  ُ ٍّ ٍّ ٍُّ ّ َّ ٍ ٍ

  .)1(..)ّراد الشارع، أو ما يسمى بالتنطعم
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 .بتصرف) 3/341(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة الإسلامية)1(
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َّحجية سد الذرائع : المطلب الثاني ِّ ّ ّ  
ِاختلــف العلمــاء في أصــل ســدِّ الــذرائع، بــين مــصرح بــه، وغــير مــصرح بــه، ونــاف لــه، ولهــذا نجــد  ّ

ٍالقائلين به يحشدون الأدلة لإثبات حجيته؛ وهي كثيرة أوصلها ابن القـيم إلى تـسع وتـسعين وجهـا ِّ ِ ِّ ِّ ُ
)1( ،

ِكمـا هـو الـشأن بالنــسبة  ِّ ُ ُلـشيخه ابـن تيميـة وإن كــان أقـل حـشدا للأدلـة مــن تلميـذه، في حـين لا نجــد ّ ًٍ ّ ّ ّ ِ

ِالمضمرين لهذا الأصل يـصرحون بـه أنـه مـن أُصـولهم، ولا يعترفـون بـه كـدليل قـائم بذاتـه، فـإذا جئنـا إلى  ٍ ٍ ِِ ُ ّ ِّ َ ُ
َمؤلفــاēم ألفينــاهم يعملــون هــذا الأصــل في فــروعهم، لكــن علــى خــلاف بيــنهم وبــين المــص ُ

ٍ ُ ِّرحين بــه في ُّ
ُُّبعــض التفــصيلات، وبعــض الفــروع، بينمــا نجــد الفريــق الثالــث مــن العلمــاء ينكــره أشــد الإنكــار، ويــرد  ُّ ِ ُِ ّ َ ُ ِّ ِ

ُّعلى معتبريه دليلا بأشنع الردود ًَ.  
ّولهـذا عنـد التمحـيص نجـد أن مـذاهب الفقهـاء في الأخـذ بأصـل سـدِّ الـذرائع ترجـع إلى مــذهبين،  ّ ّ

ّفيــة، والمالكيــة، والــشافعية، والحنابلــة، ومــن وافقهــم مــن المتــأخرين، ومــذهب مــذهب الجمهــور مــن الحن ّ ّّ
ّالظاهرية ومن وافقهم ّ  .  

َّأدلة القائلين بحجية سد الذرائع: ّالفرع الأول ِّ ِّ ُ ّ  
ّاستدل الجمهور لإثبات حجية الذرائع وكوĔا أحد أصول التشريع بأدلة نقلية وعقلية ّ َّ ّ ِّ ُ ِ ّ.  

ّ الأدلة الن-أولا    :قليةّ
َّ هناك آيات كثيرة تدل على اعتبار الأخذ بسدِّ الذرائع، أذكر منها ُّ:  

  : َّ الدليل من الكتاب-أ
 حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ :  قــــــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــــــالى-1    

  ].104: البقرة [َّ سح سج خم
  
  

                                   
 .وما بعدها) 3/110(ابن القيم، : ِّ إعلام الموقعين)1 (
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  : ُوجه الاستدلال
ُّ Ĕــى المــؤمنين عــن الــتلفظ đــذ-تعــالى–َّأن االله : َّأن المــراد مــن الآيــة َّلأن اليهــود ) راعنــا(ه الكلمــة ّ

ّكانوا يستعملوĔا قصد سب النبي  ّ ِّ ـا كلمـة أُخـرى وهـيđ َّ؛ مـع أن قـصد المـؤمنين )انظرنـا( فأبدلهم
ِّكـان حــسنا؛ لكـن لمــا كـان هــذا يـؤدي إلى تــدرج اليهـود في شــتم وذم النَّـبي  ِّ ُّ ًّ ُ َّ بلغــتهم، وإبطـان مكــر ٍ ُ

َتصبو إليه اليهود، لأن الظاهر  ّ َُّيوهم أĔم يريدون الدعاء والإرفاق، والقصد ذمه ّ ُ ُّ َّ ُ ُ ،وتعييره بالرعونـة ُّ
ًفـــسد الذريعـــة عـــن تلـــك المفـــسدة؛ حـــتى لا يكـــون قـــول المـــؤمنين ذريعـــة لليهـــود إلى ذلـــك،  وأمـــرهم أن َّ

  .يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها
ّقــال ابــن عبـــاس أي -علــى جهـــة الطلــب والرغبـــة " راعنـــا": كــان المـــسلمون يقولــون للنـــبي : (ُ

čكنــا نــسبه ســرا : č وكــان هــذا بلــسان اليهــود ســبا، أي اسمــع لا سمعــت، فاغتنموهــا وقــالوا-التفــت إلينــا ّ
 ويــضحكون فيمــا بيــنهم، فــسمعها ســعد بــن معــاذ ًفــالآن نــسبه جهــرا، فكــانوا يخــاطبون đــا النــبي 

 لـــئن سمعتهـــا مـــن رجـــل مـــنكم يقولهـــا للنـــبي ! علـــيكم لعنـــة االله: وكـــان يعـــرف لغـــتهم، فقـــال لليهـــود
أو لــستم تقولوĔــا؟ فنزلــت الآيــة، وĔــوا عنهــا لــئلا تقتــدي đــا اليهــود في اللفــظ : لأضــربن عنقــه، فقــالوا

  .)1()وتقصد المعنى الفاسد فيه
ِّفكــان اليهــود يقولوĔــا ويعنــون đــا معــنى الرعونــة علــى وجــه الإذايــة للنَّــبي : (قــال ابــن جــزي ُّ .. 

نهى االله المسلمين أن يقولـوا هـذه الكلمـة؛ لاشـتراك معناهـا بـين مـا قـصده المـسلمون وقـصده اليهـود، ف
ّفــالنَّهي ســـدا للذريعــة، وأمـــروا أن يقولــوا انظرنـــا، لخلـــوه عــن ذلـــك الاحتمــال المـــذموم، فهــو مـــن النظـــر  ّ َّ

  .)2()والانتظار

                                   
 ).2/57(القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن )1(
محمــد ســالم هاشــم، دار الكتــب / ، ت)هـــ741: ت( محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــبي ، القاســموأبــ: التــسهيل لعلــوم التنزيــل )2(

 ).1/78(م، 1995/هـ1415، 1بيروت، ط-العلمية
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 مـع -بحانه أن يقولـوا هـذه الكلمـة Ĕـاهم سـ: (في بـاب منـع مـا يـؤدي إلى الحـرام: ِّقال ابن القـيم
َّ  لــئلا يكــون قــولهم ذريعــة إلى التــشبه بــاليهود في أقــوالهم، وخطــاđم، فــإĔم كــانوا -قــصدهم đــا الخــير ُّ َّ ً َّ

َ ويقصدون đا السب؛ يقصدون فـاعلا مـن الرعونـة، فـنهـي المـسلمون عـن قولهـا؛ يخاطبون đا النبي  َُ ُّ ََّّ
ِســــدا لذريعــــة المــــشاđة؛ و ِ

ُ
č َلــــئلا يكــــون ذلــــك ذريعــــة إلى أن يقولهــــا اليهــــود للنــــبي ً َّ تــــشبها بالمــــسلمين ُّ

  .)1()يقصدون đا غير ما يقصده المسلمون

 َّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ :  قـــــــــول االله تعـــــــــالى-2     
  ].108: الأنعام[

  :ُوجه الاستدلال
ّأن الباري عز وجل حـرم علـى المـؤمنين سـب آلهـة: المراد من الآية ّ ّ ِّ الكفـار كـي لا يـؤدي ذلـك إلى ّ ُ ّ

ُردة فعل منهم فيسبوا االله تعالى، فمنع منه سدا للذريعة، والمصلحة في ترك الـسب الله عـز وجـل أرجـح  ّّ ّ ّ ُ ّ ّ ُّ ٍ ّ
ّمن مصلحة سبنا لآلهتهم، فمنع من الجائز كي لا يكون سببا إلى فعل محرم ُ ِّ.   

ّما جـر إلى الحرام وتطرق به إليه ح (:قال ابن رشد ُرام مثله ّ ُ ِفنهى تبارك وتعالى عن سب آلهـة ... ٌ ِّ
ِّالكفار؛ لئلا يكون ذلك ذريعة وتطرقا إلى سب االله تعالى ُّ ّّ()2(.  

ٍفمنـــع االله تعـــالى في كتابـــه أحـــدا أن يفعـــل فعـــلا جـــائزا يـــؤدي إلى محظـــور؛ : (..وقـــال ابـــن العـــربي ِّ
ّولأجل هذا تعلق علماؤنا đذه الآية في سدِّ الذرائع ُ ُ ّ(..)3(.  

َوفي الآيــة خمــس مــسائل: وقــال القــرطبي َّحكمهــا بــاق في هــذه الأمــة : ُقــال العلمــاء: ّالثانيــة: (.. ُ ٍ ُ ُ
ّعلى كل حال؛ فمتى كان الكافر في منعة، وخيف أن يسب الإسلام أو النَّبي عليه الـسلام أو االله عـز  ُ ُّ ُ ََّ َ ُُ َ ِ ٍ ٍ ِّ

ُوجــل، فــلا يحــل لمــسلم أن يــسب صــلباĔم، ولا ُ َّ َُ ٍّ
ُ ُّ ِّ ديــنهم، ولا كنائــسهم، ولا يتعــرض إلى مــا يــؤدي إلى ِ ُ ُ َّ ُ َ َ

                                   
 ).3/110(ابن القيم، : ِّ إعلام الموقعين)1(
 ).2/39(ابن رشد، :  المقدمات الممهدات)2(
 ).2/265(ابن العربي، :  أحكام القرآن)3(
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ِذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية َِّ ِ َ ٌفي هـذه الآيـة أيـضا ضـرب مـن الموادعـة، ودليـل علـى : ُالثَّالثـة... َّ ِ ٌ ً
ّوجوب الحكم بسدِّ الذرائع ِ ِ(..)1(.  

ّواســـتدل المالكيــة đـــذا علـــى ســد الـــذرائع: (قــال ابـــن جــزي ّ ّ  أي đــذه الآيـــة علــى أصـــل ســـدِّ .)2()ّ
  .الذرائع

ِّقال ابن القيم في بـاب منـع مـا يـؤدي إلى الحـرام  مـع -َّ سـب آلهـة المـشركين -تعـالى–ّفحـرم االله : (ِّ
ًكون السب غيظا وحمية الله وإهانة لآلهتهم  ً ّ ِّ ُ لكونه ذريعة إلى سبهم االله تعالى، وكانـت مـصلحة تـرك -ّ ًُ ِّ

ُمسبته تعالى أرجح من مـص ّلحة سـبنا لآلهـتهم، وهـذا كالتنبيـه بـل كالتـصريح علـى المنـع مـن الجـائز لـئلا َّ َّ َّ ِّ
  . )3()ًيكون سببا في فعل ما لا يجوز

ًواتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سـببا : (..ّ     وقال الشاطبي ُ ُّ ِ ُّ ُ َّ ِ

ُفي ســــب االله، عمــــلا بمقتــــضى قولــــه تعــــالى ً  تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ُّ : ِّ
  .)4(]108: الأنعام [َّ جح ثم ته

ُوفي هذه الآيـة الكريمـة، دليـل للقاعـدة الـشرعية، وهـو أن الوسـائل تعتـبر بـالأمور : (ّوقال السعدي ّ ٌ
ِّالتي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي إلى الشر ّ ُ ُّ ّ ّ()5(.  

  ].31:النور[ َّكم كل كخ كح كج قم قح فم   ُّ :  قول االله تعالى-3

  

                                   
 ).7/61(القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن)1(
 ).1/282(ابن جزي، :  التسهيل لعلوم التنزيل)2(
 ).   3/110(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)3(
 ).1/465(الشاطبي، :  الموافقات)4(
عبـد الـرحمن بـن / ، ت)هــ1376: ت( االله الـسعدي عبد الرحمن بن ناصـر بـن عبـد:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)5(

 ).268(م، 2000/هـ1420، 1معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
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  :وجه الاستدلال
َّإن االله سبحانه منع النساء مـن ضـرب الأرجـل؛ وإن كـان هـذا الفعـل جـائزا في نفـسه؛ إلا أنـه قـد  َّ ً ُ ِ َ ِّ ّ
ِّيكون سببا في سماع الرجال صدى حركة الحلي فيثير ذلك فـيهم دواعـي الـشهوة، فالفعـل في حـدِّ ذاتـه  ُ ِ ِ ِّ ِ ً

َّمباح؛ لكن ما أد ِى إليه ممنوع، ولذلك منع منـه االله عـز وجـل؛ لأنـه ذريعـة للفـت نظـر الرجـال إلـيهن، ٌ َِ َّ َّ َّ
ُفسد ما عساه أن يكون سبيلا للفتنة، ويقاس عليه كل فعل يثير الفتنة َّ ُ.  

َكانــت المــرأة تــضرب برجليهــا ليــسمع قعقعــة خلخاليهــا؛ فمــن : (المــسألة الثامنــة: قــال ابــن العــربي َ ََ َ َ َ ْ ُ ُِ َ ِ ِ ُ
َّل ذلــك فرحــا بحلــيهن فهــو مكــروهفعـ ِ ُِِّ ِّومــن فعــل ذلــك تبرجــا وتعرضــا للرجــال فهــو حــرام. ً ً ُّ َ ً وكــذلك مــن . ُّ

َّصر
ُبنعله من الرجال، إن فعل ذلك عجبا حرم، فإن العجـب كبـيرة، وإن فعـل ذلـك تبرجـا لم يجـز) 1( ً َُّ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ً ُ ِّ .

  .)2()واالله أعلم
َهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكـون فمنع.. الوجه الثاني: (ِّقال ابن القيم َّ ِ ً ُِ ِ َّ َّ

ّسببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشَّهوة منهم إليهن ُ ِ َ ِّ ِ ً()3(.  
ّ من السنة النبوية-ب ّ ّ ُّ:  
ٍ عـن عبـد االله بـن عمـرو، رضـي االله عنهمـا قـال-1 ِإن مـن أَكبـر ا: (قـال رسـول االله : ِ َ ْْ ِ َّ ِِلكبـائر ِ َ َ

ِْأَن يـلعن الرجل والديه َ ِ َ ُ ُ ََّ َ َ ْ َقيل) ْ َيا رسول الله، وكيف يـلعن الرجل والديه؟ قال: ِ ََ ِ ِْ َْ ِ َ َُ ُ َ ُ ََّ ُ َ ْ َ ََ َيـسب الرجـل أَبـا : (َّ ُ َُ َّ ُّ ُ
ُالرجل، فـيسب أَباه، ويسب أُمه َّ ُّ ُُّ َُ َ َ َُ ُ َ ِ َّ()4(.  

  

                                   
ََّّالــــصوت، مــــن ذلــــك الــــصرة:  الــــصر)1( ِّشــــدة الــــصياح: َّ َّ َويمكــــن أن يكــــون لرفعــــه صــــوته، معجــــم مقــــاييس اللغــــة.. ِ ابــــن فــــارس، : ِ

)3/284.( 
 .)3/389(ابن العربي، :  أحكام القرآن) 2(
 ).   3/110(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)3(
الإيمـــان، : صـــحيح مـــسلم، كتـــاب). 8/2(، 5973لا يـــسب الرجـــل والديـــه، رقـــم : الأدب، بـــاب:  صـــحيح البخـــاري، كتـــاب)4(

 ).1/92(، 146بيان الكبائر وأكبرها، رقم : باب
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  : وجه الاستدلال
ُّجعــل النَّــبي  َســب الرجــل لوالــد َ ِ ُ َّ ِّي غــيره بمنزلــة ســبه لوالديــه نفــسه، فقطــع الأســباب المؤديــة إلى َّ ِ ِّ ِ

  .ذلك
َّهــــذا الحــــديث أصــــل في قطــــع الــــذرائع، وأن مــــن آل فعلــــه إلى محــــرم وإن لم : ()1(ّقــــال ابــــن بطــــال ُ ُ ِ ّ ّ ِ ٌ ُ

َّيقــصده فهــو كمـــن قــصده وتعمــده في الإثم، ألا تـــرى أنــه عليـــه الــسلام Ĕــى أن يلعـــن الرجــل والديـــه؟  ّ َّ ُ َ ِ

ُّان ظــاهر هــذا أن يتــولى الابــن لعنهمــا بنفــسه، فلمـا أخــبر النَّــبي فكـ َّ ُ َّ ُ أنــه إذا ســب أبــا الرجــل وســب َّ َِّ َّ َّ
َّالرجـل أبـاه وأمُـه، كـان كمـن تـولى ذلـك بنفـسه، وكــان مـا آل إليـه فعـل ابنـه كلعنـه في المعـنى؛ لأنـه كــان  َّ ُ ُ َّ

  .)2()َُسببه
َّوســد الذريعــة تعــني الحيلولــة دون الوصــول  إلى المفــسدة، ولــو كــان ذلــك القــول أو الفعــل في ذاتــه ُّ

  .سالما من الفساد فإنه إن تسبب في اقتراف المفسدة وجب الانتهاء عنه
ُالحـــلال بــــين، والحـــرام : ( يقـــولسمعـــت رســـول االله : ، قــال عــن النُّعمـــان بـــن بـــشير -2 َ َ ٌ َ ََ ِّ ُ َ

ِبـين، وبـيـنـهما مشبـهات لا يـعلمها كث َ َ َ ُ ُْ َ ََ ْ َ ُ َ ٌ ََ ٌ ََّ َ ِير من النَّاس، فمن اتـقى المشبـهات استبـرأَ لدينـه وعرضـه، ِّ ِ ِِ ِْ ٌِ َِ ُ َِ َ ْ ْ ََ ِ ََّ َ َّ ِ َ ِ َ
ٍومـــن وقـــع فـــي الـــشبـهات؛ كـــراع يـرعـــى حـــول الحمـــى، يوشـــك أَن يـواقعـــه، أَلا وإن لكـــل ملـــك  ِ َِ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِّ ُ ََّ َِ َ َ ََ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ْ ٍ َ َ ِ َ ُّ

                                   
ًكـان فقيهـا أصـوليا مـن أهـل ، أصـله بقرطبـة. جـاميعـرف بـابن الن، أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن بطـال البكـري هو :ابن بطال )1(

َالنظــر والاحتجــاج بمــذهب مالــك ِ شــرح : مــن تــصانيفه.  وغــيرهم ابــن عفيــف، وابــن الفرضــي، وأبي القاســم الــوهراني،نأخــذ عــ، ّ
ابـــن فرحـــون، : ؛ الـــديباج المـــذهب)8/160(عيـــاض، :  ترتيـــب المـــدارك.)هــــ454(تـــوفي ســـنة ، الزهـــد والرقـــائقوالبخـــاري علـــى 

)115.( 
أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، / أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال البكـري القـرطبي، ت:  شرح صحيح البخاري)2(

 ، أبــو حفــص:؛ التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح)9/193(م، 2003/هـــ1423، 2 الــسعودية، الريــاض ط–مكتبــة الرشــد 
دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتراث، دار / ، ت)هــ804: ت( يسراج الدين عمر بن علي بن أحمد بـن الملقـن الـشافع

 ).28/244(م، 2008/هـ1429، 1 دمشق، سوريا، ط-النوادر
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ه فـــي أَرضـــه محار ِحمـــى، أَلا إن حمـــى الل ََّ َ ِ ِ ِِ ْ َّـــ َِ ًِ َمـــه، أَلا وإن فـــي الجـــسد مـــضغة إذا صـــلحت صـــلح َِ ََ ََ َْ َ ُ َ َُ ِ ًِ َ ْ ِ َِ َّ َ ُ
ُالجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أَلا وهي القلب ْ َ ُ َُ ِ َ ََ ُ ُُّ ِ ُُّ َ َ َُ َ َ ََ ََ َْ َ()1(.  

  : وجه الاستدلال
ِّحض النَّبي  ّعلى ترك كل ما من شأنه أن يوصل إلى الحرام .  

ِّا مـع النَّـبي كُنَّـ:  عن جابر بن عبد االله قـال-3 ِ َ َ في غـزاة، فكـسع رجـل مـن المهـاجرين، رجـلا ً ُ ُ ََ َ ُ َ َِ ِ َ َْ ِ ٌ َ َ َ ٍ َ ِ

ُّمن الأنـصار، فـقـال الأنـصاري ِ َِ َْ َْ َْ َْ َ َ َ ُّيـا للأنـصار، وقـال المهـاجري: ِ ِ ِ َ َُ َْ َ ََ ِ َْ ْ ِيـا للمهـاجرين، فـقـال رسـول االله : َ ُ َ َُ ََ َ َُ َ ِ ِ َ ْ :
ِما بال دعوى الْجاهلية( َِّ ِ َ َ ََ ْ َ َيا رسول االله كسع رجل من المهاجرين، رجلا من الأنـصار، فـقـال: لُواقَا) ؟ُ ََ َ ِ َ َْ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ًِ ُ ُ َ ُ َِ ِ

ُ ٌ َ :
ٌدعوهـــا، فإنـهـــا منتنـــة( ََ ُُِْ َ َّ ِ َ َفـــسمعها عبـــد االله بـــن أُبي فـقـــال). َ َ َ ٍَّ َُ ُْ ِ َْ َ َ ِ ِقـــد فـعلوهـــا، واالله لـــئن رجعنـــا إلى المدينـــة : َ ِ َِ َِ َ َ َْ َ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ

َليخـرجن الأ ْ َّ َ ِ ْ َّعـز منـهـا الأذلَُ َ َ ْ َ ْ ِ ُّ ُقــال عمـر. َ َ ُ َ َدعـني أَضــرب عنـق هـذا المنـافق، فـقــال: َ َ َ ِ ِ َ ُ ُْ ْ َ َ َ ُ َُ ِ ْ ُدعـه، لا يـتحــدث : (ِ َّ َ ََ َُ ْ َ
ُالنَّاس أَن محمدا يـقتل أَصحابه ْ َُ َ َ َ ُُ ْ ً َّ َّ ُ()2(.  

  : وجه الاستدلال
ِ امتنع عن قتل المنافقين لأنـه ذريعـة لنفـور النـاس عـن ّإن رسول االله  ّ ُ َّالإسـلام؛ مـع أن المـصلحة ّ

ّفي الــتخلص مــن الطائفــة الظالمــة طالمــا أĔــا آذت المــسلمين، لكنــه امتنــع عــن ذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن  ّ ّ ّ ُّ َّ
 -ّ تنفيرهم من الإسلام أكبر من مفسدة تـرك قـتلهم؛ كمـا أن مـصلحة التـأليف أعظـم–مفسدة أكبر 

  .ّإذا سمعوا أنه يقتل أصحابه

                                   
: ّالطـلاق، بـاب: ؛ صـحيح مـسلم، كتـاب)1/20(، 52فضل من استبرأ لدينه، رقم : الإيمان، باب:  صحيح البخاري، كتاب)1(

 ).3/1219(، 107أخذ الحلال وترك الشُّبهات، رقم 
، 4907 :سـواء علـيهم أسـتغفرت لهـم أم لم تـستغفر لهـم، رقـم: ، كتـاب تفـسير القـرآن، بـاب قولـهأخرجه البخاري في صـحيحه )2(

ــاب الـــــــبر والــــــصلة والآداب، بـــــــاب نــــــصر الأخ ظالمـــــــا أو مظلومــــــا، رقـــــــمهصـــــــحيحو مــــــسلم في ؛ )6/154( ، 2584 :ِّ، كتــــ
)4/1998.( 



 - 58 -  

ِلا يجمـع بــين المـرأَة وعمتهـا، ولا بــين المـرأَة : ( قال رسول االله ّ أن عن أبي هريرة -4 ِْ َْ َ َ َ ََ َْ َ ْ َْ َ ُ َُ َِ َّ َ
َوخالتها َِ َ ْإنكم إن فـعلتم ذلك قطعتم أَرحامكم: (وقال. )1()َ ْ ْ ُْ َ َُ َ ْ َُ ْ َُ َ َِ ْ َ ْ ِ َِّ()2(.  

  : وجه الاستدلال
ّحرم النبي  ّ ّ الجمع بين المرأة وعمتها، والمـرأة وخالتهـا؛ لأن ّ ّذلـك ذريعـة إلى القطيعـة المحرمـة كمـا ّ
ّعلل به النبي  ّ ّ)3(.  

َّســــألت النَّــــبي :  عــــن عائــــشة رضــــي االله عنهـــــا قالــــت-5   ِ ُ َْ َ عـــــن الجــــدر، أمَــــن البـيــــت هـــــو؟ َ ُ ِْ َ َْ ِ ِ ْ َ َ
َقــال ُ، قـلــت)نعــم:(َ َفمــا لهــم لم يــدخلوه في البـيــت؟ قــال: ُْ َ ْ َِ ْ َُ ِ ُ ُْ ِ ُ َ َْ ُإن قـومــك قــصرت بهــم ا: (َ َِِ ْ َّ َ َِ َ ْ َّ ُلنـَّفقــةِ َ ُ، قـلــت)َ ُْ :

َفما شأن بابه مرتفعا، قال َ ُ ًَ َِْ ُ َِِ ْ َ َّفـعـل ذاك قـومـك ليـدخلوا مـن شـاءوا، ويمنـعـوا مـن شـاءوا، ولـولا أَن : (َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َْ َ َُ َُ َُ ْ ََ ُ ِ ْ ِ ِِ َ َ َ َ
ة فأخـاف أَن تـنكـر قـلـوبـهم، أَن أُدخـل الجـ َقـومك حديث عهـدهم بالْجاهلي ُ َ َ َ َْ ِ ْ ُْ ْ ُ َْ ُْ ُ ُ َّـ ََ ِ ِ ِْ َُ َ ِ ِ ِ ُ ْ َ ٌ ْدر فـي البـيـت، وأَن ِ َ َِ ْ َ ِ ْ

ِأَلْصق بابه في الأرض ْ َ ِ ُ َ َ ْ ِ()4(.  
  :وجه الاستدلال

ُفيه أنه قد يترك : قال المهلب: (ّقال ابن بطال ُ  من الأمر بالمعروف إذا خشي منـه أن يكـون شيءَّ
ٍسبا لفتنة قوم ينكرونه، ويسرعون إلى خلافه، واستبشاعه ِ ً.  

                                   
ّكـــاح، بـــاب لا تـــنكح المـــرأة علـــى عمتهـــا، رقـــم ِّ، كتـــاب الن أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه)1( َ

؛ صـــحيح مـــسلم، )7/12(، 5109
ِكتاب الحج، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم ِّ ّ َ  .واللفظ للبخاري). 2/1028(، 1408 :ّ

 –بد اĐيد السلفي، مكتبة ابن تيميـة حمدي بن ع/ ، ت)هـ360: ت(أبو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني : المعجم الكبير )2(
 ).11/337(، 11931العين، رقم : ، باب2القاهرة، ط

 ).3/112(قيم، الابن : إعلام الموقعين:  ينظر)3(
ّ، كتــاب العلـم، بــاب مــن تـرك بعــض الاختيـار، مخافــة أن يقــصر فهـم بعــض النـاس عنــه، فيقعــوا في  أخرجـه البخــاري في صـحيحه)4(

، 1333 :ّ، كتـــــاب الحـــــج، بـــــاب نقـــــض الكعبـــــة وبنائهـــــا، رقـــــمومـــــسلم في صـــــحيحه؛ )9/86(، 7243 :ّأشـــــد منـــــه، رقـــــم
 .واللفظ للبخاري). 2/970(
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َأن النفــوس تحــب أن تــساس: وفيـه َُ ُّ َ بمــا تــأنس إليــه في ديـن االله مــن غــير الفــرائض، بــأن يــترك ويرفــع َّ ُ َُ ِ ُ
َعن النَّاس ما ينكرون منها ِ ُإنما خشي أن تنكره قلوب النَّـاس لقـرب عهـدهم بـالكفر، : قال أبو الزناد. ِ ُُ ُ ِ ْ َ َّ

َويظنُّون أنما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دوĔم َّ .  
َأن قريـــشا حــــين بـنـــت البيــــت في: وقـــد روي َ ًَ َ الجاهليـــة تنازعــــت في مـــن يجعــــل الحجـــر الأســــود في ّ َ ُ ِ ّ

ُّموضعه، فحكمـوا أول رجـل يطلـع علـيهم، فطلـع النَّـبي  َ ُ ٍ َ َّ َّ ِ فـرأى أن يجعـل الحجـر في ثـوب، وأمـر كـل َّ ُ َ ٍَ َ
َقبيلـــة تأخـــذ بطــــرف الثَّـــوب، فرضـــوا بــــذلك، ولم يـــروا أن ينفــــرد بـــذلك واحـــد مــــنهم خـــشية أن ينفــــرد  ََ َ ٌ ْ ُ ُ ِ ِ ُ ٍ

ُّت الـشُّبهة فعــل ابــن الـزبيرَّفلمــا ارتفعــ. ِبـالفخر ُ َ ُ ْ فيــه مــا فعــل، فجـاء الحجــاج فــرده كمـا كــان، فتركــه مــن ِ ُ ُ َّ ُ َّ َ
ُبعده خشية أن يتلاعب النَّاس بالبيت، ويكثـر هدمه وبنيانه ُ َ ُُ َ َ َ ُ.  

ّوقد استدل أبـو محمـد الأصـيلي مـن هـذا الحـديث في مـسألة مـن النكـاح، وذلـك أن جاريـة يتيمـة  َّ

ِّن لهــا ابــن عــم، وكــان فيــه ميــل إلى الــصبا فخطــب ابنــة عمــه وخطبهــا رجــل غــني، فمــال إليــه غنيــة كــا ّ
الوصــي وكانــت اليتيمــة تحــب ابــن عمهــا ويحبهــا، فــأبى وصــيها أن يزوجهــا منــه ورفــع ذلــك إلى القاضــي 
وشــاور فقهــاء وقتــه فكلهــم أفــتى أن لا تــزوج مــن ابــن عمهــا، وأفــتى الأصــيلي أن تــزوج منــه، خــشية أن 

  .)1()ا في المكروه، استدلالا đذا الحديث، فزوجت منهيقع
ِّولما أراد هارون الرشيد هدم الكعبة وردها إلى ما كانت عليه ِ ْ َفذكر لمالك بن أنس أنه يريد هـدم : َّ ُ َّ ٍ ٍ ُ

ِّمــا بنــاه الحجــاج ورده إلى بنيــان ابــن الــزبير لمــا جــاء عــن النَّــبي  َ ِ ِّ َ َّ ُكفقــال لــه مالــ:  وامتثلــه ابــن الــزبير :
َناشـــدتك االله يــاـ أمـــير المـــؤمنين أن تجعـــل هـــذا البيـــت ملعبـــة للملـــوك؛ لا يـــشاء أحـــد مـــنهم إلا نقـــض ( َّ ٌ ُ ِ ً ُّ

ِالبيت، وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور النَّاس ُ ُ َ()2(.  

                                   
 ). 1/209(ابن بطال، :  شرح صحيح البخاري)1(
 .وما بعدها) 10/49(ابن عبد البر، :  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)2(
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ُّفي هذه الأحاديـث وغيرهـا دلالـة علـى وجـوب تـرك المطلـوب إذا خيـف ترتـب مفـسدة أعظـم مـن  َ ُ
َّ في معالجـــة القــــضايا الواقعــــة والمتوقعــــة مـــن اســــتجلاب مــــصالح، ودفــــع ّالمـــصلحة؛ وهــــو مــــنهج الــــشارع
ّمفاسد، قد تضر أكثر مما تنفع ُّ .  

ْوفي هذا ورد حديث عن عائشة رضي االله عنها، قالت ِإن كان رسول الله : (َ َّـ ُِ ُ َ َ َ ْ ،ليـدع العمـل َ َ َ ُ َ ََ
ِوهـو يحـب أَن يـعمــل بـه خـشية أَن يـعمــل بـه ا ِ ِِ َِ ََ َ َْ ْ َُ َ َ ُْ َْ ْ َ ُّ ه َ ِلنَّـاس، فـيـفــرض علـيهم، ومـا ســبح رسـول الل َّــ ُ ُ َ َ َُ َ ََّ ْْ ِ ْ ََ َ َ َُ 

َسبحة الضحى قط وإني لأسبحها ُْ َ َ َ ُِّ ُ َُّ ِِّ َُّ َ َ()1(.  
ّ عمل الصحابة واجتهادهم بسد الذرائع-ج َِّّ :  

ُّوجد هذا المنهج القرآني والنَّبوي راسخا في عمل الصحابة، يلحظ هذا عند تتبع سـيرēم العطـ َُ ُ َّ َ َُ رة، ً
َّواشـتهر مــنهم سـيدنا عمــر بـن الخطــاب  ُ ِّ وغـيره مــن أصـحاب النَّــبي ،ِّفهــو ..  كعثمـان بــن عفـان

َّمعمـول بــه في اجتهـادهم وفقههــم، وكـذلك عنــد التـابعين، والمــذاهب الاجتهاديـة الأربعــة علـى تفــاوت  ٌ
  .في مدى الأخذ به

  :وهذه أمثلة على ذلك
َّ عنهمـــا كانــا لا يــضحيان كراهيــة أن يظــن مــن رآهمـــا َّ أن الخليفتــين أبــا بكــر وعمــر رضــي االله-1 ُ َ َُ ِّ َ
  .)2(وجوđا
عمر رضي االله عنهما وما يضحيان مخافة أن يستن رأيت أبا بكر و: ( حذيفة بن أسيدقال     
   .)đ()3ما

                                   
، 1128 : على صلاة الليـل والنوافـل مـن غـير إيجـاب، رقـممعة، باب تحريض النبي ، كتاب الج أخرجه البخاري في صحيحه)1(

، 718 :، رقــــــم..ُّ، كتــــــاب صــــــلاة المــــــسافرين وقــــــصرها، بــــــاب اســــــتحباب صــــــلاة الــــــضحىومــــــسلم في صــــــحيحه؛ )2/50(
 .واللفظ للبخاري). 1/497(

 .وما بعدها) 4/103(الشاطبي، :  الموافقات)2(
 ).3/182(، 3058: ني، باب الحاء، رقمالطبرا:  المعجم الكبير)3(
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لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن تحسب : (وقال أبو مسعود الأنصاري     
Ĕ1()ا عليها حتم واجبالنفس أ(.  

ّ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -2 ِّ قتل نفرا خمسة ً
  .)2()لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا: (أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة، وقال عمر

ّأن الـــصحابة وعامـــة الفقهـــاء اتفقـــوا علـــى قتـــل الجميـــع ب: (قــال ابـــن القـــيم ّ ّ الواحـــد؛ وإن كـــان أصـــل ّ
ِالقصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء ِ َّ ً َّ()3(.  

ينهـى عـن : كـان ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا(: عـن عطـاء قـال:  كراهة التزام صـيام أيـام معينـة-3
ًليــصمه إلا أيامــا: (صــيام الــشهر كــاملا، ويقــول َََّ َِّ ُ ْ ُ إفــراد اليــوم كلمــا مــر بــه، وعــن صــيام ، وكــان ينهــى عــن )ِ
ًلا يصم صياما معلوما: (الأيام المعلومة، وكان يقول َ ً َ َُ َْ ِ ْ َّرغم أنه في الأصل يجوز للمـسلم أن يـصوم مـا  .)4()ُ

ِّأراد، ولا يوجد ما يدل على المنع إلا ما ورد فيه الـنَّص كالعيـدين، غـير أنـه كـره الالتـزام بـذلك خـشية أن  ُ َّ ّ ُّ
đّا فسدت الذريعة عن ذلكيُعتقد وجو َّ ُ .  

ـــأتون الـــشجرة الـــتي يقـــال لهـــا: (عـــن نـــافع قـــال : قطـــع شـــجرة الرضـــوان-4 شـــجرة : كـــان النـــاس ي
  .)5()فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فأوعدهم فيها، وأمر đا فقطعت: الرضوان، فيصلون عندها، قال

                                   
: ينظـــر .19039:  الكبرى،كتــاب الـــضحايا، بـــاب الأضـــحية ســنة نحـــب لزومهـــا ونكــره تركهـــا، رقـــمهســـننأخرجــه البيهقـــي في  )1(

، 3 بـــــــيروت، ط-، محمـــــــد عبــــــد القـــــــادر عطـــــــا، دار الكتــــــب العلميـــــــة)هـــــــ458: ت(أبــــــو بكـــــــر البيهقـــــــي : الــــــسنن الكـــــــبرى
 ).9/445 (م2003/هـ1424

مالـك : موطـأ الإمـام مالـك: ينظـر. 13: ، كتاب العقـول، بـاب مـا جـاء في الغيلـة والـسحر، رقـمأخرجه الإمام مالك في موطئه )2(
 م،1985/هـــــ1406 بــــيروت، لبنــــان، -محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي/ ، ت)هـــــ179: ت(بــــن أنــــس 

)2/871.( 
  ).3/114(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)3(
حبيــب الــرحمن الأعظمــي، / ، ت)هـــ211: ت(أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحمــيري اليمــاني الــصنعاني :  المــصنف)4(

 ).4/292(هـ، 1403، 2 الهند، ط-اĐلس العلمي
 إبـراهيم /، ت)هــ734: ت( أبو الفـتح، محمـد بـن سـيد النـاس اليعمـري الربعـي، :عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير )5(

  .)2/165(م، 1993/هـ1414، 1، ط بيروت–دار القلم ، محمد رمضان
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 وقعـت تحتهـا بيعـة الرضـوان ً لمـا رأى قومـا يـذهبون إلى الـشَّجرة الـتيفسيدنا عمر ابن الخطاب 
ِّفي الحديبية أمر بقطعها، سدا لذريعة الشرك č َّوهو قد يتخلف .  

رغم أن االله تعالى أباح نكاح الكتابيات وذلك ما ورد به الـنَّص في : َّ مسألة نكاح الكتابيات-5

 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ُّ: قولــه تعــالى
 فم فخ فح فج غم غج  عم عج  ظم  طح  ضم  ضخ
 مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح
  ].5: المائدة [َّنخ نح نج مم مخ

ّإلا أن سيدنا عمر بن الخطاب  ّ ّ ّ منع من نكـاحهن لمـا رآه مـن مـصلحة، كـون ذلـك ذريعـة إلى 
ــــدا  ــــل إلى الكتابيــــات لجمــــالهن، وخاصــــة إذا كــــان المتأســــى بــــه قائ ّفتنــــة نــــساء المــــسلمين بــــتركهن، والمي ّ ّ ّّ

ُ المومـــسات مـــنهن، كمـــا أنـــه قـــد يراودهـــا الحنـــين إلى أهلهـــا ُللمـــسلمين، وقـــد يكـــون ســـبيلا إلى مواقعـــة ّّ
ًفتكــون جاسوســة وعينــا لهــم عنــدهم، لهــذه المعطيــات وغيرهــا Ĕُــى أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب عــن  ً

ُزواج الكتابيات، وهذا بناء علـى أصـل سـدِّ الـذرائع، وكـان خـيرة الـصحابة موجـودين ولم يعارضـوا رغـم  ّ ّ ً ّ
ِّأن النَّص يؤي ّ ّد صنيعهم ذاك؛ ولم يزيـدوا علـى استيـضاحهم للأمـر منـه لأن الأصـل في نكـاحهن الحـل؛ َّ ِ َّ َّ ُ

َّوأنى له ذلك؛ وما كانوا ليسكتوا عـن شـيء أحلـه االله لهـم بـالنص، فـسألوه عـن الـسبب، فلمـا بـين لهـم  َّ ّ ِّ ّ َّ ٍ ُ ُ َّ
ِّعلة المنع أذعنوا رضي االله تعالى عنهم، وهذا ما هو إلا من باب الس ّ ِ ّياسة الـشرعية لإمـام المـسلمين في َِّ ِ

  . مراعاة مصالح المسلمين
ّ أخذ الأئمة بسد الذ-د ِّ   : رائعّ

ّوأوسعهم في ذلك مالـك، فأحمـد، وتوسـط الـشافعي، والحنفيـة، ورفـضه الظاهريـة، وبيـان ذلـك في  َّ ّ ّ ّ
  :ما يلي
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َّ اســتعمل ســد الــذرائع في عــدد مــن اجتهاداتــه، مــن ذلــك:ٌفمالــك هبــا بــذهب، أو مَــن راطــل ذ: (َّ
ِورقــا بــورق، فكــان بــين الــذهبين فــضل مثقــال، فــأعطى صــاحبه قيمتــه مــن الــورق أو مــن غيرهــا، فــلا  ِ َِ ّ

ِّيأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة إلى الربا ٌ ٌ َولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا، لـيس معـه غـيره لم يأخـذه .. ّ ّ
ِّبعــشر الـــثمن الــذي أخـــذه بــه، لأن يجـــوز لـــه البيــع، فـــذلك ُ ّ ّ ّ الذريعــة إلى إحـــلال الحــرام، والأمـــر المنهـــي ُ ّ

  .)1()عنه
ٍالأمـر اĐتمـع عليـه عنـدنا أن مـن استـسلف شـيئا مـن الحيـوان بـصفة وتحليـة معلومـة : (وقال مالك ٍ ٍ ِ ً َّ ُ ُ

َّفإنـــه لا بـــأس بـــذلك، وعليـــه أن يـــرد مثلـــه؛ إلا مـــا كـــان مـــن الولائـــد فإنـــه يخـــاف في ذلـــك الذريعـــة إلى  ُ َّ َِّ ِ َّ ُ َ َّ
ُّما لا يحل فلا يصلحِإحلال  َِ()2(.  

ّوالشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز ممـا عـسى أن يكـون طريقـا : (ّقال الشَّاطبي ُّ ِ ٌ ّ
ْإلى مفــسدة، فــإذا كــان هــذا معلومــا علــى الجملــة والتفــصيل؛ فلــيس العمــل عليــه ببــدع في الــشَّريعة، بــل  ُ ِ ِ ً

  .)3()ٌهو أصل من أصولها
ا المــــذهب ا ـــأم ّالتمـــسك بــــسد الــــذرائع : ( يقــــول القـــرطبي في الجــــامع لأحكـــام القــــرآن:لحنبلـــيَّ ّ ُّ ّ

ٍوحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد ابن حنبل في رواية عنه ٍ َ َ ٍ ُ، ويلاحظ ذلك مـع المتـأخرين )4()ُ
ِّكابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم االله َّ.  

َّلمـــا كانـــت المقاصـــد لا يتوصـــ: (ِّيقـــول ابـــن القـــيم ُ ُل إليهـــا إلا بأســـباب وطـــرق تفـــضي إليهـــا كانـــت ُ ٍ ٍ ّ ُ
ِطرقهـــا وأســـباđا تابعـــة لهـــا معتـــبرة đـــا؛ فوســـائل المحرمـــات، والمعاصـــي في كراهتهـــا والمنـــع منهـــا بحـــسب  َّ ُُ ُ ٌ ٌُ ُ ُ
ِإفـــضائها إلى غاياēـــا، وارتباطاēـــا đـــا، ووســـائل الطاعـــات والقربـــات في محبتهـــا، والإذن فيهـــا بحـــسب  ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ّ ُ

                                   
 ). 2/638(، 39 :، كتاب البيوع، باب المراطلة، رقمأخرجه مالك في موطئه )1(
 ).2/682(، 1364 :َّ، كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من السلف، رقمأخرجه مالك في موطئه )2(
 ).3/85(الشاطبي، :  الموافقات)3(
 ).2/57(القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن)4(
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ِا إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقـصود، لكنَّـه مقـصود قـصد الغايـات، إفضائه َ ٌ ٌ ُ ِ ٌِ ُ
ِّوهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طـرق، ووسـائل تفـضي إليـه فإنـه يحرمهـا،  ُ ّ ُ ٌ ٌ ُ ً ُّ ٌَّ َّ ِ َ

َويمنع منها تحقيقا لتحريمه، وتثبيتا لـه، ومنعـا أن يقـر ُ ً ً ِ َب حمـاه، ولـو أبـاح الوسـائل، والـذرائع المفـضية إليـه ً ّ َ َ ُ َ
ِلكــان ذلــك نقــضا للتحــريم، وإغــراء للنُّفــوس بــه، وحكمتــه تعــالى، وعلمــه يــأبى ذلــك كــل الإبــاء، بــل  ٍَّ ُ ُ ِ ّ ً
َسياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنـده، أو رعيتـه، أو أهـل بيتـه مـن شـيء ثم أبـاح  ّ ُ َ َّ ُّ ُ

ُّله الط ِرق، والأسباب، والذرائع الموصلة إليـه لعـد متناقـضا، ولحـصل مـن رعيتـه، وجنـده ضـد مقـصوده، ُ َِّ َِّ ِ ُ َُِّ َ ً ُ َ ّ َ َ ُ
َوكــذلك الأطبـــاء إذا أرادوا حـــسم الــداء منعـــوا صـــاحبه مــن الطـــرق، والـــذرائع الموصــلة إليـــه؛ وإلا فـــسد  َ ُ ََ َّ ِ َّ ِ ُّ َ ُ َ ِ ُ ِ َّ َ ُ ُ َّ

ُّعلــيهم مــا يرومــون إصــلاحه، فمــا الظــن đــ ِذه الــشريعة الكاملــة الــتي هــي في أعلــى درجــات الحكمــة، ّ َِّ ّ
َوالمصلحة، والكمال، ومن تأمل مـصادرها، ومواردهـا علـم أن االله تعـالى، ورسـوله سـد الـذرائع المفـضية  ُ ّ َّ ّ َ َ ِ ّ ِ ِ

ّإلى المحارم بأن حرمها وĔى عنها ْ ِِ()1(.  
ا الحنفيــة َّ ســدِّ الــذرائع مــن بــاب العمــل ُ فمــن أصــولهم الاستحــسان الــذي يعملــون فيــه مبــدأ:ّــوأم

ّبالمصلحة، وبعض صور الاستحسان عندهم هي عند المالكية من باب سدِّ الذرائع ّ ُ.  
ِفـإن ثبـت عنــه جـواز إعمــال الحيـل؛ لم يكـن مــن أصـله في بيــوع : ّوأمــا أبـو حنيفــة: (ّقـال الـشَّاطبي ِ ِ ِ ُ َ

ِالآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلـك تركـه لأصـل سـدِّ الـ ُ ُ ُ َّ َذرائع، وهـذا واضـح؛ إلا أنـه نقـل عنـه موافقـة ِ ُ ُِ ّ ّ ّ
ّمالك في سدِّ الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك؛ فلا إشكال ِ ُ ّ ٍ()2(.  

ِّوقد أعملوا سد الذرائع في فروع كثيرة، أذكر بعضا منها تبين ذلك ُ ً ّ َّ:  
  :َّ الحداد على البائن والمتوفى عنها زوجها-1

َّوعلــى المبتوتــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا إذا كانــت بالغــة مــسلمة الحــداد؛ لأنــه يجــب : ( الهدايــةقــال في َِّ ً ً ُ
ُإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لـصوĔا، وكفايـة مؤĔـا، والإبانـة أقطـع لهـا مـن  ٌ ِّ َُّّ

                                   
 ). 109-3/108(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).4/68(الشاطبي، :  الموافقات)2(
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ُّأن تترك الطيب، والزينة، والكحل، والدهن، والمطيب وغـير..الموت َ ُ ِّ َ ِّ ٍ المطيـب؛ إلا مـن عـذر وفي الجـامع ُ ُ َّ
َّأحدهما مـا ذكرنـاه مـن إظهـار التأسـف، والثَّـاني أن هـذه الأشـياء دواعـي الرغبـة .. الصغير إلا من وجع َّ

ًفيها وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها؛ كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم َ ُ ِ ِّ(..)1(.  
 المقــام وإن لم يــسموه بــه في المبتوتــة والمتــوفى عنهــا هــذا نــوع مــن الاســتدلال بــسد الــذرائع في هــذا

زوجهـــا؛ لأن تعليـــل منعهـــا مـــن التطيـــب وإظهـــار الزينـــة مظنـــة في طلبهـــا للنكـــاح في وقـــت لم تـــوفي فيـــه 
العدة فيحرم عليها ذلك؛ رغم أنه في الأصل هذه الأمور مباحة؛ إلا أĔـا منعـت حـتى لا تكـون ذريعـة 

لقـد تقـرر لـدينا أن الوسـيلة المباحـة في الأصـل تمنـع إذا أدت إلى ممنـوع، و. إلى ما هي ممنوعة منه مؤقتـا
إلا أن الـسادة الحنفيـة لا يـصرحون بـذلك، فقاعـدة سـد الـذرائع معمـول đـا عنـدهم . وهي كذلك هنا
  .    غير مصرح đا

  :َُّ قضاء القاضي لمن يـتهم فيه من ذوي رحمه-2
َيقضي لنفسه، ولا لأبويه وإن علوا، ولا لزوجته، ولا ُولا يجوز للقاضي أن : ()2(َّقال السمرقندي

ُلأولاده وإن سفلوا، ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم ُِّ ِ؛ وما ذلك إلا لسدِّ ذريعة الميل إليهم، )3()ُ ِ ِ َّ
َّومنعا لشبهة التشكيك في مصداقية أحكامه، وإلا كان الأصل فيه النَّزاهة وعدم الحيف، فلما خيف  َّ ّ ّ ُ

َّعتداء في الحكم سدت أسباب وطرق الفساداحتمال الا وهذا تقرير بإعمال سد الذرائع في مقام . ُ
  .آخر

                                   
طــلال / ، ت)هـــ593: ت(  علــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني،أبــو الحــسن: الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي )1(

 ).2/278(، )ط-ت-ر-د( بيروت، -تراث العربييوسف، دار إحياء ال
ِالسمرقـندي )2( ْ َ ّهو أبو منصور محمد بن أحمد السمرقـندي الملقب عـلاء الـدين، مـن فقهـاء الحنفيـة، تفقـه علـى أبي المعـين ميمـون : َّ َْ َ ِ َ َّ ّ

الجـواهر المـضية : ينظـر. كتحفـة الفقهـاء واللبـاب في الأصـول، وغـير ذلـ: المكحولي وأبي بكر بن مسعود الكاساني، من تـصانيفه
؛ تـــاج )2/243( كراتـــشي، –، مـــير محمـــد كتـــب خانـــه )هــــ775: ت(أبـــو محمـــد، محيـــي الـــدين الحنفـــي : في طبقـــات الحنفيـــة

ُأبـو العــدل، قاسـم بـن قطلوبغــا الحنفـي : الـتراجم ، 1 دمــشق، ط–محمــد خـير رمـضان يوســف، دار القلـم / ، ت)هــ879: ت(ُ
  ).252(م، 1992/هـ1413

 ).3/371(م، 1984/هـ1405 بيروت، -، دار الكتب العلمية)هـ539: ت(علاء الدين السمرقندي : الفقهاء تحفة )3(
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  :ِ بيوع الآجال-3
َّ اتفق الحنفيـة مـع المالكيـة والحنابلـة في منـع بعـض صـور بيـوع الآجـال، وذلـك كمـن اشـترى سـلعة  َّ َّ

ًبألف حالة، أو نسيئة قبـضا لم يجـز لـه أن يبيعهـا مـن البـائع بخمـسما َّئة قبـل أن ينقـد الـثَّمن الأول كلـه ًَّ َّ
ُأو بعضه؛ لأن من الشُّروط المعتبرة في صحة العقود عندهم الخلو من شبهة الربـا؛ لأن الـشُّبهة ملحقـة  َّ َِّّ ُ ُّ ِ ّ ِ

ًبالحقيقة في باب المحرمات احتياطا َّ.  
ٌومنهـــا الخلـــو مـــن شـــبهة الربـــا لأن الـــشُّبهة ملحقـــة بالح: (قـــال الكاســـاني َ ُ َ ّ ِّ ُ ُّ ُُقيقـــة في بـــاب الحرمـــات ُ ِ ِ

  .)1(..)ًاحتياطا
َّومن صـور إعمـالهم لـسدِّ الـذرائع ِيقـول ابـن نجـيم وهـو يتحـدث عـن شـرط المماثلـة في الجنايـات: ِ ِ ِ َّ ُ :

ِّفكـان الإنـصاف والانتـصاف في إيجـاب المماثلـة؛ إلا أنـه سـقط اعتبـار المماثلـة في محـال الأفعــال في (.. ّ
ّالأنفس في نوع ضرورة؛ وهو أن ٌ قتل الواحد بطريـق الاجتمـاع غالـب وجـودا، ويظهـر مـن الأفـراد نـادرا ُ

ّوقوعهــا؛ فقتـــل الجماعـــة بالواحــد ولـــو اعتبرنـــا المماثلــة في محـــل الأفعـــال لأدى إلى فــتح بـــاب العـــدوان،  ّ ُ ُ
ّوسدِّ باب القصاص، وأية فائدة في شرع القصاص، فسقط اعتبار المماثلة في الأنفس للضرورة ّ()2(  .  

ُ في الثَّلاثة يقتلـون الرجـل يـصيبونه بجـرح:افعيّالشوقال  ُ ُوقـد سمعـت عـددا مـن المفتـين، وبلغـني : (ّ
ِّإذا قتـل الـرجلان، أو الثَّلاثـة، أو أكثـر الرجـل عمـدا فلوليـه قـتلهم معـا: َّعنهم أĔم يقولـون َِ ُ وقـد : قـال. َّ

َبنيت جميع هذه المسائل على هذا القول، فينبغي  َ يُقتـل الاثنـان أو أكثـر بالرجـل :  لمـن قـال- عندي–ُ
ُفإذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا، وكذلك أكثر من الاثنـين، ومـا جـاز في : أن يقول ََ

ّأن مــا كــان ذريعــة إلى منــع مــا أحــل االله لم يحــل، وكــذلك مــا (، وقــال )3()الاثنــين جــاز في المائــة وأكثــر َّ ّ
ّفــإن كــان هــذا هكــذا ففــي هــذا مــا يثبــت أن الــذرائع إلى ..كــان ذريعــة إلى إحــلال مــا حــرم االله تعــالى ّ ُ

                                   
 ).5/198(الكاساني، :  بدائع الصنائع)1(
 ).8/327( بيروت، –، دار المعرفة )هـ970: ت(زين الدين ابن نجيم الحنفي :  البحر الرائق)2(
 ).6/24(الشافعي، :  الأم)3(
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ُالحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحـرام َّلا لـشيء إلا لأن الـشَّريعة مبنيـة علـى الاحتيـاط والحـزم، .)1()ِ َّ
  . وسدِّ ذرائع الفساد

ِويـــرى أن القاضـــي لا ينبغـــي أن يقبـــل شـــهادة أهـــل البـــدع، والأهـــواء الـــذين يـــرون اســـتحلا ِ ِ َ ل دم، َّ
ُومن شهد من أهل البغي عند قاض مـن أهـل العـدل في الحـال الـتي يكـون : (ومال المشهود عليه، قال ِ ِ ِ ٍِ ِ

ُفيهـا محاربــا، أو ممــن يــرى رأيهــم في غــير محاربــة؛ فـإن كــان يعــرف باســتحلال بعــض مــا وصــفت مــن أن  ِ ِ ُ ًٍ ُ َِّ

َيــشهد لمــن وافقــه بالتــصديق لــه علــى مــا لم يعــاين، ولم يــسمع،  ُ ُ َُّ ِأو باســتحلال لمــال المــشهود عليــه، أو َ ِ ٍ

ِدمه، أو غير ذلـك مـن الوجـوه الـتي يطلـب đـا الذريعـة إلى منفعـة المـشهود لـه، أو نكايـة المـشهود عليـه  ِِ ِ ُِ َّ ُ ُ
َّاستحلالا لم تجز شهادته في شيء وإن قل ٍ َُ ً()2(  .  

َّ فقد رفضوا أصل سدِّ الذرائع وذلك ما يـتلاءم مـع م:اهريةظَّّوأما ال ّبـدئهم، فـابن حـزم أنكـر سـد َ
ّالذرائع بناء على نزعته الظاهرية التي تقف عند حد ظواهر النصوص، وتبطل كل أدلة تمت بـصلة إلى  ُ ّ ّ ُ ّ ّ ّ ّ ّ
َّأي مـــن القيـــاس والاستـــصلاح ومـــا يتـــصل đمـــا مـــن استحـــسان وســـدِّ الـــذرائع، وقـــد تنـــاول أدلـــة ســـدِّ  َّ ٍّ

َّبـــن حنبــل وتعـــرض لهـــا بـــالرد، والإبطـــال في كتبـــه، وعلـــى َّالــذرائع الـــتي اعتمـــدها مالـــك، والإمـــام أحمـــد 
الإحكام في أصول الأحكام، وهو محجوج بـالعموم القـاطع الثَّابـت بالنَّقـل، وبعمـل : ِّالأخص في كتابه

ُّالصحابة والتابعين الذي لا يدع مجالا لأي تردد َّ َّ.  
فــضل؛ إلا بعــد الجمعــة ُّكــل ذلــك في المــسجد أ: ٌوقــال مالــك: (يقــول ابــن حــزم في بعــض الفــروع

َّفإنـــه كـــره التطـــوع في المـــسجد بعـــد الجمعـــة، واحـــتج بعـــض أصـــحابه بـــأن هـــذا خـــوف الذريعـــة في أن  ُ َّ ّ ُّ ّ ّ ُ َّ
ّيقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة، قال علي ّ ِوهذا غاية في الفساد مـن القـول؛ : ُّ ٌ

ُلأن المبتدع يفعل مثل ذلك أيضا في مساجد الج َ   .)3()ّماعات بسائر الصلوات ولا فرقّ

                                   
 ).4/51(فعي، الشا:  الأم)1(
 ).4/233(الشافعي، :  الأم)2(
 ). 2/81(بن حزم، ا:  المحلى بالآثار)3(
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ِّويقول في كتابه الإحكام متمسكا بمبدئه َّويقال لمن جعـل الاحتيـاط أصـلا يحـرم بـه مـا لم يـصح : (ُ ُ َ َ ُ ُ
ًبـالنص تحريمــه؛ أنــه يلزمــك أن يحـرم كــل مــشتبه يبــاع في الــسوق ممـا يمكــن أن يكــون حرامــا، أو حــلالا،  ُّ ّ ُ ُ ٍَُ ّ ُ َ ّ ُ ّ ّ

ٌولا تـــوقن بأنـــه حـــلال،  ُولا بأنـــه حـــرام، ويلزمـــك أن تحـــرم معاملـــة مـــن في مالـــه حـــرام وحـــلال، وهـــم لا ّ ٌ ٌُ ٌِ َ ُ ُ ََ ِّ ّ
ُّيقولــون بــشيء مــن ذلــك، وهــذا نقــض لأصــولهم في الحكــم بالاحتيــاط، ورفــع الذريعــة، والتهمــة، وقــد  ّ ِ ٍُ ٌ

  .)1()تَناقضوا في هذه المواضع
ّ الأدلة العقلية-ثانيا ّ:  

ّت حجيــة الــذرائع كوĔــا أحــد أصــول التــشريع بأدلــة عقليــة، أذكــر ّكمــا اســتدلوا بأدلــة عقليــة لإثبــا َّّ ّ
  :منها

  : ُ في باب ما جاء في الشُّبهات:ّقال الشوكاني
ّفيــه تقــسيم للأحكــام إلى ثلاثــة أشــياء، وهــو تقــسيم صــحيح؛ لأن " .. ِّالحــلال بــين: "قولــه (- ٌ ٌ ٌ

ّالــشيء إمــا أن يــنص الــشارع علــى طلبــه مــع الوعيــد علــى تركــه، َّّ ُ َّ أو يــنص علــى تركــه مــع الوعيــد علــى ّ ُ
َفالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين، والثالث المـشتبه لخفائـه . َّفعله، أو لا ينص على واحد منهما ّ ِّّ ُِّ ُ ُ ّ

ّفلا يدري أحلال هو أم حرام، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفـس الأمـر حرامـا  ٌ
ٌة، وإن كان حلالا فقد استحق الأجر علـى الـترك đـذا القـصد؛ لأن الأصـل مختلـف ِّفقد برئ من التبع ُّ ّ ًّ َ
ْفيه حظرا وإباحة َ()2(.  

ُفالشرع يأمرنـا بالابتعـاد عـن المـشتبهات، وعـدم الاقـتراب منهـا، كوĔـا خفيـة لا يعـرف حلالهـا مـن  ّ ُ ّ
ُحرامها، سدا لذريعة الوقوع في الفساد č.  

                                   
 ).11-6/10(ابن حزم، :  الإحكام في أصول الأحكام)1(
، 1عــصام الـــدين الـــصبابطي، دار الحـــديث، مـــصر، ط/ ، ت)هــــ1250: ت(محمـــد بـــن علــي الـــشوكاني اليمـــني : نيــل الأوطـــار )2(

 ). 5/247(م، 1993/ هـ1413



 - 69 -  

ِّ الأســــباب يــــستلزم قــــصد الواضــــع إلى المــــسبباتّإن وضــــع: (ّ قــــال الــــشاطبي- ــــشَّارع-َ  - أعــــني ال
  :ّوالدليل على ذلك أمور

َّإن العقــلاء قــاطعون بــأن الأســباب لم تكــن أســبابا لأنفــسها مــن حيــث هــي موجــودات : أحــدها ُ ّ
فقــط، بــل مــن حيــث ينــشأ عنهــا أمــور أخــر، وإذا كــان كــذلك؛ لــزم مــن القــصد إلى وضــعها أســباب 

  .نشأ عنها من المسبباتالقصد إلى ما ي
ًأن الأحكام الـشرعية إنمـا شـرعت لجلـب المـصالح أو درء المفاسـد، وهـي مـسبباēا قطعـا، : ّوالثاني ِّ ُ ّ َّ

ِّفــإذا كنَّــا نعلــم أن الأســباب إنمــا شــرعت لأجــل المــسببات؛ لــزم مــن القــصد إلى الأســباب القــصد إلى  ُ ّ َّ ُ
  . )1()ِّالمسببات

َّا تحمل من المصالح والمفاسد، ولذا وجب فتح كل سـبب يوصـل  مقصود الشَّرع هو المآلات وم-
ّإلى مصلحة معتبرة شرعا، وكذلك وجب سد كل سبب يوصل إلى مفسدة معتبرة شرعا ّ.  

ِ حـــرم أشـــياء، ومنـــع الوســـائل والـــذرائع الموصـــلة إليهـــا وذلـــك حـــتى -ســـبحانه وتعـــالى-َّ إن االله - َّ َّ
َّيتحقق هـذا التحـريم في الواقـع، ويتجنَّـ ب النَّـاس المعاصـي، وحـتى لا يحومـوا حـول حمـى الحـرام ولـو أبـاح َّ

ّالـذرائع والأســباب الموصـلة إلى المعاصــي لعـد متناقــضا، ولحـصل مــن عبـاده ضــد مقـصوده، وحاشــى الله  ُ َّ ُ َّ

ُّأن يمنــع شـيـئا ويبــيح الوســائل المفــضية إليــه، فكــان ســد هــذه الوســائل مــن تمــام علمــه وكمــال حكمــه  ً
ـــــه بمـــــسألة .. يرهوحـــــسن تقـــــديره وتـــــدب ـــــر مـــــن اعتنائ ـــــنى بمـــــسألة المنهيـــــات أكث ـــــشَّارع الحكـــــيم اعت َّإن ال َّ

  .)2(َّوأن المآل ممنوع لما يفضي إليه من المفسدة...المأمورات
َّفـإذا حـرم الـرب تعـالى شـيئا ولـه طـرق ووسـائل تفـضي إليـه فإنـه : (وهو مضمون ما قاله ابن القـيم ُ ٌ ً ُّ َّ َّ

ُيحرمهــا، ويمنــع منهــا، تحق ِّ َيقــا لتحريمــه، وتثبيتــا لــه، ومنعــا أن يقــرب حمــاه، ولــو أبــاح الوســائل، والــذرائع ُ
ِ ُ َ ً ً ً

                                   
 ). 1/312(الشاطبي، :  الموافقات)1(
َّســد الــذرائع في الفقــه الإســلامي:  ينظــر)2( ). 167/168(م، 2010/هـــ1431، 1 بــيروت، ط-هــشام قريــسة، دار ابــن حــزم : ُّ

 .أصل الكتاب رسالة دكتوراه
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َّالمفــضية إليــه لكــان ذلــك نقــضا للتحــريم، وإغــراء للنُّفــوس بــه، وحكمتــه تعــالى، وعلمــه يــأبى ذلــك كــل  ُ ُ ُ ِ ً َّ ً ُ
ّالإبــاء؛ بــل سياســة ملــوك الــدنيا تــأبى ذلــك، فــإن أحــدهم إذا منــع جنــده، أو رعيتــه ُّ ُّ ّ ، أو أهــل بيتــه مــن ُ

ُشـيء ثم أبــاح لـه الطــرق، والأسـباب، والــذرائع الموصـلة إليــه لعـد متناقــضا، ولحـصل مــن رعيتـه، وجنــده  ُّ ً ّ َُ َ ّ ُّ

ِضد مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق، والـذرائع الموصـلة إليـه؛  ّ ُّ َ ِ ّ ّْ ُ ّ ِ

ّمــا الظــن đــذه الــشريعة الكاملــة الــتي هــي في أعلــى درجــات َّوإلا فــسد علــيهم مــا يرومــون إصــلاحه؛ ف ّ ُّ ّ
ّالحكمة، والمصلحة، والكمال، ومن تأمـل مـصادرها، ومواردهـا علـم أن االله تعـالى ورسـوله سـد الـذرائع  ّ َ ّ ِ َ َ ّ َ ِ ِ

ّالمفضية إلى المحارم بأن حرمها، وĔى عنها َ()1(.  
ّأن الــشريعة مبنيــة علــى ســد الــذرائع، ولــذل: (ومــن ذلــك ّ ّ َّك رد شــهادة الأب لأبنــه والابــن لأبيــه، ّ

ِّوالعــدو علــى عــدوه، وإن كــان بــررة أتقيــاء، لمــا يلحقهــم مــن التهمــة والريبــة، وفي فعــل الربــا مــن الإēــام  ِّ ِّ ُّ ِّ ِّ
ِّوالريبة ما هو أظهر وأبين مما ردت به شهادة الصالح الثقة لولده َّ َُّ َّ ِّ()2(.  

  

ّأدلة النافين لحجية: الفرع الثاني ّ ّ سد الذرائعّ ّ  
ُّينكـر ابـن حـزم الظـاهري أصـل سـد الـذرائع ويردهــا، وذلـك  ّ َ ّ ًبنـاء علـى نزعتـه الظاهريـة وجريـا علــى ُ َْ ّ ّ ِ ً

َقاعدته من الوقوف عند ظاهر النص، حالها حال القياس والاستصلاح والاستحـسان، وقـد عمـد إلى  ِ ِ ِ ُ ُ ِّ ّ
َّإبطال أدلة سدِّ الذرائع المعتمدة عند المالكي ِ ِ َّ َِّ ُة  والحنابلة ورد عليها في مصنَّفاتهِ َّ ِ َِ.  

ــــذرائع،  ــــاط وقطــــع ال ــــع والثلاثــــون في الاحتي ــــاب الراب ــــاب الإحكــــام لابــــن حــــزم في الب ِجــــاء في كت ّ ّ ّ ّ
ٍ

ّذهــب قــوم إلى تحــريم أشــياء مــن طريــق الاحتيــاط وخــوف أن يتــذرع منهــا إلى الحــرام : (َِوالمــشتبه، قولــه َ ٌ
َّالبحــت، واحتجــوا في ذلــك بمــا حــد َعــن الــشعبي، عــن النـُّعمــان بــن بــشير، قــال... ََثـناهُّ ْ : سمعتــه يقــول: ّ

ــــه -: ، يقــــولسمعــــت رســــول االله  ــــين، وإن  (–ّ وأهــــوى النعمــــان بإصــــبعيه إلى أذُني َّإن الْحــــلال بـ َِّ َِ ٌ َ َِّ َ َ
ِالْحرام بـين، وبـيـنـهما مشتبهات لا يـعلمهن كثير من النَّاس، فمـن  َ ُ َ ََ ِِّ َ ِ ٌ ِ َ َّ ُ َ ُ َْ ْ ََ ُ َ ٌ َ ََ ٌ ِ ْ َ َ ِاتـقـى الـشبـهات اسـتبـرأَ لدينـه، َ ِِ ِ َ ْ ْ ََ ِ ُ ُّ ََّ

                                   
 ).3/109(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).2/490(م، 1997/هـ1418، 1 القاهرة، ط-مأمير عبد العزيز، دار السلا:  أصول الفقه الإسلامي)2(
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ِوعرضه، ومن وقع في الشبـهات وقع في الْحرام، َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ ََ َ َ َِ َ ُّ ِ ْ َكالراعي يـرعى حول الْحمى، يوشك أَن يـرتـع  ِ َ ُ ْ َ ََ ْ ْْ ُ ِ َِ َ َ ِ َّ َ
ـــه، أَلا وإن لكـــل ملـــك حمـــى، أَلا وإن حمـــى االله محارمـــه، أَلا َفي َ َُ ُ َ َ َِ َّ َِّ ٍَ َ ً َِ ِِ ِِ ِِّ ُ ِ َ وإن فـــي الْجـــسد مـــضغة، إذا ِ ِ ًِ َ ْ ُ َِ َِ َّ َ

ُصلحت، صلح الْجسد كله، وإذا فسدت، فسد الْجسد كله، أَلا وهي الْقلب ْ َ ُ َُ ِ َ َ ََ َُ ُُّ ِ ُُّ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ َْ َ ََ َْ()1(()2(.  
ٌّفهـذا حـض منـه عليـه علـى الـورع، ونـص جلـي علـى : (ُبعد أن ساق الحديث بطرقـه وألفاظـه قـال ٌّ ِ ٌّ

َأن ما حول الحمى ِ َّ ليست من الحمى، وأن تلك المشتبهات ليست بيقين مـن الحـرام، وإذا لم تكـن ممـا َّ ِ ٍ ِ َِّ

ِفصل من الحـرام، فهـي علـى حكـم الحـلال بقـول االله تعـالى ِ ُ ِ  َّنى نم نخ نح نج ميُّ : َّ

ـــه تعـــالى]. 119: الأنعـــام[ ٌفمـــا لم يفـــصل فهـــو حـــلال بقول ِّ  فح فج غم غج عم  عج       ُّ  : ُ
ـــه ]29[:  َّفم فخ ْ أعظـــم المـــسلمين جرمـــا مـــن ســـأل عـــن شـــيء لـــم َّإن: (، وبقول َْ ٍ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ً َ ْ َ َ ْ

َِِيحرم، فحرم من أجل مسألته ِ ْ ْ ُ َ ُِ َ ِّ َ ْ َّ()3( .  
ّوقد بين الن: قال حـديث  –عبي ّلـش في الحديث الذي روينـاه آنفـا مـن طريـق أبي فـروة عـن اُّبي ّ

ّ أن هـذا إنمــ-الحـلال بــين ًرء خاصـة فيمــا أشـكل علٌّا هـو مـستحب للمــَّ ُ حكـم مــن اسـتبان لــه ّيــه، وأنَّ َ ِ َ ُ
َالأمر بخلاف ذلك ِ ِ ُ()4(.  

َّ نفــس الحــديث بــبعض الخــلاف في  الروايــة وإنمــا الأول - في الحــديثَّوكــذلك بــين رســول االله  ّ ِّ
č بيانـا جليـا -من طريق أبي فروة والثَّاني من طريق ابن عون وكلاهمـا عـن الـشَّعبي عـن النُّعمـان ابـن بـشير ً

َأن المخـوف( ُ َّ علـى مـن واقـع الـشُّبهات إنمـا هـو أن يجــسر بعـدها علـى الحـرام، فـصح đـذا البيـان صــحة ّ ِ ِ َّ ِ ُ َ ّ ِ ُ َْ َ

                                   
 .سبق تخريجه) 1(
 ).6/2(، بن حزما:  الإحكام في أصول الأحكام)2(
: ، كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب مــا يكــره مــن كثــرة الــسؤال وتكلــف مــا لا يعنيــه، رقــمأخرجــه البخــاري في صــحيحه )3(

ّ، وتـرك إكثـار سـؤاله عمـا لا ضـرورة إليـه، أو لا بـاب تـوقيره ، كتاب الفضائل،  في صحيحهمسلمو؛ )6/2658(، 6859
 ).4/1831(، 2358: ّيتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك، رقم

 ).6/2(ابن حزم، :  الإحكام في أصول الأحكام)4(
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ِّظــاهرة أن معــنى روايــة زكريــا عــن الــشَّعبي الــتي يقــول فيهــا ِ َّ َ َّ ِوقــع فــي الحــرام: (ِ ّأنــه إنمــا هــو علــى معــنى ) َ ّ
ّآخـــر؛ وهـــو كـــل فعـــل أدى إلى أن يكـــون فاعلـــه متيقنـــا أنـــه  ًِّ ُ َ ّ ٍ ُّ ُراكـــب حـــرام في حالتـــه تلـــك، وذلـــك نحـــو َ ِ ٍ ُ

ُماءين كل واحد منها مشكوك في طهارته، متيقن نجاسة أحدهما بغير عينه، فإذا توضأ đمـا جميعـا كنَّـا  ً َِ ِ َِّ ِِ ٍَ ٌُّ ِّ ٌ ِ
ُمــوقنين بأنــه إن صــلى صــلى وهــو حامــل نجاســة، وهــذا مــا لا يحــل، وكــذلك القــول في ثــوبين أحــدهما ِ ُ ّ ُّّ ًِ ٌِ ْ َّ َ ِ ُ :

ٌنجـس  َّبيقـين لا يعـرف بعينـه، وسـائر ألفـاظ مـن ذكرنـا علـى مـا لا يتـيقن فيـه تحـريم، ولا تحليـل، وأمـا مــا ِ ٌ ٌ ُ ُِ ُِ ُ ٍ

ُيوقن تحليله فلا يزيله الشَّكُّ عن ذلك، ولا معنى لقول من قـال هـذا علـى المقاربـة كمـا قـال االله تعـالى ُ ُُ َ: 

َّس في انقضاء العدة لكن َّ؛ إذ لا خلاف في أن معنى هذا لي]234: البقرة [َّنم نخ نح ُّ 

ِإذا بلـغ أجـل العـدة مــن الطـلاق، وهـذا هـو الــذي لا يجـوز غـيره؛ إذ لا يجـوز صــرف الآيـة عـن ظاهرهــا  َِّ ُ ْ َ ُ َّ
ٍبالدعوى، والحكـم بالتهمـة حـرام لا يحـل؛ لأنـه حكـم بـالظن، فكـل مـن حكـم بتهمـة، أو باحتيـاط لم  ٍ ُِ ّ ِّ ّ ٌ ُ َّ ُّ ٌ ُّ ّ

َيستيقن أمره، أو بشيء خوف ٍ ّة إلى ما لم يكـن بعـد؛ فقـد حكـم بـالظن؛ وإذا حكـم بـالظن فقـد ذريع ُ ّ َ َِّ َّ ُ ٍ

ٍحكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم بالهوى، وتجنُّب للحق، نعوذ بـاالله مـن كـل مـذهب  ِّ ُ ِّ ٌ ٌ ُّ
ٌأدى إلى هـذا، مــع أن هــذا المــذهب في ذاتــه متخــاذل متفاســد متنــاقض؛ لأنــه لــيس أحــد أولى  ٌَّ ٌ ِ ُِ ُ ُِ ٌِ َُّ ُّبالتهمــة َّ

ُمــن أحــد، وإذا حــرم شــيئا حــلالا خــوف تــذرع إلى حــرام، فليخــصى الرجــال خــوف أن يزنــوا، وليقتــل  ًُ َ ِّ َْ ُ ٍ ٍ ُّ ًَ َّ ٍ

ُالنَّـــاس خـــوف أن يكفـــروا، وليقطـــع الأعنـــاب خـــوف أن يعمـــل منهـــا الخمـــر، وبالجملـــة فهـــذا المـــذهب  ِ َ َ َ ََ ِ َ ُ َ
ِأفسد مذهب في الأرض؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الحقا ِّ ّ ِ ٍ ُِّئق كلها وباالله ُ   .)1()ُ التوفيق-تعالى–ِ

ُعند الإمعان بـالنَّظر في موقـف ابـن حـزم مـن سـد الـذرائع، نجـده يـرى الحـديث لا يتـضمن حكمـا  ّ ّ ّ ِ

ّتكليفيا؛ بل يحث النفـوس علـى التـورع، وصـيانة الـدِّين، والامتنـاع عـن بعـض المباحـات، والابتعـاد عـن  ّ ُ ّ
َّبــت بــالظن؛ بــل لا بــد مــن دليــل قطعــي، وتحــريم الــذرائع مــن بــاب ّدواعــي الهــوى، والتحــريم عنــده لا يث ُ ٍّ ّ ّ ّ ُ

ِّتحريم الشَّيء بالظن فلا يثبت َّ ِ ِ .  

                                   
 .   وما بعدها) 6/2(الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )1(
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ُولا غرابــةـ في موقفـــه هـــذا؛ إذ هـــو متمـــاش مــــع قاعدتـــه الأخـــذ بالظـــاهر دون الغـــوص في المعــــاني 
ّالمقصودة من النص، وسد الذرائع عنده اجتهاد بالرأي لذا فهو ينكرها ّ ّ ّ ّ.  

  : َّلاصة أن معتمده في ردوده إجمالاوالخ
َأن إبطاله الاحتجاج بحديث النُّعمان في باب سد الـذرائع هـو مـن بـاب الحـض علـى الـورع : َّأولا ِّ ِ ِ َ َ َّ

َّوليس تحريم الحـلال، وأن مـا حـول الحمـى لـيس مـن الحمـي، وأن المـشتبهات ليـست بيقـين مـن الحـرام؛  َِّ ِ َ ُ
ِّلأĔا ليست مما فصل لنا؛ وإ ُ ُّنما يستحب تركهاَّ ُ َّ .  

ِلكـــن رد عليـــه بإبطـــال حججـــه، وذلـــك بم يــــشهد مـــن العمـــوم القـــاطع الثابـــت بالنقـــل، وبعمــــل  ّ ّ َ ُ ُّ
ُّالصحابة والتابعين الذي لا يدع مجالا لأي تردد ِّ ً ُ َ ّ ّ)1(.  

َّأن قولـه المـشتبهات ليـست مـن الحـرام غـير صـحيح؛ لأĔـا ترجـع في الحقيقـة؛ إمـ: َُّومما رد به عليـه َّ ا َّ
َّإلى الحـلال، أو إلى الحــرام، فــإن خفيــت علــى الـبعض، أو الأكثــر، فلــيس كــذلك بالنــسبة للقليــل؛ لأن  ِّ َ

ِوبـيـنـهما مشتبهات لا يـعلمهن كثير من النَّاس: (ِّمفهوم قول النَّبي  َ ِ ٌ ِ َ َّ ُ َ ُ ُْ َ ََ ْ ََ ُ ََ ٌ ِ ْ ّ؛ يفيد أĔـا معلومـة مـن جهـة )َ
تبتي الحـلال والحــرام ولـيس في حقيقـة الأمــر مرتبـة ثالثــة ُالقليـل مـنهم، وحكمهــا عنـدهم لا يخـرج مــن مـر

  .بين هاتين
ّقوله أن النهي عن المبـاح تكليـف بمـا لا يطـاق، وأن العمـل بـسد الـذرائع يجعلـه قاصـرا علـى : ًثانيا ّ ّ ُّ ٌ ّ

  .تحريم ما يؤدي إلى الحرام فقط
ّأن العمــل بـسد الــذرائع لم يكـن قاصــرا علــى تحـريم مــا يـؤدي : َُّرد عليـه ّ َّإلى الحــرام؛ لأنـه يــشمل مــا ّ

ِّهـو أعــم مــن ذلـك، كمجــرد الامتنــاع، والكـف مــن غــير تحـريم، وقــد ثبــت هـذا بفعلــه  ّ ُ ُّ حيــث امتنــع 
َّعــن أكــل الــضب ولم يحرمــه، وبفعــل الــصحابة  ِّ ِّ َّ حيــث امتنعــوا عــن كثــير مــن المباحــات مــن غــير أن 

  .ينقل عنهم القول بتحريمها

                                   
 . بتصرف) 721(البرهاني، : لاميةسد الذرائع في الشريعة الإس: ُ ينظر)1(
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ّبـأن علـى النـبي : ت في هـذا الموضـوع قولـهمـن الـشُّبه الـتي أثـير: اًثالث ّ ّ بيـان كـل مـا ينبغـي للمـرء ّ
َّأن يتركه مما لا بأس به؛ ليبلغ درجـة المتقـين، فمـن حـديث عطيـة الـسعدي؛ قـول النَّـبي  َّ) : ُلا يـبـلـغ ُ َْ َ

َالْعبد أَن يكون من الْمتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لم ً ُِ َ َْ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ َ َ َ َُّ ََّ َ ِ َ ُ ُا به الْبأسَْ َْ ِِ()1(.  
ّأنـه لــيس مـن العلمـاء مــن يلـزم النـبي : ُّرد عليـه ُ ّ ببيــان أحكـام كـل الوقــائع؛ لأن هـذا مـن المحــال َّ ِّ ِ

َّبعينـــه، فـــإن الوقـــائع أكثـــر مـــن أن تحـــصر، لأĔـــا تختلـــف بحـــسب المكلـــف وظروفـــه الواقعـــة، والزمــــان،  َّ ِ َُّ ُ ُ َّ
َّعلــى المكلــف أن يقــيس عليهــا الوقــائع بحــسب ظروفــه، والمكــان، ويكفــي مــن المــشروع بيــان القاعــدة، و

َّوأحوالـه، فـلا بـد مـن التفريــق بـين الحـلال المطلـق وبــين مـا لا بـأس بـه، وهــو الـذي تركـه أولى مـن فعلــه،  َّ
  .)2(وعلى هذا لا يلزم ترك كل حلال

َّفـابن حــزم أثـار شــبهات كثــيرة في كتابـه الإحكــام وحــاول إبطـال العمــل بــسد الـذرائع؛ لأنــ ّ ّ ه يعتــبره ُ
ـــنَّص، وذلـــك انتـــصارا لنزعتـــه الظاهريـــة الـــتي تقـــف عنـــد حـــدِّ ظـــواهر  ّتـــشريعا زائـــدا علـــى مــاـ ورد بـــه ال
ّالنُّــصوص، وقــد أطــال الــردود والتــشنيع علــى القــائلين بــسدِّ الــذرائع، خاصــة المالكيــة مــنهم ومــن حــذا  ّ ّ َّ ُّ

  .)3(حذوهم
ُبل سد الذرائع المتفق عليها بين العلماء وذلـك ّلكن إذا أمعنا النظر فيما كتبه ابن حزم نجد أنه يق ّ ّ

فكـــل مــــن حكــــم بتهمــــة، أو : (المفـــسدة، وبيــــان ذلــــك في قولــــه إلى ِّالوســــيلة تــــؤدي قطعــــا كانـــت إذا
باحتياط لم يستيقن أمره، أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكـن بعـد، فقـد حكـم بـالظن، وإذا حكـم 

   .)4()، وهو حكم بالهوىبالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل
  

                                   
، كتـاب صـفة  في سـننهالترمـذيو؛ )2/1409(، 4215: ، كتـاب الزهـد، بـاب الـورع والتقـوى، رقـمأخرجه ابن ماجـه في سـننه )1(

 .وهو ضعيف). 4/215(، 2451: ، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقمالقيامة والرقائق والورع عن رسول االله 
 ).733(البرهاني، : رائع في الشريعة الإسلاميةسد الذ :يُنظر )2(
 .وما بعدها) 6/2(الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، : ُ ينظر)3(
 ). 6/13(، ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام )4(
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ّيفهم من ذلك أنه إذا استيقن المفسدة فيحكم đا، والمستثنى عنده هو ما كان من باب الظن ُ.  
ولا يحـل بيـع شـيء ممـن يـوقن أنـه يعـصي االله بـه أو فيـه، وهـو مفـسوخ : (كما قال في كتابـه المحلـى

ع الــدراهم الرديئــة ممــن يــوقن أنــه أبــدا، كبيــع كــل شــيء ينبــذ أو يعــصر ممــن يــوقن أنــه يعملــه خمــرا، وكبيــ
يـدلس đـا، وكبيـع الغلمـان ممـن يـوقن أنـه يفــسق đـم أو يخـصيهم، وكبيـع المملـوك ممـن يـوقن أنـه يــسيء 
ملكيته، أو كبيع السلاح أو الخيل ممن يوقن أنه يعدو đا على المسلمين، أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه 

  .)1()يلبسه وهكذا في كل شيء
ِّطع مع العلماء في إحدى رتب سد الذرائع، وهـذا مـا يؤكـده نقـل القـرافي لقـسم فيـه فهو đذا يتقا ُ

ّفالقـــسم الأول الإجمـــاع حـــين قـــال، ٌهـــو مـــا أجمعـــت الأمـــة علـــى حـــسمه وســـدِّه، هـــذا القـــسم معتـــبر : ُ ُ ُّ
  .ولقد سبق ذكره في مبحث أقسام سد الذرائع. ًإجماعا

  ّالترجيح: الفرع الثالث
ّقف العلماء يتبين أن مذاهبهم في أصل سد الذرائع تؤول إلى مذهبينممّا سبق من بيان موا ّ ّ ّ:  

ٌهـو مـذهب القـائلين بـأن أصـل سـد الـذرائع حجـة معتـبرة في الاجتهـاد، وابتنـاء الأحكــام : ّفـالأول ُ ٌ ّ ّ ّ
ِّعليه في الجملة، وعلى هذا جمهور مجتهدي الأمة، وإن لم يصرحوا به، لكـن بـان اتفـاقهم علـى معنـاه،  ّ

  . ّشاحة في الاصطلاحُولا م
ّوأما الثاني ُفسد الذرائع عنـده لـيس حجـة، ولا يـصح كأصـل تبـنى عليـه الأحكـام، وهـو قـول بـن : ّ ّ ّ ّ ّ

ّحــزم، وأهــل الظــاهر جريــا علــى مــذهبهم مــن الأخــذ بظــواهر النــصوص، وإن كــان ابــن حــزم يقبــل ســد  ّ َ ّ
ُالذرائع اĐمع عليها، وهو قدر متفق عليه بين العلماء، و ٌ َُّ ٌ ِّهو ما يحقق الإجماع على القول đاّ ُ.  

ٌولــيس اعتبــار الــذرائع ســدا فقــط، بــل والفــتح أيــضا معتــبر عنــد العلمــاء، ومــا ذلــك إلا دليــل علــى  َّ ُ ٌ ُ ّ ّ
ّمرونة الشريعة الإسلامية، وأĔا بحق نزلت رحمة للناس، لتساير واقعهم في كل أحوالهم َ ُ ّ ً ٍّّ ّ ّ ُ.  

                                   
 ).   7/522(ابن حزم، : المحلى )1(
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ّأن سد الذرائع أصل قائل: والخلاصة ّ  به جل العلمـاء علـى خـلاف بيـنهم في بعـض التفـصيلات،  ّ
َّوهــم في ذلــك بــين موســع ومتوســط وإن لم يــصرح بــه؛ إلا مــن شــذ مــنهم وهــو في ذلــك في اعتقــادي  ّ ِّ ٍ ِّ ِّ ُ
ّمجانــب للــصواب الــذي عليــه الأمــة، ومخــالف لقواعــد مــسطورة في الــوحيين، ولا شــك أن الــصواب مــا  ّّ ّ َ ٌ ُ ُّ ٌ ُ

ّاتفقت عليه الأمة، وفي  هذا المقام أذكـر كلامـا أراه نفيـسا، وجـديرا للاسـتدلال بـه في هـذا المقـام ذكـره ّ
َّالإمام القرافي رحمه االله وتلقاه جل مـن بعـده بـالقبول، وهـو في غايـة التـوازن َ ُّ ُ ُوأمـا الـذرائع فقـد : (يقـول: َّ َّ َّ

ِأجمعــت الأمــة أĔــا علــى ثلاثــة أقــسام، أحــدها معتــبر إجماعــا؛ كحفــر ا ً ٌ ُ ُ َّ َُّ ُُلآبــار في طــرق المــسلمين، وإلقــاء ِ ِ

ُالسم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يـسب االله تعـالى حينئـذ، وثانيهـا ملغـى  ُّ ُ ّ ِ ِّ ُِّّ
ٌإجماعا كزراعة العنب؛ فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الآدر خشية الزنا، وثالثها مختلـف  ُُ ّّ َ ُ ُ ّ َ ُ

ِفيـه؛ كبيــوع الآجـال ّ، اعتبرنــا نحـن الذريعــة فيهـا، وخالفنــا غيرنـا، فحاصــل القـضية أنــا قلنـا بــسد الــذرائع ُ ّّ ُ ّ ّ
ّأكثر من غيرنا؛ لا أĔا خاصة بنا ّ()1( .  

ٌوســد الــذرائع ركــن مــن أركــان : (جــاء في أبحــاث هيئــة كبــار العلمــاء، في قــرار لجنــة الفتــوى بــالأزهر ّ ّ
ِّالدين والسياسة ّ()2(.  

وهذا أصل آخر من الأصول التي حمل لواءها المذهب المـالكي، وعمـل đـا  (:وقال أحمد الريسوني
أكثــر مــن غــيره، وعلــى نحــو أوضــح مــن غــيره، ثم تابعتــه فيــه المــذاهب الأخــرى، بمقــدار مــا، وأقلهــم في 
ذلك المذهب الشافعي، وهذا الأصل أيضا، هو وجه آخر مـن وجـوه رعايـة مقـصود الـشارع في حفـظ 

  .)3()دالمصالح، ودرء المفاس

                                   
 ). 1/152(القرافي، :  الذخيرة)1(
ـــــع الرئاســـــــــــة العامـــــــــــة للبحـــــــــــوث العلميـــــــــــة والإفتـــــــــــاء،  أبحـــــــــــاث هيئـــــــــــة كبـــــــــــار العلمـــــــــــاء بالمملكـــــــــــة ا)2( ـــــــــــسعودية، موقــــــ لعربيـــــــــــة ال

com.alifta.www://http ،)3/313.( 
 ). 73(م، 1992/هـ1412، 2أحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط:  نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)3(
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ّوالقاعـــدة تقـــوم علـــى أســـاس أن الـــشارع شـــرع أحكامـــه لتحقيـــق مقاصـــدها فـــإذا أضـــحت هـــذه  ّ ُُ
ُِّالأحكام تـتخذ ذريعة لغير مقصودها، فإن الشَّرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده َ َّ ُّ.   

 فسد الذرائع أصل عظيم في بـاب التـشريع وبواسـطته يـستطيع ولي الأمـر الـذي يحكـم بـشريعة االله
أن يمنـع مــن بعــض المباحــات الــتي أخــذها النـاس وســائل إلى المفاســد والإضــرار بــاĐتمع، ويــسد علــيهم 

  .أبواđا، ويكون عمله هذا عملا شرعيا مستندا إلى أصل من أصول الشريعة
في المقابـــل هـــذا الممنـــوع إذا أدى إلى حـــرج شـــديد، أو أوقـــع النـــاس في مـــشقة بالغـــة فيبـــاح حينهـــا 

  .ع، بشرط أن لا تكون المفسدة والمصلحة موهومةويرفع عنه المن
     فالشريعة كما قررت أن تـسد الذريعـة المؤديـة إلى نقـيض مقـصود الـشارع، قـررت رفـع الحـرج ودفـع 

  . المشقة عن العباد وجلب ما فيه مصلحة لهم وذلك بفتح الذريعة الموصلة إلى صلاح
  
  
  
  

    
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ِّئع وتحرير محل النزاع فيهأهمية سد الذرا: ّالمطلب الثالث ِّ ُ  
ّسد الذرائع  أصل ِّأهمية: ّالفرع الأول ّ  

ّلقاعدة سدِّ الذرائع بالغ الأهمية في باب الاجتهاد بالرأي، إذ تعد ُ  ُالـتي يـتلافى الأصـول ّأجـل من ّ
 ّوإن هـا؛عن ّالـشرع الـتي Ĕـى المفاسـد في ُيتـورط الخلـقّ لـئلا تُنـصب التي الوقائية ّالطرق الفساد đا، ومن

ّالـشرعية؛ ِّالـسياسة في كـبرى ّأهمية ذا لموقعا لذلك ّإذ إن ّ َلا ينتظـر أن تقـضي ّالرشـيدة ِّالـسياسة ْ  ُوقـوع ُ
  .)1(الفساد إلى ُالتي يتوسل đا َّالطريق َبقطع ُالحكمة تكون ّلرفعه؛ وإنما ُفيسعى الفساد

ُّالتـشريعي هـو ُالأصـل وهـذا  عُلـم علـى إذ ُذاتـه؛ الإسـلامي شريعّالتـ بُـني عليهـا الـتي الأصـول مـن ّ
ُّالتـصرفات والأفعـال بعـض عـن ّالـشارع Ĕـى ّأن أحكامـه في ّالـشارع ُّتصرفات باستقراء القطع وجه  لا ّ
ُّيظـن قـد لمـا ّوإنمـا Ĕـى عنهـا للفـساد؛ مُـستلزمة لكوĔـا ولا ذاēـا في ُمفاسـد ّلأĔـا  في ّالنـاس ُمـن تتـابع ُ
ِفحسم ِّنهي عنه؛الم الفساد إلى ٍانجرار من ذلك ُ ُقبل حلولـه الفساد من ّتوقيا ّالطريق َ

؛ ذلـك لإمكـان )2(
اتخاذ الوسيلة المباحة في أصلها ذريعـة لغـير مـا شـرعت لـه فيتوسـل đـا إلى خـلاف مقاصـدها الحقيقيـة، 

  .ُفإن الشرع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده
أمـران معتـبران في  وهمـا المقـصد، حكـم الوسـيلة وإعطـاء المـآل، اعتبـار تقـوم هـذه القاعـدة علـى

 أسـرى كفـداء المفـسدة؛ المـصلحة علـى رجحـت إذا المقـصد حكـم الوسـيلة تخـالف لكـن قـد الـشرع،
ومعلـوم أن الذريعـة تـسد وتفـتح بحـسب مقتـضى . شـرعا محـرم أن ذلـك مـع للكفـار بالمـال المـسلمين

  .الحال
ٌف فإنـه أمـر وĔـي؛ والأمـر نوعـانُوبـاب سـد الـذرائع أحـد أربـاع التكليـ: (ِّقال ابـن القـيم ُأحـدهما : ٌ

ٌمقـصود لنفــسه، والثـاني وســيلة إلى المقـصود، والنهــي نوعـان ٌأحــدهما مـا يكــون المنهـي عنــه مفــسدة في : ٌ ُ

                                   
 ).252(، ).م2006آب، (حاتم باي، الجامعة الأردنية، : ُ الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيالأصول:  ينظر)1(
 ).252( المرجع نفسه، )2(



 - 79 -  

ــــاع  ــــذرائع المفــــضية إلى الحــــرام أحــــد أرب ــــاني مــــا يكــــون وســــيلة إلى المفــــسدة؛ فــــصار ســــد ال ٌنفــــسه، والث
  .)1()الدين

ّلتنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمةُوإنما الغرض ا : (..وقال ّقاعدة سدِّ الذرائع: ُ ُ()2(.  
ٌوسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع: (وقال الشاطبي ٌ()3(.  

 ومن المعلوم عند العلماء أن الإستثناء لا يقـدح في القاعـدة، والقيـاس مـنهج معتـبر في الـشرع مـن
  . بالاعتبار أولى َّالذرائع سدِّ َّفإن قاعدة المفاسد؛ رءود المصالح تحقيق أجل

ِالـضرر خاصـة في إلى يفـضي تـصرف َّكـل ُاعتبارهـا أĔـا تمنـع ووجـه وسـائل  فيـه انتـشرت زمـن َّ
 .الفساد وأسباب

ُلمــا كانــت المقاصــد لا يتوصــل إليهــا إلا بأســباب وطــرق تفــضي إليهــا، كانــت : (القــيم ابــن قــال ُ ُ
ُطرقهـــا وأســــباđا ت ُ َّابعــــة لهــــا معتــــبرة đــــا؛ فوســــائل المحرمــــات والمعاصــــي في كراهتهــــا والمنــــع منهــــا بحــــسب ُ

َّإفــــضائها إلى غاياēــــا، وارتباطاēــــا đــــا، ووســــائل الطاعــــات والقربــــات في محبتهــــا والإذن فيهــــا بحــــسب  ُ ّ
 إفضائها إلى غايتها؛ فوسـيلة المقـصود تابعـة للمقـصود وكلاهمـا مقـصود؛ لكنـه مقـصود قـصد الغايـات،
ِّوهـي مقـصودة قـصد الوســائل، فـإذا حـرم الـرب تعــالى شـيئا ولـه طـرق ووســائل تفـضي إليـه فإنـه يحرمهــا  ُ َّ ُ ٌ ُُ ً َّ َّ
َويمنع منهـا تحقيقـا لتحريمـه، وتثبيتـا لـه، ومنعـا أن يـقـرب حمـاه، ولـو أبـاح الوسـائل والـذرائع المفـضية إليـه  َ َُ ْ

ُلكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنُّفوس به، وحكمت ِ ً َّه تعالى وعلمه يأبي ذلـك كـل الإبـاء؛ بـل سياسـة َّ ُ ِ

َملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيتـه أو أهـل بيتـه مـن شـيء ثم أبـاح لـه الطـرق  ُُّ ُ َ َ َّ ُ َ َُْ َ ُّ ُّ ِ

َّوالأســـباب والـــذرائع الموصـــلة إليـــه لعـــد متناقـــضا، ولحـــصل مـــن رعيتـــه وجنـــده ضـــد مقـــصوده، وكـــذلك  َِّ ِ ُ َ ُ ََِّ َ ُ َ َ

                                   
 ). 3/126(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 -فقــي، دار المعرفــةمحمــد حامــد ال/ أبــو عبــد االله، محمــد بــن أبي بكــر بــن قــيم الجوزيــة، ت:  إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان)2(

 ). 1/366(م، 1975/هـ1395، 2بيروت، ط
 ).3/263(الشاطبي، :  الموافقات)3(
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َالأطبــاء إذا أرادوا حــسم الــداء منعــوا صــاحبه مــن الطــرق والــذرائع الموصــلة إليــه؛ وإلا فــسد علــيهم مــا  َ َُ َّ ِ ِِ َّ ِ ُّ َ َ َّ ْ َ َّ
ِيرومـــون إصـــلاحه، فمـــا الظـــن đـــذه الـــشَّريعة الكاملـــة الـــتي هـــي في أعلـــى درجـــات الحكمـــة والمـــصلحة  ِ َّ َ َ

الى ورســوله ســد الــذرائع المفــضية إلى المحــارم َّوالكمــال، ومــن تأمــل مــصادرها، ومواردهــا علــم أن االله تعــ
ُ

َّ َّ
  .)1()َّبأن حرمها وĔى عنها

َّ     ولهذا يرى بعض العلماء أن قاعدة سد الذرائع  ذرائع ُحيث قطع من ّالشريعة هذه ِخصائص من ّ
  .الفساد

 وخلاصـــة القـــول أن الـــشريعة الإســـلامية قـــد بنـــت كثـــيرا مـــن أحكامهـــا المنطـــوق đـــا في الكتـــاب 
فقاعــدة ســد الــذرائع قاعــدة محكمــة، وفيهــا شــاهد واضــح علــى أن . لــسنة علــى رعايــة ســد الــذرائعوا

  . )2(الشرع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان
ِّتحرير محل النزاع في سد الذرائع: الفرع الثاني ِّ ُ  

   :سد الذرائع على ثلاثة أقسام
ُالاتفــاق حاصـل بــين العلمــاء في هــذا القــسم : ّالقــسم الأول ٌ ُوهــو مــا أجمــع علــى اعتبــاره ووجــوب ِّ

ٌكحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهـم، وبيـع العنـب لمـن يتخـذه خمـرا، : ّسده ومنعه ّ
ّووضـع الــسم في أطعمــة المــسلمين، وســب الأصــنام عنــد مـن يعلــم مــن حالــه أنــه يــسب االله تعــالى عنــد  ّّ ِ َ ُ َ ُّ

أم لا، وسـواء أكـان الاسـتدلال علـى " ذرائـع"ا سـواء سميـت ِّسبها، ونحوهما من الأعمال الممنوعـة شـرع
ّمنعها بقاعدة سد الذرائع، أو بغيرها ّ .  

ُوهو ما أجمع على عدم اعتباره ولا سدِّه، وهو ملغى؛ لأن مفسدته نادرة الوقوع؛ : ّالقسم الثاني ّ ُ ِ

َّمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنـّمعت الأمة على عدم منعه، كالـلذلك أج   د، ـــه أحــل بـم يقـه لَ

                                   
 ).3/109(ابن القيم، : إعلام الموقعين) 1(
محمـد عمـارة، دار Ĕـضة مـصر للطباعـة والنـشر / حـسين، ت الخـضر محمـد: ومكـان زمـان لكـل صـالحة الإسـلامية  الـشريعة)2(

 ).72(م، القاهرة، 1999والتوزيع، 
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  .وكالمنع من اĐاورة في البيوت خشية الزنا
بقــي الخــلاف منحــصرا بــين العلمــاء في هــذا القــسم علــى الاعتبــار مــن عدمــه، : ّالقــسم الثالــث

ّ كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر-وذلك كبيوع الآجال  ّ.  
ٌ هــذا أخــرج مــن يــده خمــسة الآن وأخــذ عــشرة آخــر الــشهر فهــذه وســيلة ّيقولــون أن: فالقـائلون بــه ّ

ِّلسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع، فيمنع سدا لذريعة الربا ّ ّ.  
ّيقولون ينظـر إلى صـورة البيـع ويحمـل الأمـر علـى ظـاهره فيجـوز، ولا يجـوز اēـام قـصود : المخالفون ُ ُ

  .ّالناس
Ĕِّا تـصل إلى ألـف مـسألة مختلـف فيهـا، كمـا اختلفـوا في النظـر إلى النـساء هـل ّوهذه البيوع يقال إ ّ

ّيحـرم؛ لأنــه يـؤدي إلى الزنــا أو لا يحـرم؟ وحكــم القاضـي بعلمــه هـل يحــرم؛ لأنـه وســيلة للقـضاء بالباطــل  ُ ُ ّ ُّ ّ ّّ
ُمـن القـضاة الـسوء أو لا؟ وتــضمين الـصناع لتـأثيرهم في الـسلع بــصنعتهم؟ فتتغيــر فـلا َّ ِ ِ ِّ ُّّ ُ يعرفهـا صــاحبها ُّ ُِ

ِفهل يضمنون سدا للذريعة أم لا؟ لأنـهم أجراء وأصل الإجارة على الأمانة ُِ ُ ُ ّ ّ č ُ)1(.  
ًوđذا يتضح أن الفقهاء متفقون في الجملة على القول بسدِّ ما كـان وسـيلة إلى الإيـذاء والمفـسدة،  ُ ّ ّ ُ َّ

ّوأن موضع الخلاف بين الفقهاء إنما هو في القسم الثالث ّ ّفي الوسائل التي ظاهرها الجواز، وإنمـا وهي : ّ
ّقامت التهمة على أĔا يتوصل đا إلى الممنوع ُ ّ ّوبناء على مـا سـلف بيانـه  كـان عمـدة تقـسيم الـذرائع . ُّ

  .  ُعند العلماء
  
  

    
  

      
  

                                   
 ).2/60(القرافي، : ُ ينظر الفروق)1(
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ِعلاقة سد الذرائع بالقواعد: المبحث الثالث      ّ ِّ ّ والسياسة الشرعية الفقهية والأصوليةُ ّ ِّ  
     يــرتبط أصــل ســد الــذرائع بعــدد مــن القواعــد كقاعــدة الحيــل، وقاعــدة الاحتيــاط، وقاعــدة اعتبــار 

  .المآلات، كما له صلة وثيقة بالسياسة الشرعية، وفي هذا المبحث عرض لبعض وجـوه هذه العلاقة
ّعلاقة سد الذرائع بالقواعد : المطلب الأول ِّ ُ  

ّعلاقة سد الذرائع بقا: الفرع الأول ِّ   عدة الحيل ُ
ّإن االله عــز وجــل أكــرم الإنــسان بالعقــل، وبــه تميــز عــن المخلوقــات الأخــرى بحيــث لــو صــادفته في  ّ ّ ّ
ّحياتــه صــعاب لاســـتعمل الحيلــة لتجاوزهــا؛ ولكـــن ربمــا وظفهــا في الإفـــساد والإضــرار بــالغير؛ لتحقيـــق  ّ ُ ِ

ّمآربه، وعلى هذا حرم الشارع الحيل المؤدية إلى الإضرار دون غيرها ك ّ   .ما سيأتي بيانهّ
ُّ الحيل في اللغة والاصطلاح-أولا َ ِ: 

  :الحيل في اللغة  -  أ
َالحيل جمع حيلة، وهي اسـم مـن الاحتيـال، والحيلـة ِ ٍِ ٌ ِالحـذق في تـدبير الأمـور، وهـو تقليـب الفكـر : ُ

َحــتى يهتــدي إلى المقــصود، واحتــال َ ٍالتحــرك في دور: ، وتعــني طلــب الحيلــة: ْ ْ َ َفحــال الــشيء، وأَحــال: ُّ ََ َ ،
َوأَحول َ َْإذا أتى عليه حول ، والحول: ْ َُالعام، وذلك أنه يحول، أي يـدور، تقـول: ٌ ُأَحلـت بالمكـان: ُ ْ أي : َ

ًأقمت به حولا ْ َ
)1(.   

ُفالحيلــة هــي نــوع مخــصوص مــن التــصرف، والعمــل الــذي يتحــول بــه فاعلــه مــن : (قــال ابــن القــيم َّ ُِّ َّ ٌ ٌ ُ
ُحال إلى حال، ثم غلـب عليهـا بـالعرف اسـ َ َُّ ٍ ُتعمالها في سـلوك الطـرق الخفيـة الـتي يتوصـل đـا الرجـل إلى ٍ ََّ َّ َُّ ُُّ ِ

ُّحــصول غرضــه؛ بحيــث لا يـــتفطن لــه إلا بنــوع مــن الــذكاء، والفطنــة؛ فهــذا أخــص مــن موضــوعها في  ِ َّ ٍ َّ َّ َ ُ ُُ ِ َ ِ

َّأصــل اللغــة، وســواء كــان المقــصود أمــرا جــائزا، أو محرمــا، أو خــص مــن هــذا اســتعمالها في الت ّ ًُ ً ٌّ ُ ً ُ ُّ ُّوصــل إلى ِ

                                   
 ).1/157(الفيومي، : ؛ المصباح المنير)2/121(ابن فارس، : ؛ مقاييس اللغة)86(الرازي، : مختار الصحاح: ينظر )1(
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َّالغرض الممنوع منه شرعا، أو عقـلا، أو عادة؛ فهذا هو الغالب عليها في  عرف النَّاس؛ فإĔم يقولون  ِ ِ ُ ً ً ً
ٌفلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه متحيل َِّ َُ َّ ُ ِ ِ ٌ()1(.  

ُوالذي ذكره ابن القـيم هـو المعـنى المقـصود؛ وهـو المتبـادر إلى الـذهن إذا ذكـر، وهـو ِ ِّ  مـا ذهـب إليـه ِّ
َُوالحيلة والحويلة: (َّالراغب قال ِما يتوصل به إلى حالـة مـا في خفيـة، وأكثـر اسـتعمالها فيمـا في تعاطيـه : ُ ٍَ َ ُ َ ُ َّ ُ

َخبث، وقد يستعمل فيما في استعماله حكمة، ولهذا قيل في وصف االله عـز وجـل ِ ُ ٌ  نج مم ُّ : ُ
ِالوصول في خفية من النـاس إلى: ؛ أي]13: الرعد[ َّ نح ّ ٍَ ٌ مـا فيـه حكمـة، وعلـى هـذا النَّحـوُ َ ِ :

ِوصف بالمكر، والكيد لا على الوجه المذموم، تعـالى االله عـن القبـيح
َ َ ِ َُِوالحيلـة مـن الحـول، ولكـن قلبـت . ُ

ًواوها ياء لانكسار ما قبلها ُ()2(.  
ُّفالحيلـــة في اللغـــة تـــدور معانيهـــا حـــول ُّالحـــذق، وجـــودة النظـــر، والقـــدرة علـــى التـــصرف : ِ ُّ ُ ُ َّ َ في تـــدبير ِ

  .وهذا المعنى هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي. )3(الأمور
  : الحيل في الاصطلاح-ب

  : ذكر العلماء تعريفات للحيل أذكر منها
ٍ فــصاحب المغــني بعــد أن ذكــر أن الحيــل كلهــا محرمــة، غــير جــائزة في شــيء مــن الــدِّين، عرفهــا - َّ ُ ُّ ِ

ُأن يظهــــر عقــــدا مباحــــا يريــــد بــــه مح: (بقولــــه ُ ً ًُ ِرمــــا، مخادعــــة وتوســــلا إلى فعــــل مــــا حــــرم االله، واســــتباحة ِ ّ ِ ً َُّّ ً ُ ً
ٍّمحظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك ٍ ِ()4(.  

َ أما صاحب الموافقات عندما ذكر قاعدة الحيل عرفها بقوله فإن حقيقتها المشهورة- َّ َّ َّ :  

                                   
 ).3/188(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).1/277( دمشق، -لأصفهاني، دار القلمأبو القاسم، الحسين بن محمد، المعروف بالراغب ا:  مفردات ألفاظ القرآن)2(
ــــــشئون الإســــــلامية، ط:  الموســــــوعة الفقهيــــــة الكويتيــــــة)3( هـــــــ، 1404/1427 الكويــــــت، –، دار الــــــسلاسل 2وزارة الأوقــــــاف وال

)19/33.( 
 ). 4/43(ابن قدامة، :  المغني)4(
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ِتقــديم عمــل ظــاهر الجــواز؛ لإبطــال حكــم شــرعي، وتحويلــه ( ٍّ ٍ ِ ِ ِ ٍ ٍفي الظــاهر إلى حكــم آخــرُ ِ ، فمــآل "ّ
ِبالواهــب مالـه عنـد رأس الحــول ليفـر مــن : ؛ ومثـل لــذلك بــ)العمـل فيهـا خــرم قواعـد الــشريعة في الواقـع ِ

ٌالزكاة، فأصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا، فـإن كـل واحـد منهمـا ظـاهر  ُ ّ ّ ّ َّ

ّا جمع بينهما على هذا القصد صار مـآل الهبـة المنـع مـن أداء الزكـاة؛ أمره في المصلحة، أو المفسدة، فإذ
ّوهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية ٌ()1(.  

ّيبين الشَّاطبي أن هذا الاصطلاح المشهور للحيل والذي غلب استعماله في عرف الفقهاء وصـار  ّ ّ
ُلازمــا لــه، وكــان إذا ذكــر لفــظ الحيــل أرُيــد  ُبــه العمــل الظــاهر الجــواز الــذي يــراد مــن ورائــه الوصــول إلى ً ُ ّ

ّالممنــوع، وهــو النــوع المــذموم مــن الحيــل، لأن التحيــل الــذي يرمــي إلى إبطــال مقاصــد الــشرع، والــذي  ّ ّ ّ
َيؤول إلى ممنوع شرعا، قد جرى سنن التشريع على إبطاله ً.  

ُّالتوصل إلى الغرض الممنوع : ( وعرفها ابن القيم بقوله ًمنه شرعا، أو عقلا، أو عادةَّ ً ً()2(.  
ّفتضمن زيادة حيث جعـل الموصـل إلى الممنـوع منـه إمـا أن يكـون ِ ًشـرعا، أو عقـلا، أو عـادة مـن : ّ ًً

  .ِباب الحيل
ُّاسـم التحيـل: ولقد فصل ابـن عاشـور في الحـديث عـن الحيـل فقـال ُيفيـد معـنى إبـراز عمـل ممنـوع : ّ

ِّ غير معتدٍّ به شرعا في صـورة عمـل معتـدٍّ بـه لقـصد التفـصي ٍشرعا في صورة عمل جائز، أو إبراز عمل ّ ٍ ً ُ
ًمــن مؤاخذتــه، فالتحيـــل شــرعا ُّ ّهــو مـــا كــان المنــع فيـــه شــرعيا والمــانع الـــشارع: ّ ُ ُč . َّفأمــا الــسعي إلى عمـــل ّ

ًمأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله، فليس تحيلا ولكنَّه يسمى تدبيرا، أو حرصا، أو ورع ً ً َّ ُ ً   .اُّ
َُمثل من هوى امرأة فسعى لتـزوجها لتحل له مخالطتها: َّفالتدبير ُ َّ ِ َ َِ ِ ُِّ ًَ َ ُ.  

                                   
 ). 5/188(الشاطبي، :  الموافقات)1(
 ).3/188(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)2(



 - 85 -  

ْ راكعـــا، وخـــشي فـــوت  لمـــا دخـــل المـــسجد فوجـــد رســـول االله كركـــوع أبي بكـــرة : والحـــرص
َّالركعـــة، وأحـــب أن يكـــون في الـــصف الأول تحـــصيلا لفـــضله، ركـــع، ودب راكعـــا حـــتى وصـــل الـــصف  ََّ َّ ً َّ ً َِ َّ ِّ َّ َّ

ْزادك الله حرصا ولا تـعد: (ُل، فقال له رسول االله َّالأو ُ ًَ َ َ ْ ِ ُ َّ َ َ َ()1(.  
ُمثل أن يتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم، كما فعل رسـول االله : والورع ّ َ ِ ِ ُّ ِ ُ ُ ّ ُ
2(َّ في إحدى الغزوات في قضية بلال حين غلبته عيناه، كما في حديث الموطأ(.  

ُّومثل التحيل  ًباللفظ الموجه يصدر ممـن أُكـره بتهديـد بالقتـل علـى أن يقـول كفـرا، أو يفعـل حرامـا ّ ً ٍ َّ ُ َّ ّ

ُّرغـــم أن الإكـــراه يحـــل لـــه القـــول، قـــال االله تعـــالى ُ  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ : ّ
  ].106: النحل[ َّ ثم ثز ثر  تي

ّولا شــــك أن التحيــــل باطــــل؛ ثم ذكــــر كلامـــا للــــشاطبي: ثمّ قـــال ّّ ُّ ّ ّوخلــــص إلى أن الت.. ّ ّ ُّحيــــل علــــى ُ
ُالتخلص من الأحكام الشَّرعية من حيث أنه يفيت المقصد الشرعي كله، أو بعضه، أو لا يفيته، أفاد  ُ ُّ ّ ُ ّ ُّ ّ

َّالاستقراء أنه يتنوع إلى خمسة أنواع َّ()3(.   
َّويلاحظ أن ابن عاشـور بـين đـذا التفـصيل معـنى التحيـل الجـائز حيـث ذكـر أن الـسعي إلى عمـل  ّ َّّ ُ

ًغير صورته أو بإيجاد وسائله ليس تحيلا ولكنَّـه يـسمى تـدبيرا، أو حرصـا، أو ورعـا، كمـا مأذون بصورة  ً ً َّ ُ ً ُّ
ّبين التحيل غير الجائز ليخلص إلى بطلان التحيل المذموم الذي يراد منه هدم المقاصد الشَّرعية ُ ُ ُ ُُّ َُّ.  

َّ الفرق بين أصل سد الذرائع وقاعدة الحيل-ثانيا ِّ:  
  :َّظهر بين أصل سدِّ الذرائع وقاعدة الحيل أذكر ما يأتيومن الفروق التي ت

ِ جهة القصد، أو عدم القصد إلى الممنوع-الفرق الأول ُ :  

                                   
 ).1/124(، 783 :، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، رقمأخرجه البخاري في صحيحه )1(
 ). 1/13(، 25 :، كتاب وقوت الصلاة، باب النوم عن الصلاة، رقمأخرجه مالك في موطئه )2(
 .وما بعدها) 3/323(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة الإسلامية)3(
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ُمن أهم خصائص سد الذرائع عدم ّ ّ  الاعتبار والنَّظر فيٌ فسواء المحظور؛ الفعل إلى ِالقصد اشتراط ِّ
ّالمحرم، أو َالفعل َّيتقصد أن ُ

ٌلاحق فالمنع ّيتقصد، لا    .عليه ٍوجار  بهِ
ُيميـزهـا ِّأهـم مـا مـن َّفـإن الحيـل َّأمـا ِّ ّيعـد في لا إذ ِفاعلهـا؛ بقـصد ًمقرونـة تكـون أن ُ ِالحيـل  سِـلك ُ
  .الممنوع إحلال إلى ْقصد لصاحبها لا التي ُالأفعال

   :الخصوص العموم، أو  جهة-الفرق الثاني
ُيميــز الـتي الفـوارق ِّأهـم ومـن َّ ّلحيـل؛ أنّالـذرائع وا سـدِّ بـين بـه ُ ٌّنظـر جزئـي بآحـاد َّالحيـل في ّالنظـر َّ ٌ 

   .وأفرادهم ّالناس
َّوالـسبب في الخـصوصية بـالعموم؛ ّمتعلقـا ِّكليـا ًنظـرا ّالـذرائع سـدِّ النَّظـر في يكـون بينمـا ُ ُ  ِبـاب في َّ

ِمتعلـق بالقـصد فيهـا ُالحرمـة َمنـاط ّأن ِالحيـل؛ ِّيـستبطنه المتحيـل؛ فقـص الـذي ُالمـشروع ِغـير ِّ ُِ  ِّمتوجـه دُهْ
  .ّالشرع مقاصد من ٍمقصد لإبطال

 ُوالإباحـة ُالمنـع، يكـون ِفلـزم أن مـشروع؛ ُغـير ٌباطـل في ذلـك ُفعملـه ذلـك في ٍسـاع كـان َومـن
ِومحـل القـصد َالقـصد، وهو ِبمناطهما؛ مُرتبطتين  ِالحيـل في َالنَّظـر ّأن َفثبـت đـذا الأفـراد؛ خـصوص هـو ُّ

  .ٌنظر بالخصوص
ّسد الذرا َّأما ٌّحكم كلي عام، فحكمها ئعُّ ٌّ َّسد باب من فإذا ٌ ُّفإنما يسد الأبواب؛ ُ َ ُ  ّالناس ّعلى كل َّ

َّمعينين؛ أفراد على لا ِوالخـشية الخـوفِ، َانقداح ّلأن ُ ُّالتطـرق مـن َ  بـالنَّظر ُلم يكـن الممنـوع إلى بالوسـيلة َّ
ِبتلمح كان َّإنما بل بحاله؛ فرد إلى ِنفـس اĐتهـد في ذلك َفأثار النَّاس، من ٍكثير ِأحوال ُّ ِالظـن الباعـث ِ ّ َّ 
  .ِوسيلته ِوقطع َّمادته وحسم ِّكله، منع الباب على له

  :الشَّرعي المقصد ِإبطال ُاستلزام ُحيث  من-الفرق الثالث
ِّالباعـث للمتحيـل ِإذ الـشَّرع؛ مقاصـد مـن مقـصد ُإبطـال عنه َّيتفصى أن الحيل باب لوازم من  في ُ
ِسلوك ٍحق ثابت أو له، ٍلازم ٍّشرعي ٍحكم ُإبطال هو ِيلالح ِسبيل ُ ًتكـن مبطلـة فلو لم عليه؛ ٍّ ِ ُ  كـان لمـا ُ
ًمبطلة َّلا بد من كوĔا َالحيل َّفإن وعليه معنى؛ من ِللحيل ِ لمقصد ُ

َ
   .مقاصد الشرع من 
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بـل  يـه القطـع؛ف يـشترط لا الممنوع إلى ّالذارئع في الإفضاء ّلأن ُالإبطال؛ منها يلزم فلا ّالذرائع َّأما
 في الـشَّرع مـن مقاصـد مقـصد ِإبطـال ُّتخلـف قطعـا ُِعلـم بذلك ُِاكتفي وإذا داناه، ما أو َّبالظن يُكتفى
 المقـصد إبطـال ّالـذرائع وبـين بـين ّاللـزوم وصـف ارتفـع الأفـراد تلـك في ّتخلـف وإذا الأفـراد؛ مـن كثـير

  .ّالشرعي
ّفي حين نجد أن الذرائع تلتقي مع الحيل مـن حيـث  čإن كـلا منهمـا قـائم علـى فعـل هـو وسـيلة إلى ّ ّ

ّفعل آخر، فالحيلة هي وسيلة تؤدي إلى فعل آخر، والذريعة كذلك هي وسيلة تؤدي إلى فعل آخر ُّ ُّ.  
ّكما أن الذريعة تسد إذا أدت إلى مفسدة وتفتح إذا أدت إلى مصلحة، والحيلة كـذلك إذا أدت  ّ ُّ ُّ ّ ّ

قــــضت مقــــصود الــــشارع تــــرد؛ وعليــــه تكــــون الغايــــة واحــــدة بــــين ٍإلى تــــدبير وصــــلاح تقبــــل، أمــــا إذا نا
  .)1(القاعدتين
َّ علاقة سد الذرائع بمنع الحيل-ًثالثا ِّ:  

ّيتــضح جليــا مـــن خــلال تعريــف الحيـــل ومــا ســبق مـــن تعريــف الــذرائع، وبيـــان أوجــه الــشبه وأهـــم 
ّالفروق بين القاعدتين وجه العلاقة بين الذرائع والحيل؛ فكلاهما يمنع ويسد ِ إذا أدى إلى الفساد وهدم َّ

  . ِأحكام الشَّرع، فاقتضى أن تكون العلاقة وثيقة بينهما
ّيقــول ابــن عاشـــور عنــد كلامــه عـــن العلاقــة بــين ســـد الــذرائع والحيــل ّلهـــذا المبحــث تعلــق قـــوي : (ّ ٌ ّ

  .)2()بمبحث الحيل
ُباحـة يفـضي إلى غايـة ظاهره الإَّوالذريعة تجتمع مع الحيلة في كوĔما فعلا أو وسيلة إلى فعل آخر 

ّوهـــذا شـــأن أربـــاب الحيـــل المحرمـــة، وهـــذه : (مآلهـــا مفـــسدة خلافـــا للمقـــصود الأصـــلي، قـــال ابـــن القـــيم

                                   
؛ بحـــوث )249(حــاتم بــاي، : ومـــا بعــدها؛ الأصــول الاجتهاديــة) 3/336(ابــن عاشــور، : مقاصــد الــشريعة الإســلامية:  ينظــر)1(

 .  وما بعدها) 383(م، 2008/هـ1429، 2فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، ط: مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله
 ). 3/336(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة الإسلامية)2(
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ّالأوصاف منطبقة عليهم؛ فإن المخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمـر جـائز ليتوصـل بـه إلى أمـر  ّ
ّمحرم يبطنه ُ()1( .  

ٌ غير المشروعة لمنع الفساد، كما أن سد الذرائع هو حـسم َّوالقول بسدِّ الذرائع يقتضي ترك الحيل َّ َّ َّ
ُُلوسائل الفساد، والقول بجوازها يقتضي فتح طرق الإفضاء إلى المحظور َ ُ .  

ّواعلــم أن تجــويز الحيــل ينــاقض ســد الــذرائع مناقــضة ظــاهرة، فــإن الــشارع ســد : (قــال ابــن تيميــة ّّ ًّ ً ُ ُّ َّ
ِّالطــرق إلى ذلــك المحــرم بكــل طريــ ّ ُ ّق، والمحتــال يريــد أن يتوســل إليــهُّ ّ، ومــن المعلــوم أن الــشَّرع رام إلى )2()ُ

ْمصالح أوجب قطع كل وسيلة تكون سببا في تخلف تلك المـصلحة، أو تفويتهـا، لهـذا لـو فرضـنا وضـع  ُّ ً ُ ٍ َّ َ َ
ًالشَّارع حكما ومصالح؛ ثم  أجاز من جهة أُخرى حيلا وذرائع من شـأĔا أن تكـون سـبيلا، ًَ ًٍ َُِّ َ ِ ً ومـسلكا ِ

َّللتخلص منها، لكان ذلك نقضا لمقتضى حكمـة التـشريع َِّ ً ِّوهـذا محـال في حـق الـشَّارع الحكـيم، وهـو . ُّ ُ
َّما لا يجوز وقوعه البته ََّفلو أن الزكاة الـتي شـرعت لـسدِّ خلـة المـساكين، أُجيـز فيهـا هبـة المـال في آخـر . ُ ُ َّ َّ

ًالحول؛ فرارا من الزكاة لكان ذلك إبطالا لم َّ ّومـصلحة الـشَّريعة أن تـسد الذريعـة الموصـلة . قصود الشَّارعً َّ ُ ُ
ّأن الــذرائع حرمهـــا الــشارع، وإن لم يقـــصد đــا المحـــرم : والغـــرض هنــا: (ّإلى المحرمــات؛ يقــول ابـــن تيميــة ِّ ّ ّ ّ

ّخشية إفضائها إلى المحرم،  فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع ّ ّ َّ ّ()3(.  
َوتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظـاهرة فـإن الـشارع يـسد الطريـق إلى : (ل ابن القيمويقو ُّ ّ ّّ ًّ ً ّ ُ

ّالمفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة؛ فأين من يمنع من الجـائز خـشية الوقـوع في المحـرم  ُ ٍ ّ ُ ٍ ّ
ُّإلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه ّ َ ُ ُ()4(.  

                                   
 ).3/127(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ). 254(ابن تيمية، :  بيان الدليل على بطلان التحليل)2(
 ).255(، المرجع نفسه )3(
 ).3/126(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)4(
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ٍلمــستجلبة لمــصلحة شــرعية، أو دفــع فــساد واقــع أو متوقــع فهــي تــدبير وليــست حيلــة ّوأمــا الحيــل ا ٍّ ُ
ّممنوعة، ولا تناقض سد الـذرائع؛ بـل توافقـه مـن جهـة الفـتح ووجـه مـن وجـوه تطبيـق سـد الـذرائع، قـال  ّّ ُّ ُ

ّفالحيـــل الـــتي تقـــدم إبطالهـــا وذمهـــا والنهـــي عنهـــا مـــا هـــدم أصـــلا شـــرعيا ونـــاقض مـــصلحة : (الـــشاطبي
ّة، فإن فرضنا أن الحيلة لا ēـدم أصـلا شـرعيا، ولا تنـاقض مـصلحة شـهد الـشرع باعتبارهـا؛ فغـير شرعي

وذلــك أن اĐتهــد لا ّفمــآل الفعــل هــو موجــب النظــر في كليهمــا (، )1()داخلـة في النهــي ولا هــي باطلــة
 مـا يــؤول يحكـم علـى فعـل مـن الأفعـال الـصادرة عـن المكلفـين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلى

  .)2()..إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ 
ّوالحيـل لا بـد مـن القـصد يُنظـر  وإنمـا القـصد؛ إلى يُنظـر فيهـا  إذ لا ّالمفـسدة، خلافـا للـذرائع إلى ُ

وسـائل فالحيـل : (القـيم ابـن قـال، الـذرائع ّسـد مـن آكـد الحيل منع ّالمآل والنتيجة؛ لهذا يكون فيها إلى
ّوأبــواب إلى المحرمــات، وســد الــذرائع عكــس ذلــك فبــين البــابين أعظــم تنــاقض، والــشارع حــرم الــذرائع،  ّّ ّّ ّ

ّوإن لم يقصد đا المحرم، لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد đا المحرم نفسه؟ َ ُ
()3(.  

َّوكمــا ســبق بيانــه أن الحيــل المقــصودة عنــد ابــن القــيم هــي الحيــل غــير المــشروعة لأنــ ِ ِّ َّ ه خــتم كلامــه ُ
ُّأن يحتــال علــى التوصــل إلى حــق أو علــى دفــع الظلــم : (ِّقــال ابــن القــيم: بالحــديث عــن الحيــل المباحــة

َّبطريــق مباحــة لم توضــع موصــلة إلى ذلــك، بــل وضــعت لغــيره، فيتخــذها هــو طريقــا إلى هــذا المقــصود  ً ُِ ٍ ٍ

   .)4()الصحيح، أو قد يكون قد وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها
مفاســد، وذرائــع موصــلة إليهــا، مطلوبــة الإعــدام، كمــا أن : وبالجملــة، فالمحرمــات قــسمان: (قــالو

ّمصالح للعباد، وذرائع موصلة إليها، ففتح بـاب الـذرائع في : المفاسد مطلوبة الإعدام، والقربات نوعان

                                   
 ).3/124(الشاطبي، : الموافقات:  ينظر)1(
 ).5/177(الشاطبي، : الموافقات) 2(
 ).1/361(ابن القيم، :  إغاثة اللهفان)3(
 ).3/261( القيم، ابن: إعلام الموقعين) 4(
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ّالنــوع الأول كــسد بــاب الــذرائع في النــوع الثــاني، وكلاهمــا منــاقض لمــا جــاءت بــه الــ ّّ ّ شّريعة، فبــين بــاب ّ
ّالحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض، وكيف يظن đذه الـشريعة العظيمـة الكاملـة الـتي جـاءت بـدفع  ّ ّ
ّالمفاسد وسد أبواđا وطرقهـا أن تجـوز فـتح بـاب الحيـل، وطـرق المكـر علـى إسـقاط واجباēـا، واسـتباحة  ّ

 كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى ّوالتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها، وإذا. محرماēا
ّالفعل المحرم إما بأن يقصد به ذلك المحرم، أو بأن لا يقصد به، وإنمـا يقـصد بـه المبـاح نفـسه، لكـن قـد  ّ ّ
ّيكـون ذريعـة إلى المحـرم، يحرمـه الـشارع بحـسب الإمكـان، مـا لم يعـارض ذلـك مـصلحة راجحـة تقتـضى  ّ ّ

ًيها أولى أن يكون حراما، وأولى بالإبطـال والإهـدار إذا عـرف حله، فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عل
قـــــصد فاعلـــــه، وأولى أن لا يعـــــان فاعلـــــه عليـــــه، وأن يعامـــــل بنقـــــيض قـــــصده، وأن يبطـــــل عليـــــه كيـــــده 

  .)1()ومكره
ٍفالحيـــل المـــشروعة هـــي الــــتي يركبهـــا صـــاحبها للتوصـــل إلى مــــشروع، أو حـــق، أو دفـــع ظلــــم،دون  ُ ٍّ ٍُّ َّ ُ َ

ِمناقـضة قـصد الــشَّ ِأمـا مـا جافاهــا مـن الحيـل الراميــة إلى مناقـضة قـصد الــشَّارع وهـدم أصـوله فهــي . ارعُ ِ ُ َّ ِ َّ
  .َّالمحرمة، فتتقاطع مع أصل سد الذرائع

ّعلاقة سد الذرائع بقاعدة الاحتياط : الفرع الثاني ّ  
ُقبل الحديث عن العلاقة بين سـدِّ الـذرائع والاحتيـاط؛ لا بـد مـن الوقـوف علـى تعريـف الا َّ ُ حتيـاط َّ

َّفي اللغة والاصطلاح، أما تعريف سدِّ الذرائع فقد مر معنا في الفصل الأول َّ َّ َّ ُّ .  
 ّأن هـو ذلك في ّوالكشف عن ماهيته والسبب الاحتياط تعريف في العلماء لقد تباينت عبارات

 في إشـارة إليـه أشـار ّوإنمـا ًاسـتقلالا؛ تعريفـه يقـصد الاحتيـاط لم عـن بالحـديث مـنهم عـني مـن أكثـر
 تباينـا ًمتباينـة ُتعريفـاēم جـاءت ولـذلك المناقـشة والاعـتراض؛ ِمعـرض في أو والتعليـل، التوجيـه ِمعـرض

 الـسبب وهـو والـشك؛ ّالـتردد معـنى تعريفـه في راعـى فـالبعض ًمختلفـة؛ اتجاهـات في وسـارت ملحوظـا؛

                                   
 ).1/370(ابن القيم، :  إغاثة اللهفان)1(
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 وهـو المحـذور، في الوقـوع مـن ّ والتحـرز الـتحفظ معـنى راعـى والـبعض الاحتيـاط، بالعمـل إلى الملجـئ
ّالمرجى الأثر   :، وتعريفه كالآتي)1(ًمعا المعنيين راعى الآخر والبعض بالاحتياط، العمل من ُ

 غة والاصطلاحّالل  تعريف الاحتياط في-لاًّأو
  : الاحتياط في اللغة-أ
حاطـــه : ُحـــوط؛ وهـــو الـــشيء  يطيـــف بالـــشيء، يقـــال: الاحتيـــاط في اللغـــة مـــن الفعـــل الثلاثـــي 

َّ وحيطـة وحياطـة؛ حفظـه، وصـانه، وتعهــده، واسـم الفاعـل منـه حـائط؛ وهـو الجـدار لأنــه يحوطـه حوطـا َ ِ

  .ُيحوط ما فيه، ويجمع على حوائط
ُ     والحوط َّشيء مستدير تعلقه المرأة على جبينها، من فضة: َْ ِ ِ َِ ٌُ ُ.  
فظ وهــو فعــل مــا يــتمكن بــه مــن إزالــة الــشك، والــتح: ؛ مــن الاحتيــاط)2(أخــذ في الحــزم: واحتــاط

  .)3()والاحتراز من الوجوه لئلا يقع في مكروه، والأخذ بالأوثق من جميع الجهات
والعلاقـة الـتي تـربط المعــنى اللغـوي بالاصـطلاحي للاحتيـاط هــي أن التعريـف الاصـطلاحي أخــص 

  .من اللغوي لأن علماء الأصول أضفوا عليه الصبغة الشرعية
  : الاحتياط في الاصطلاح-ب

  : ط بتعريفات عديدة أذكر منهاعرف العلماء الاحتيا
  .)4()ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه: (عرفه العز بن عبد السلام الاحتياط بأنه

                                   
محمـــد عمــر سمـــاعي، رســالة دكتـــوراه في الفقــه وأصـــوله تحــت إشـــراف : نظريـــة الاحتيــاط الفقهـــي دراســة تأصـــيلية تطبيقيــة: ُ ينظــر)1(

 ). 16(م، 2006محمود صالح جابر، كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية 
/ ، ت)هــــ817: ت(أبـــو طـــاهر، مجـــد الـــدين الفيروزآبـــادي : ؛ القـــاموس المحـــيط)2/120(ابـــن فـــارس : لغـــة مقـــاييس ال:ينظـــر )2(

 بـيروت، لبنـان، -ُمكتب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة، محمـد نعـيم العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع
 ).7/297(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)663(م، 2005/هـ1426، 8ط

: ت( أيــــوب بــــن موســــى الحــــسيني القريمــــي الكفــــوي الحنفــــي ،أبــــو البقــــاء:  الكليــــات معجــــم في المــــصطلحات والفــــروق اللغويــــة)3(
 ).56( بيروت، –عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة / ، ت)هـ1094

 ).2/61(العز بن عبد السلام، :  قواعد الأحكام في مصالح الأنام)4(
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  .)1()هو العمل بأقوى الدليلين: (ّوعرفه ابن الهمام بقوله
 ُالأخـذ بـالأقوى عنـد وهـي صـوره؛ بعـض علـى الاحتيـاط قـصر ّأنـه ّالتعريـف هـذا علـى ويؤخـذ
 ولا يظهـر ًاتفاقـا، واجـب بـالأقوى العمـل ّفـإن نظـر؛ الاحتيـاط صـنوف مـن ذلـك كـونوفي  ّالتعارض؛

َاللغـوي وجـود وضـعه بحكـم المقتـضي الاحتيـاط لفـظ فيـه مـدلول  والاحتمـال؛ ّالـتردد علـى ُيبعـث مـا ّ
 فلـيس المـسائل؛ مـن كثـير في بالأضـعف العمـل في يكـون قـد الاحتيـاط مقتـضى ّأن ذلـك ِأضـف إلى

  .)2(ّوالاطراد العموم وجه على الاحتياط مقتضى هو ّالأدلة منبالأقوى  ُالأخذ
اجتنـاب مـا يتقـي المـرء أن يكـون : (وعرفه ابن حزم بعد ما قرر أن الاحتياط والتورع سيان ثم قـال

  . )3()ٌ اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المحتاط- أو-غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده
ّوالاحتيــاط كلـه هــو ألا : قـال ّيحـرم المــرء شــيئا إلا مـا حــرم االله تعـالى ولا يحــل شـيئا إلا مــا أحــل االله ّ ّ ّ

، وليس الاحتياط واجبا في الـدين ولكنـه حـسن ولا يحـل أن يقـضى بـه علـى أحـد ولا أن يلـزم )4(تعالى
  .)5(ّأحدا لكن يندب إليه لأن االله تعالى لم يوجب الحكم به، والورع هو الاحتياط نفسه

  . )6()حفظ النفس عن الوقوع في المآثم: (هوعرفه الجرجاني أن

                                   
، 1بــيروت، ط–عبــد االله محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة / محمــد ابــن أمــير الحــاج الحنبلــي، ت: تحبــيرالتقريــر وال: ينظــر )1(

أبـو العبــاس، أحمـد بــن محمـد مكــي الحــسيني : ؛ غمــز عيـون البــصائر في شـرح الأشــباه والنظــائر)3/177(م، 1999/هــ1419
 ).1/195(م، 1985/هـ1405، 1بيروت، ط-، دار الكتب العلمية)هـ1098: ت(الحموي 

 ).17(محمد عمر سماعي، : نظرية الاحتياط الفقهي: ُ ينظر)2(
 ). 1/51(ابن حزم، :  الإحكام في أصول الأحكام)3(
 ). 6/13(ابن حزم، :  الإحكام في أصول الأحكام)4(
 ).1/51(ابن حزم، :  الإحكام في أصول الأحكام)5(
ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء / ، ت)هـــ816: ت(ريف الجرجــاني علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الــش:  كتــاب التعريفــات)6(

 ).12(م، 1983/هـ1403، 1 بيروت، لبنان، ط-بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية



 - 93 -  

الاستقـصاء : (ّحينما ذكر الفرق بين الاحتياط والوسوسة؛ ذكر أن الاحتيـاط هـو: قال ابن القيم
ّوالمبالغة في إتباع السنة وما كان عليه رسـول االله وأصـحابه مـن غـير غلـو ومجـاوزة ولا تقـصير ولا تفـريط  ّ ّ

  .)1() ورسولهفهذا هو الاحتياط الذي يرضاه االله
  .)2()حمل الشيء على أعظم مراتبه:ّوأما المعقول فلكون الاحتياط يقتضي: (قال الشوكاني

ّوعرف بأنه   .)3()حكمه معرفة عن العجز عند ّأمر الشارع مخالفة دون تحولٌ شرعيةٌ وظيفة: (ُّ
 نـصوص؛ وبناء على هذه التعريفات فإن الاحتياط يحتاج إلى البحـث والاستقـصاء في مـا ورد مـن

ــــاج إلى المبالغــــة في الاستقــــصاء والتحــــري بمــــا  ــــة ولا مــــرجح فيحت ّفــــإن وجــــد تعــــارض أو اســــتوت الأدل ُّ ُ ّ ّ
ّيستدعي الدقة في ما ورد في سنة المصطفى  ّ ّ وما أثر عن الصحابة والتابعين ّ ّ  ّبـشرط عـدم الغلـو

ّوالمبالغـــة بمـــا لم يـــرد بـــه الـــشرع  الـــذي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى التنطـــع ّ ّ ُ ّ والخـــروج عـــن جـــادة الـــصواب، ّ ّ
ّوكذلك عدم التقصير ولا التفريط المؤديان إلى ترك العمل بالـشرع هـذا هـو الاحتيـاط الـذي يرضـاه االله  ّ ّ ّ

  . ورسوله
  : صلة سد الذرائع بالاحتياط-ثانيا

َّبعد ذكر التعريفات نجد أن أصل سدِّ الذرائع من أبرز مظاهر الاحتياط وكلاهما من  التي القواعد ّ
وأحكامـه؛ فالاحتيـاط يوجـب الابتعـاد عـن الفـساد مـا أمكـن  أوضـاعه سـائر في ّالمـشرع عليهـا نـص

ٌّوكـذلك ســد الــذرائع، والأدلــة تكـاد تكــون نفــسها، والنظــر في كليهمــا منـصب علــى المــآل، وđــذا تــبرز  ّ ّ ّ ّ
  :العلاقة بينهما

                                   
 أبـو عبـد االله، محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة:  الروح في الكلام على أرواح الأمـوات والأحيـاء بالـدلائل مـن الكتـاب والـسنة)1(

 ).256( بيروت، –، دار الكتب العلمية )ـه751: ت(
/ ، ت)هــ1250: ت(محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمـني :  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول)2(

 ).1/106(م، 1999/هـ1419، 1 دمشق، ط-أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي
 ).19(عي، محمد عمر سما:  نظرية الاحتياط الفقهي)3(
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ّفالاحتياط يرمي إلى سدِّ الطرق المؤديـة إلى الفـساد وذلـك بمنـع ب عـض الأسـباب والوسـائل المباحـة  ُّ
ّفي الأصـل كوĔـا تـؤدي إلى نقـيض مقـصود الـشارع، وكـذلك تمنـع الـذرائع المؤديـة إلى ّّ ُ ّ ّوقـد مـر . الفـساد ُ

  .ّمعنا في الفصل الأول الأمثلة على ذلك
ّبالوسائل؛ فحين رسم الشارع خططـه التـشريعية وضـع جملـة  المقاصد حماية الاحتياط يرمي إلى - ِ ّ
ٍوامــر والنــواهي راعــى فيهــا معــنى الاحتيــاط؛ وذلــك مــن أجــل المحافظــة علــى معــان هــي أعظــم مــن الأ

ُ ّ
ًوأجل؛ فمنـع جـائزا في الأصـل لا لذاتـه بـل لغـيره  لافتقـار بـه؛ ومـن الأمثلـة  الإلـزام إلى الواجـب صـيانة ّ

  :ّالمؤكدة لذلك ما يأتي
ًيته؛ إلا أن النهـي لـيس مقـصودا الجمعة رغـم مـشروع لصلاة ّالنداء وقت البيع عن ّ Ĕى الشارع- ّ ّ ّ ّ

ّلذاتـه؛ بــل لأنـه ســبب مـشاغل شــغل عـن الــسعي إلى أداء فريـضة صــلاة الجمعـة، لــذلك اتفـق الفقهــاء  ّ
ّعلــى أن غــير البيــع مــن ســائر الــشواغل كــالبيع في النهــي عــن الاشــتغال đــا ّ ُفكمــا أن الاحتيــاط شــرع . ّ ّ

زل الكمـال؛ كـذلك سـد الـذرائع يمنـع الوسـيلة المباحـة في صيانة لغيره كي لا يعتريه الخلل وليبلـغ بـه منـا
ُ ّ ّ

ّالأصل حفاظا على مقاصد الشارع كي لا تتهدم ّ ً .  
ّشـروط بعـض التـصرفات ُتكثـير ّوالتـشدد فيهـا فيمـا ّ أثـره وذلـك جـرى مجـرى  ّويعـم شـرفه يعظـم ّ

ُالقواعـد المقـررة عنــد العلمـاء أن مــا عظـم خطــره كثـر شـرطه، قــال القـرافي ُُ ُ ّ ُ ّ ُ
ّولأن الــشرف يقتـضي كثــرة (:  ّ

ّكتمييــــز النكــــاح عــــن ملــــك اليمــــين بالــــشروط؛ كــــالولي، والــــشهود، والــــصداق، والإعــــلان، ..ّالــــشروط ّ ّ ّّ
ًوكذلك الملوك لا تكثر الحراس إلا على الخزائن النفيسة فكلما عظم شـرف الـشيء عظـم خطـره عقـلا  ُ ُ ُّ ُّ ّ ّ

ًوشرعا وعادة ً()1(.    

                                   
 ). 6/370(القرافي، :  الفروق)1(
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ّفهـذا عــين ســد الــذرائع؛ لأننــ ّ ّا إذا لم نكثــر الــشروط ونحتــاط للنكــاح للحفــاظ علــى مقــصد النــسل ّ ّ ّ ُ
ّفقد يتعرض أصحاب النفوس المريضة đدم هذا المقـصد العظـيم فقطعنـا عـنهم شـبهة الـسفاح وسـددنا  ُّ ّ

ًعنهم الطريق احتياطا، لهذا   . )1()ّكلما كان الأمر أشرف وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأجدر: (ّ
ًوهذا يبرز جليا ّ في سد الذرائع؛ فمثلا عندما يمنع االله عز وجل مـن سـب الـذين يـدعون مـن دون ُ ّ ّ ً ّ ّ

ّاالله رغم أنه مصلحة؛ إلا أنـه منعـه حـتى لا يـؤدي إلى سـب االله عـز وجـل ومـا ذلـك إلا احتياطـا؛ وإلا  ّ ًّ ّ ّ ّ ّ ُ ّ ّ ّ
ّفإن سبهم الله عز وجل قد يتخلف ّ ّ ّ ّ.  

ُفمقتضى التشريع العـام يراعـي معـنى الاحتيـ ّ ّ ُّاط بالمحافظـة علـى مـصالح الخلـق وسـلامة كلياتـه كمـا ُ ُ
ُيأخـذ بـالحزم، وتربيــة الـنفس علــى الامتثـال، كمــا يـسد الذريعـة ويفتحهــا علـى حــسب مقتـضى الحــال،  ُ ّ ّ ُ ّ
ّوما ذلـك إلا تحقيقـا وحفاظـا علـى مقاصـد الـشارع الحكـيم، وđـذا تـبرز علاقـة سـد الـذرائع بالاحتيـاط  ّ ّ ً ً ّ

ّالنفسية ّالقلبي والراحة الاطمئنان قيقًالمبنية أساسا على تح ّ.  
َّعلاقة سد الذرائع بقاعدة اعتبار المآلات: الفرع الثالث      ِّ ُ  

ّجاء التشريع الإسلامي لتحقيق مـصالح العبـاد في الحـال والمـآل، في الـدنيا والآخـرة، وجـاء منهجـه  ّ
ًفي كلياتـه وجزئياتــه لتنظــيم شـتى منــاحي الحيــاة دينــا ودنيـا، بمــ ّ ّ ّا يحقــق اسـتجلاب المنــافع ودفــع المفاســد، ّ ُ

ّفـإن كـان تـصرف المكلــف موافقـا لقـصد الـشارع بامتثــال الأوامـر والنـواهي فتلـك هــي الغايـة الـتي رامهــا  ّ ً ّ ّ
ّالــشارع الحكــيم، وإن خــالف قــصد الــشارع بطــل عملــه، وكــان الاعتبــار بمــا آلــت إليــه النتيجــة؛ لــذلك 

. ّ قواعـد تطبيـق الأحكـام، ومـن ذلـك مبـدأ النظـر في المـآلاتّسد الشارع منافذ هدم الغايـات، وأرسـى
  .) 2()ًالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة: (ّقال الشاطبي

مقـــصد : ّهـــذه القاعـــدة المقاصـــدية وضـــعت لإحكـــام تطبيـــق قاعـــدة مقـــصدية أصـــلية مؤداهـــا أن
  ـرع، ـود الشـــًمكلف منضبطا بقيـون الــها؛ ليكـــن انتهائـل مباشرēا إلى حيبيــمكلفين قـعال الـــّالشارع بأف

                                   
 ).232(م، 2002/ـه1423، 1، دار ابن حزم، ط)هـ1307: ت(ِأبو الطيب، محمد صديق خان القنَّوجي :  أبجد العلوم)1(

 ).5/177(الشاطبي، :  الموافقات(2 )
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ًوحدوده ابتداء وانتهاء ً
)1(.  

  :  مفهوم اعتبار المآل-أولا
ـــار المـــآل لا بـــد مـــن تعريـــف المركـــب الإضـــافي مـــن مـــصطلح، الاعتبـــار ّلتعريـــف قاعـــدة اعتب لغـــة : ّ

  .بمفهومه اللقبي: ، ثم تعريف، اعتبار المآللغة واصطلاحا: واصطلاحا، وتعريف مصطلح، المآل
  :  الاعتبار في اللغة والاصطلاح-أ

ّوردت عـــدة معـــاني لغويـــة لمـــصطلح  - ّفي كتـــب اللغـــة وذلـــك حـــسب الـــسياق الـــذي ) الاعتبـــار(ّ
  : ّوردت فيه ومن هذه المعاني أĔا

ّالعين والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على النفوذ والم (:قال ابن فارس ُّ ٌ   .ِّضي في الشيءٌ
ّوعبر النهر. ّعبرت النهر عبورا: يقال ْ ُّشطه : َ ِْفأما الاعتبار والعبرة.. َ ْفعندنا مقيسان مـن عـبري : ّ َ

ٌالنَّهر؛ لأن كل واحد منهما عـبر مـساو لـصاحبه فـذاك عـبر لهـذا، وهـذا عـبر لـذاك ٌ ٌِ ِ ِ ّ فـإذا قلـت اعتـبرت . ّ
ّالشَّيء، فكأنك نظرت إلى الشيء فجعلت ما يع   . فتساويا عندك: نيك عبرا لذاكّ

انظروا إلى من فعل مـا فعـل : أي] 2: الحشر[ َّصخ صح سم ُّ : قال االله تعالى

ـــزل بأولئـــك َفعوقـــب بمـــا عوقـــب بـــه، فتجنبـــوا مثـــل صـــنيعهم لـــئلا ينـــزل بكـــم مثـــل مـــا نـ َ ّ فهـــي (، )2(..)ّ
 الاعتبــــار بمــــا :والعــــبرة. ّكالموعظــــة ممــــا يــــتعظ بــــه الإنــــسان ويعمــــل بــــه ويعتــــبر ليــــستدل بــــه علــــى غــــيره

  . )3()مضى
السعيد من اعتبر بغـيره، والـشقي مـن : فهو مأخوذ من العبور واĐاوزة من شيء إلى شيء، ويقال

الاعتبــار هــو النظــر في حقــائق الأشــياء وجهــات دلالتهــا ليعــرف : اعتــبر بــه غــيره، ولهــذا قــال المفــسرون

                                   
 عمـــان، ودار -هـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلاميعبـــد الـــرحمن إبـــراهيم الكـــيلاني، المع: قواعـــد المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي: ينظـــر )1(

 ).361(م، 2000/هـ1421، 1 دمشق، ط-الفكر
 ).4/210(ابن فارس، : مقاييس اللغة (2)
 ).4/531(ابن منظور، :  لسان العرب(3)
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قيـاس مـا غـاب علـى مـا ظهـر ويكـون الاعتبار هـو التـدبر و: بالنظر فيها شيء آخر من جنسها، وقيل
  .) 1(بمعنى الاختبار والامتحان وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم

ُوهــذه المعــاني تــشترك في الدلالـــة علــى معــنى اĐـــاوزة وهــو أســاس بنــاء حقيقـــة اعتبــار المــآل كـــون   ّ
ٌمجاوزة الواقع إلى المتوقع للحكم عليه بما يناسب : ّالنظر في المآل هو َّ ُ   . المقصد الشرعيُ

  .) 2()ّالنظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسباđا: ( الاعتبار في الاصطلاح-
ِالنظر في المسألة مع استحـضار نظائرهـا والالتفـات إلى لوازمهـا ومراعـاة نقائـضها، مـع : (وعرف بـ ّ
  .) 3()صحة المناسبة
ّ المباشر، والنظـر في كـل مـا لـه علاقـة đـا وتـأثيرا في ّالجمع بين النظر في المسألة ودليلها: (ّوعرف بـ ّ

  .) 4()حكمها إثباتا أو نفيا
ّوالمعــنى متقــارب بــين هــذه التعريفــات إلا أن تعريــف الريــسوني أحــسن بــالنظر إلى موضــوع  ّ اعتبــار "ّ

ّ، بحكـــم أنــه ينظـــر في الواقعـــة وارتباطهــا بالـــدليل ثم النظــر إلى نتيجـــة إســـقاط الحكــم علـــى"المــآل ّ ّ  واقـــع ّ
  .) 5(ّالمكلف مع مراعاة الأحوال والعوارض التي لها تأثير على الحكم

  : المآل في اللغة والاصطلاح-ب
ًالأول وهو الرجوع، من آل الشيء يؤول أولا ومآلا  من:ّالمآل في اللغة ً ّ ّ   َّوأول إليه . رجع: أي: ْ

  

                                   
 ).147(الكفوي، :  الكليات(1)
 ).28/72(ابن عاشور، :  التحرير والتنوير)(2

موقـع ملتقـى أهـل الحـديث،  ،com.ahlalhdeeth.wwwعبد الكـريم عكيـوي، : سنة نظرية الاعتبار وفائدēا في فهم ال)3(
 .م27/09/2016: تاريخ آخر زيارة

ـــآل بنظريـــــة التعـــــسف في اســـــتعمال الحـــــق في فتـــــاوى مالكيـــــة الغـــــرب الإســـــلامي) 4(  يوســـــف حميتـــــو، : صـــــلة مبـــــدأ اعتبـــــار المــ
com.feqhweb://httpم27/09/2016: ، موقع الملتقى الفقهي، تاريخ آخر زيارة. 

 .م27/09/2016: ، موقع الملتقى الفقهي، تاريخ آخر زيارةcom.feqhweb://http المرجع نفسه، ) 5(
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وآل مالــه . )1(ا ليرتحلــوا عليهــاردوهــ: آلــوا الجمــال: قولــه. ارتــددت: ّوألُــت عــن الــشيء. رجعــه: الــشيء
  .) 2(الإصلاح والسياسة: والائتيال. يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه

ِاللهم فـقهه فـي الـدين: (وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما ِّ ِ ُ ْ ِّ َ َّ ُ ِوعلمـه التأويـل، َّ َّ ُ ْ َِّ ، هـو مـن )3()َ
ل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الأصـلي أي رجع وصار إليـه، والمـراد بالتأويـل نقـ: آل الشيء يؤول إلى كذا

  .)4()إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ
 هـذه .أي ينتهـي ويـصير إليـه: فإذا صار الشيء إلى كذا وانتهـى إليـه؛ كقولنـا يـؤول الأمـر إلى كـذا

آل [ َّجح ثم ته تم تخ ُّ : المعاني تؤيدها آيات الواردة في القرآن؛ مثل قول االله عز وجـل
  .)5(..الإخبار عن آجال حادثة، وأوقات آتية: وذلك مثل، ]7: عمران

] 100: يوســف[ َّنم نز  نر مم ما لي لى لم كيُّ : وقــول االله عــز وجــل

  .) 6(ما آلت إليه رؤياي التي كنت رأيتها: أي
  .العاقبة، والمصير، وأثر الفعل ونتيجته حال ينتهي إليه: والتأويل في هذه الآيات جاء بمعنى

قــف علــى تعريفــه في حــدود اطلاعــي، ولكــن يــستخلص مــن المعــاني لم أ: المــآل فــي الاصــطلاح
  . ّالأثر المترتب على الفعل في العاجل أو الآجل بقصد أو بغيره :اللغوية وهو

                                   
 ).11/32(ابن منظور، :  لسان العرب)1(

 ).11/34(ابن منظور، : لعربلسان ا ) (2
 .ذكر المحقق أن إسناده قوي على شرط مسلم). 5/160(، 3033 مسند الإمام أحمد، رقم )3(
، )هــــ606: ت( مجـــد الـــدين المبــارك بـــن محمـــد بـــن الأثــير الـــشيباني الجـــزري ،أبــو الـــسعادات:  النهايــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر)4(

 ).1/80(طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، / ، تم1979/هـ1399 بيروت، -المكتبة العلمية 
أحمــد محمــد شــاكر، مؤســسة / ، ت)هـــ310: ت( محمــد بــن جريــر الطــبري ،أبــو جعفــر: جــامع البيــان في تأويــل القــرآن:  ينظــر) (5

 ).1/74(م، 2000/هـ1420، 1الرسالة، ط
 ).16/271(الطبري، :  جامع البيان(6)
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ّللمتقـــدمين فيــــه تعريـــف، ولعــــل الـــسبب في وضــــوحه  لم أجــــد أمـــا اعتبــــار المـــآل بالاعتبــــار اللقـــبي ّ
  :ت تعابيرهم وخلصوا إلى تعريفات منهاّعندهم، أما المعاصرون فقد حاولوا تعريفه واختلف

ّتحقيـق منـاط الحكـم بـالنظر في الاقتـضاء التبعـي الـذي يكـون عليـه عنـد تنزيلـه؛ : (التعريف الأول ّ ّ
ِمن حيث حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء ُ()1 (.  

 تحقيــق منــاط ينطلـق هــذا التعريـف مــن البعــد المقاصـدي للأحكــام؛ حيــث يجـب علــى اĐتهــد بعـد
ّالحكم مراعاة الاقتضاء التبعي الذي يجب أن يراعى كمعنى إضافي قـائم بالأحكـام كمـا يراعـي سـلامة 

  .ّالنتائج عند التطبيق؛ لأنه بإمكان المآل أن يفضي إلى نقيض مقصود الشارع
   .) 2()الاعتـداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق قصد الشارع: (التعريف الثاني

َّعــبر بلفــظ الاعتــداد وهــو مــن الاعتبــار، وجعــل مــا يفــضي إليــه الفعــل عنــد التطبيــق هــو المعتــد بــه 
  . وذلك عند موافقته مقصد الشارع

ّوالتعريفان متقاربان من حيث المعنى إلا أن التعريف الأول أحسن من حيث تـدقيق الألفـاظ، أمـا  ّ
ّالتعريــف الثــاني فهــو عــام وإن أدى بعــض المعــنى؛  ّلأن الاعتــداد بمــا تفــضي إليــه الأحكــام لا يكــون إلا ّ ّ

ّبعد تحقيق المناط، وحين يتحدث التعريف الأول عن الاقتضاء التبعي عند التنزيل فـذلك لا يتـأتى إلا  ّ ّ ّ
ًبعد تخريج وتنقيح المناط وهو مـا يفهـم ضـمنا مـن كلامـه وهـو مـا يقتـضيه الـسياق ليكـون موافقـا لـروح 

    .عليه، وهو ما كان ناقصا في التعريف الثانيّالشريعة لبناء الحكم 
َّ صلة سد الذرائع باعتبار المآل-ثانيا ِّ:  

ّتبرز العلاقة بينهما كون سد الـذرائع ّ ُلأن الحكـم في المـسائل  أصـلا مـن أصـول النَّظـر في المـآلات؛ ُ ّ
َّبالمنع أو الإباحة أو غير ذلك لا يتأتى إلا بعد النَّظر في ما يؤول إليه فعـل فالفعـل المـشروع : (َّ المكلـفَّ

                                   
ّتائج التصرفات؛ دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة اعتبار المآلات ومراعاة ن(1) عبد الـرحمن بـن معمـر الـسنوسي، دار : ّ

 ). 19(هـ، 1424، 1ابن الجوزي، ط
 ).1/38(م، 2009/هـ1430، 2 الرياض، ط-، دار التدمريةوليد بن علي الحسين:  اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي(2)
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َّفي الأصـــل إذا أدى في مآلـــه إلى مفـــسدة تربـــو المـــصلحة الـــتي تنـــتج عـــن الفعـــل في أصـــله، أو أن ذلـــك  َّ
ُيفـــوت مـــصلحة أعظـــم مـــن مـــصلحة الأصـــل؛ فـــإن البقـــاء علـــى أصـــل المـــشروعية ممـــا ينـــاقض معقوليـــة  َُّ َّ َّ َ ِّ

  .)1()َّالتشريع
ّ كان يؤول إلى ضرر أو مفسدة يقينا أو في غالب الظـن تعـين فالفعل المباح أو المطلوب أصالة إذا ّ ّ ً

ّصرفه عن هذا المآل الفاسد بسد الذرائع بناء على النظر إلى نتيجة الفعل وثمرته ّ ّ.  
ُوقد جعل الشَّاطبي قاعدة سدِّ الذرائع مـن القواعـد الـتي يبـني عليهـا أصـل النَّظـر في المـآلات، قـال  َّ

َّقاعـدة الـذرائع الـتي : منهـا: وهذا الأصـل ينبـني عليـه قواعـد: (مآلات الأفعالعند كلامه عن النَّظر في 

ٌحكمها مالك في أكثر أبواب الفقه؛ لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة ُّ َّ َّ ٌ َّ(..)2(.  
ّفاعتبـار مـآل الأفعـال مــن المقاصـد المهمـة في الـشريعة الإســلامية وفي هـذا يقـول الـشاطبي ّ ّالنظــر :( ّ

ّ مــآلات الأفعــال معتــبر مقــصود شــرعا كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة وذلــك أن اĐتهــد لا يحكــم في
ّعلــى فعــل مــن الأفعــال الــصادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا يــؤول إليــه 

صد ذلـك الفعـل مــشروعا لمـصلحة فيــه تـستجلب، أو لمفــسدة تـدرأ، ولكــن لـه مــآل علـى خــلاف مـا قــ
فيــه، وقــد يكــون غــير مــشروع لمفــسدة تنــشأ عنــه، أو مــصلحة تنــدفع بــه؛ ولكــن لــه مــآل علــى خــلاف 
ّذلـك؛ فـإذا أطلــق القـول في الأول بالمــشروعية فربمـا أدى اســتجلاب المـصلحة فيــه إلى المفـسدة تــساوى  ّ ّ ّ

ّالمـصلحة أو تزيـد عليهــا فيكـون هــذا مانعـا مــن إطـلاق القــول بالمـشروعية، وكــذلك إذا أط لـق القــول في ً
ّالثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القـول  ّ ّ ّ ّ
ٍبعــدم المــشروعية، وهــو مجــال للمجتهــد صــعب المــورد؛ إلا أنــه عــذب المــذاق محمــود الغــب جــار علــى  ِّ ُ ّ ّ

  .)3()مقاصد الشريعة

                                   
 ).255(تم باي، حا:  الأصول الاجتهادية)1(
 ).5/182 (الشاطبي،:  الموافقات)2(
 ).5/178( المصدر نفسه، )3(
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ّوكـلام الــشاطبي يتـضمن الحــديث عــن سـد الــذر ّ ّ ائع أو فتحهــا حـسب مــا يقتــضيه المقـام ومــا تــؤول ّ
  .المآل إلى ّوالنظر ّالذرائع ّسد أصل بين العلاقة ّقوة ّيتبين هذا وعلى المسألةإليه 

ّكمـاـ أن ســد الــذرائع واعتبــار المــآل يهــدفان إلى تحقيــق مقاصــد التــشريع في الفعــل والأثــر المترتــب  ّ ّ ّ
ّمناقضته في القصد أو المآل، فـإن كـان المـآل  هـو التحيـل عليه، ووقوعه موافقا لمقصود الشارع، وعدم 

ّعلــى الأحكــام أو المــضارة بــالغير أو الإفــضاء إلى نقــيض مقــصود الــشارع ســدت طــرق الــذرائع والحيــل  ُ ّ ُ
ِودفعــت المفاســد، وđــذا تتحقــق الحكــم والغايــات والمــصالح الــتي رامهــا الــشارع الحكــيم، وتتبــين واقعيــة  ّ ُ

  .لمية الشريعةوشمولية وديمومة وعا
  
  
  
  
  

    
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ِعلاقة سد الذرائع بالسياسة الشرعية : المطلب الثاني َّ ِّ  
َّمفهوم السياسة الشرعية: الفرع الأول ِّ   

الــسياسة الـــشرعية مـــن بـــين أهـــم أبـــواب العلــم الـــتي بحثـــت في الماضـــي والحاضـــر إمـــا في مـــصنفات 
هـا وحاجـة النــاس إليهـا؛ وذلـك لتنظـيم العلاقــات مـستقلة، أو في بطـون مؤلفـاēم، ومــا ذلـك إلا لأهميت

  .بينهم أفرادا ومجتمعات في ظل ما يحقق مصالح العباد الدينية والدنيوية، ، وكذا استقرارهم
ُّ السياسة في اللغة-أ ِّ:  

ِّالسياسة في اللغة مشتقة من الفعل ساس يـسوس سياسـة فهـي مـن الـسوس؛ وهـي الرياسـة، يقـال  ِّْ َّ ُ ُّ

َساســوهم سوســا ِّســوس : ويقــال. قــام بــه: وســاس الأمــر سياســة. َّسوســوه وأساســوه: ّ إذا رأســوه، قيــلَ ُ
ُِّفلان أمر بني فلان أي كلف سياستهم ٍ ٌ .  

ُالقيام على الشيء بما يصلحه: ِّوالسياسة ّهو يسوس الدواب إذا قام : يقال. َّوهي فعل السائس. ّ
َعليها وراضها، والوالي يسوس رعيته

)1(.  
ُكانــت بـنـــو إســـرائيل تـــسوسهم : (الكلمـــة في الــسنة، فقـــد جــاء في الحـــديثكمــا جـــاءت هــذه  َُ ُْ َُ َ َْ ِ ِ ُ َ َ

ه لا نبــي بـعــدي، وســيكون خلفــاء فـيكثـــرون َالأنبيــاء، كلمــا هلــك نبــي خلفــه نبــي، وإن ُ ُْ ُ َّ ٌّ ٌّْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َُ َ َُ َ َُ َ َ َِ ْ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ َِّــ َّ قــالوا فمــا ) َ
َفوا ببـيـعة الأول فالأ: (تأمرنا؟ قال ََ ُِ َِّ ِ َ ْ ْول، أَعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استـرعاهمَ ْ ْ ْ ُْ َ َ َُ َْ ُ َُّ َُّ ُِ َ ََّ َِّ َ َّ ْ ِ()2(.  

  .فبنو إسرائيل كانت أنبيائهم تدير أمورهم وشؤوĔم
ُكما أن هذه الكلمة وردت في شعر العرب قديما، وهذا ما يدل على أصلها العربي، قالـت حرقـة  ُ ُّ ُ ً

ِّبنت النُّعمان بن المنذر متحسر ُ   :ِّة على أيام العز التي كانت تتمتع đا في ظل حكم أبيهاُ
ُ         بينا نسوس الناس والأمر أمرنا  ُ ُإذا نحن فيهم سوقة نتنصف** ُّ ّ ٌ ُ ُ  

                                   
 ). 6/108(ابن منظور، : لسان العرب) 1(
: ؛ صـــحيح مـــسلم، كتـــاب)4/169(، 3455مـــا ذكـــر عـــن بـــني إســـرائيل، رقـــم : الأنبيـــاء، بـــاب:  صـــحيح البخـــاري، كتـــاب)2(

 ).3/1471(، 1842ل فالأول، رقم الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأو: الإمارة، باب
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ُ         فأف لـدنـيا لا يدوم نعيمها  ُ ُ ُتقلب تارات بنـا وتصرف** ٍّ ّ ٍ ُ ّ)1(  
ُويض، والتصرف بما يصلح الأمورَّهي التكليف بتدبير الأمور، والتر: وعليه تكون السياسة ُّ فهي . َّ

مجموعـة مــن الإجــراءات والأســاليب تتخــذ مــن أجـل الوصــول إلى تنظــيم شــئون الحيــاة في شــتى منــاحي 
  .الحياة، وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم

  :ِّ السياسة في الاصطلاح-ب
تلف في المـراد منهـا، فمـن َّالسياسة من المصطلحات التي لم تستعمل للدلالة على أمر واحد، واخ

  :بين هذه التعريفات أذكر منها
ُالسياسة: ()2(تعريف ابن عقيل الحنبلي -1 ّما كان فعلا يكون معـه النـاس أقـرب إلى الـصلاح، : ِّ ُ ّ

ُوأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول  ّ3() ولا نزل به وحي(.  
ّوقوله وإن لم يضعه الرسول  ُذا المđ عنى يكون هذا التعريف غير دقيق لأن  ولا نزل به وحي؛

المتبادر إلى الذهن من خلال هذا التعريف أن السياسة إما أن تكون في أمر جاء في نصوص 
الوحيين، وإما لا يكون فيه دليلا أصلا فيفتح الباب للناس أن يقولوا ويفعلوا بغير ما أنزل االله  وهذا 

ما جاء به الشرع، وليس شرطا أن يرد دليلا منطوقا غير صحيح؛ فسياسة أمور العباد لا بد أن توافق 
بخصوص تلك المسألة في الشرع وإنما لا بد أن يوافق عمومات الشرع المعنوية وأن تشهد له النصوص 

ال ـــفلو ق. َّما نص أهل العلم على ذلكـبارها كــــقراء على اعتـــَّد التي دل الاستـــــلة، والقواعـُفي الجم
                                   

غريـد الـشيخ، دار الكتـب / ، ت)هــ421: ت( أحمد بن محمد بن الحـسن المرزوقـي الأصـفهاني ي،أبو عل:  شرح ديوان الحماسة)1(
ٌكـــــانوا يـــــستخدمون النـــــاس، وطـــــاعتهم واجبـــــة : ّأرادت بقولهـــــا أĔـــــم). 845(م، 2003/هــــــ1424، 1 بـــــيروت، ط-العلميـــــة ّ

ّمور وصاروا من عامة الناس وخدامهمعليهم، فتقلبت الأ ُ ّ ّ. 
ِهــو أبـو الوفـاء علـي بـن محمــد بـن عقيـل البغـدادي الحنبلـي، الإمــام الفقيـه الأصـولي، قاضـي القـضاة، أخــذ :  الحنبلـيابـن عقيـل )2(

). هـــ513(كفايـة المغـني، ورؤوس المـسائل، تـوفي سـنة : عـن أبي الفـتح بـن شـيطا، وأبي القاسـم بـن برهـان وغيرهمــا، مـن تـصانيفه
 ).1/317(َزين الدين عبد الرحمن السلامي، : ؛ ذيل طبقات الحنابلة)2/259(ابن أبي يعلى، : طبقات الحنابلة

ُ الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية:ُ ينظر)3 ( نـايف بـن / ، ت)هــ751: ت( أبـو عبـد االله، محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة: ُُّ
 ).4/283(ابن القيم، : ؛ وإعلام الموقعين)1/29(جدة،  -أحمد الحمد، دار عالم الفوائد
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ُوإن لم يضعه الرسول .. الذي جاء فيه: عريفهابن عقيل في ت ّوإن لم :  ولا نزل به وحي، أن يقول
  .đذا يستقيم التعريف ويكون جامعا مانعا. يرد فيه دليل خاص من الشرع

ّتغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد: ( تعريف ابن عابدين- 2 ٌّ ٌ ُ()1(.  
وتصرف من ولي الأمر لمصلحة يراها وإن لم زير وعليه يكون لفظ السياسة مرادف للفظ التع

ّيرد بخصوصها دليل جزئي لكن داخل تحت قواعد الشرع؛ ولأن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان؛  ّ ٌّ ٌ َ
  .على حسم مادة الفساد

ٌ شرع مغلظ:وبناء على هذا التعريف تكون السياسة ََّ   :  وهي نوعانٌُ
ٌ سياسة ظالمـة-1 ٌ ِّ فالشريعة تحر:َّ ُ ُ   .مها ولا تقبلهاّ
ّ تخـــرج الحـــق مـــن الظـــالم، وتـــدفع كثـــيرا مـــن المظـــالم، وتـــردع أهـــل الفـــساد، :ٌ سياســـة عادلـــة-2   ّ ُ

ِّوتوصل إلى المقاصد الشرعية؛ فالشريعة توجب المصير إليها، والاعتماد في إظهار الحق عليها ُ ّ ّ ِ)2( .  
  :ِّفالسياسة نوعان

َّ وهي السياسة الظالمة فهذه لا : الأولى   .ّمكان لها في الشريعةِّ
 وهــي الـــسياسة العادلــة؛ وتلـــك هــي المبتغـــى الــتي جــاء مـــن أجلهــا الـــشَّرع، وأرُســلت لهـــا :َّ الثانيــة

ُ ِّ
َّالرسل، وهي من أوسع مجالات الاجتهاد لكثرة ما يعرض للناس من وقائع، ونوازل، ومستجدات ُ َّ ّ.  

ّوعليــه يكــون مقتــضى الــسياسة أĔــا حــسم كــل مــا مــن شــأنه أن ي ًكــون ســبيلا للفــساد بــشرط أن ُ
ٌّتكون مندرجة ضمن سلك قواعـد الـشرع مؤديـة إلى مـصلحة؛ وإن لم يـدل عليهـا دليـل خـاص، وهـذا  ّ ُ ّ ِ

  .لا يتأتى لعموم الناس وإنما يتولاه ولي الأمر
  :ومن تعريفات المعاصرين لها

ّالأحكام التي تنظم đا مرافق الدولة، وتدبر đا شؤون الأمـة، مـع (- َّ ُ ّ ُ ّ مراعـاة أن تكـون متفقـة مـع َّ
ُها الكلية، مـــعة نازلة على أُصولـــروح الشَّري   ن ــًيئا مــَّدل عليها شـم يـو لـية، ولـــِّحققة أغراضها الاجتماعـُِّ

                                   
 بـــــــيروت، -ابـــــــن عابـــــــدين، دار الفكـــــــر: حاشـــــــية رد المختـــــــار علـــــــى الـــــــدر المختـــــــار شـــــــرح تنـــــــوير الأبـــــــصار فقـــــــه أبي حنيفـــــــة )1(

 ).5/11(ابن نجيم، : البحر الرائق: ينظر .)4/15(م، 2000/هـ1421
 ).5/11(ابن نجيم، :  البحر الرائق: ينظر.)4/15(ابن عابدين، :  حاشية رد المختار:ينظر) 2(
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ُّالنُّصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب أو السنَّة ُ َّ()1( .  
ارات زجـرا عــن فـساد واقــع، أو وقايـة مــن فــساد ُمـا يــراه الإمـام أو يــصدره مـن الأحكــام، والقــر (-

  . )2()مُتوقع، أو علاجا لوضع خاص
َّتدبير شؤون الدولـة الإسـلامية الـتي لم يـرد بحكمهـا نـص صـريح، أو الـتي مـن شـأĔا أن تتغـير،  (- ٌ ٌّ ُ ّ ِ ُ

ّوتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأُصولها العامة ّ َُّ َّ َّ()3(.  
ّتـــصرف الحـــاكم وفـــق مـــا يقتـــضيه الـــشرع؛ لمـــصلحة تعريفـــات المـــذكورة مـــدارها علـــى وكـــل ال

  .راجحة
ِّفالسياسة الشَّرعية تشمل كل الأحكام التي من شأĔا أن تحقق مصلحة للناس أفرادا ومجتمعـات؛  ُ َّ ِّ

َّلم يـرد فيـه دليـل جزئـي واتفـق مـع روح  َّ، أو ممـاالاجتهـادسواء ورد فيـه دليـل خـاص وسـاغ فيـه  الـشَّرع، ّ
َّوالأصول العامة، والقواعد الكليـة للـشَّريعة لكـن تـشهد لهـا العمومـات المعنويـة المـستفادة مـن النُّـصوص  َُّ ُِّ

  . بالاستقراء؛ والتي أحيانا قد ترقى إلى القطع
ُوحــري بــولي الأمــر أن ينظــر إلى مــا فيــه مــصلحة للرعيــة؛ علــى أن لا يعــارض روح الــوحيين، وهــذا  ّ ّ ُ ٌّ

ُّاســة الأمــور، ومــسايرة واقــع النَّــاس، ومــا يــستجد لهــم مــن حــوادث، ووقــائع غــير منــصوص ّمــن قبيــل سي ُ
ُعليهـا بأدلــة خاصـة فيلجــأ الحــاكم إلى هـذه الأدلــة والقواعــد لاسـتنباط مــا يــصلح حـال الأمــة فيطبـقــه،  ِّ َُّ ُ ِ َّ َّّ

ِمع لزوم الاحتياط، وقصد العدالة، والمساواة في تطبيق الأحكام ِ
ُ

ِ ِ .  
ِلـم الـسياسة الـشَّرعية يـدخل ضـمن الوقـائع المتعلقـة بعلاقـة الحـاكم بـالمحكوم؛ كتحديـد ُفموضوع ع ِّ ِ ُ ِّ

ِســـلطته، وحقوقـــه، وواجباتـــه، وحـــسن التـــدبير، والتـــصرف في الـــسلطة المخولـــة لـــه، بجميـــع أشـــكالها في  ِ ُ ِ َّ ُّ َُّ ُ
ِ َّ َّ ِ ُ ُ ُِ

َّالدولـة؛ ســواء أكانـت تلــك الـسلطة؛ تــشريعية، أم تنفيذيـة، أ َّ ُّ ً ِ َّم قــضائية، وكـذا علاقــة الدولـة الإســلامية َّ

                                   
ِّ الذرائع في السياسة الشَّرعية والفقه الإسلامي)1(  ). 9(ُّوهبة الزحيلي، : َّ
 ).15(م، 1989/هـ1419، 1 مصر، ط–يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة :  السياسة الشرعية)2(
 ). 39(م، 1998/هـ1418، 1ط مصر، –محمود الصاوي، دار الهداية :  نظام الدولة في الإسلام)3(
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َّبغيرهــا مــن الــدول في حالــة الــسلم أو الحــرب، مــع بيــان حقــوق الرعيــة، وواجباēــا ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ ٌفكــل مــا لــه علاقــة . ُّ ُ ُّ
ُتتصل بالنظام السياسي في الإسلام هو الذي ينظمها ِّ ُ ِّ ِّ ّ َّ.  

ّيذكر بعضهم كلامـا ينـسبه لعبـد الوهـاب خـلاف، حيـث اعتـبره التعريـف، :  شـيئا جديـدا، بعنـوانً
ٍوالموضوع، والغايـة، لكـن عنـد التأمـل فهـو لا يخـرج عـن سـابقيه ومـا هـو إلا إعـادة كـلام الغـير بعبـارات  َّ ُ ُّ

  . )1(أُخرى فقط
ّإن وظيفــة العمــل بالــسياسة الــشرعية تكمــن في قيــام ولي الأمــر بالتــصرف الــسليم وفــق مــا يــصلح  ّّ ّ ّ

ّالنـــاس في الـــدارين وهـــو المـــ ّسؤول عـــن تقـــصي مـــصالح رعيتـــه ليقـــدمها، ويقـــوم بالعـــدل بيـــنهم وفـــق مـــا ّ ّ
ّتقتــضيه النــصوص، أو باجتهــاده بنــاء علــى القواعــد الكليــة فيهــا أو مبادئهــا العامــة؛ حيــث ترجــع إليــه 

ّالسلطة التقديرية في سياسة رعيته ّ ّ.  
ّصلة سد الذرائع بالسياسة الشرعية : الفرع الثاني ّ ّ ّ  

رائع إلى أصول معتبرة في الفقه الإسلامي كالاحتياط والمصلحة واعتبار المـآل ّيستند أصل سد الذ
ـــه الـــسياسة الـــشرعية مـــشروعيتها باعتبارهـــا مـــن الآليـــات المنتهجـــة في هـــذا البـــاب  ّوهـــو مـــا تـــستمد من ّ ّ
ّلتحقيـــق خـــير العبـــاد في العاجـــل والآجـــل؛ وهـــو مـــا يوثـــق الـــصلة بينهمـــا، فأســـاس الـــسياسة الـــشرعية  ّ ِّ

ّالنظر إلى مآلاēـا وتنزيلهــا في الواقــع، وسـد الــذرائع تمثــل بــة عــن ولي الأمـر هــي المــصلحة العامـة ّالـصادر ّ ّ
  . ّالدور الوقائي الذي يمنع الوسيلة المتوقع أداءها للضرر والفساد قبل وقوعه

ّفقاعدة سد الذرائع توثق الأصل العــام الـذي مـن أجلـه جـاء التـشريع كلـه الرامـي للمحافظـة علـى  ّ ّ ّ ّ
ّمـصالح الخلــق بالوقايــة مــن المـآلات غــير المــشروعة، ولا عــبرة بحــسن النيـة مــع وجــود المــآل الممنــوع؛ لأن  ّ ُ

ّبين سد الذرائع والسياسة الشرعية ولهذا نجد العلاقة. ّالعبرة بالنتائج ّ ّ  ٍفرعُ علاقة ّوثيقة ومتصلة بل هي ّ
ّبأصل وعلاقة تكامل؛ ولأن الشرع منهج حياة، ألا ترى أنه لـ ّو أطُلـق العنـان للنـاس لـسادت الفوضـى ّ

                                   
فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، المعهــد الإســلامي للبحــوث : الــسياسة الــشرعية وعلاقتهــا بالتنميــة الاقتــصادية وتطبيقاēــا المعاصـرة:  ينظـر)1(

 ).40(م، 2001/هـ1421، 1 جدة، ط–هـ 1442والتدريب، 
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ُّولـضاعت المـصالح والحقـوق لـذلك جـاء التقنـين بمـا يوافـق تعـاليم الـشرع بـضوابطه، وسـد ّ ُ مـن  َّالـذرائع ّ
ّالأصـل؛ لأن الـسياسة إذا أدت إلى  إليـه يقـصد مـا ّأصـل التـشريع وتحقيـق علـى ُللمحافظـة مـسالك  ّ

  .ُع منعت؛ كي لا يترتب عليها أضرار ومفاسدنتائج غير مشروعة أو إلى نقيض مقصود الشار
ّإن أصـــل ســـد الـــذرائع يعتـــبر خطـــة تـــشريعية توثـــق المـــصلحة : وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق ذكـــره أقـــول ُ ّ ُ ّ ّ ّ

ًالــشرعية وتــوائم تطبيقيـــا بــين المقاصـــد والأحكــام العمليـــة في الوقــائع المختلفـــة ّ ُ ًدرءا للمــآلات الفاســـدة  ّ
 أو الحقـــوق إذا كـــان مـــن شـــأĔا الإفـــضاء إلى الممنـــوع، وهـــو مـــا  ّبتقييـــد بعـــض المباحـــات، أو الحريـــات،

ًجاء التشريع الإسلامي لتحقيقه في العاجل والآجل أفرادا وجماعات ّ.   
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  :الفصل الثاني

  الحريات في الإسلام

  :وفيه ثلاثة مباحث                

  في الإسلام حقيقة الحرية :            المبحث الأول

 مظاهر الحرية في الإسلام:            المبحث الثاني

 ضمانات الحرية في الإسلام:            المبحث الثالث
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تعـــد الحريـــة مـــن المبـــادئ الإنـــسانية، حيـــث نـــادت đـــا كثـــير مـــن المـــذاهب والفلـــسفات، إلا أĔـــم 
ل هـذا الفـصل سـأبين حقيقـة الحريـة اختلفوا في تحديد مفهومها، وسبل تجسيدها في الواقـع، ومـن خـلا

  .في الإسلام، ومظاهرها، وضماناēا
  حقيقة الحرية في الإسلام:      المبحث الأول

     تباينــت الــرؤى في ضــبط حقيقــة الحريــة، ورســم حــدودها، وفي هــذا المبحــث أتنــاول مفهــوم الحريــة 
ها ومظاهرهــا وضــماناēا في عنــد الغــربيين ومفكــري الإســلام، موضــحا أدلــة مــشروعية الحريــة وضــوابط

 .الإسلام
 تعريف الحرية :      المطلب الأول

   الحرية في اللغة: الفرع الأول
 :ورد لفظ الحرية في معاجم اللغة بعدة معان، أذكر منها

ّالحرية من حر يحر إذا صار حرا، والمصدر الحرار، والاسم الحرية      ُ َ ُ َُ َّ ً ُّ َ.  
ُحر القتال ّحر النهارّاشتد القتال، و: َّ ُّاشتد حره، وارتفعت درجة حرارته: ّ ّ.  
ُعطش، وشعر بالحرارة، وحرت كبده: ّوحر الرجل ُيبست من عطش أو حزن: َّ َ .  

ِّوحر العبد؛ وتحرر من الرق ِّ َّ ًأي أعُتق، وصار طليقا لا سلطان عليه: ّ ِ)1( .  
لنـساء الـلاتي كـن  قـال لنقيض الأمة، والجمع حرائـر؛ ومنـه حـديث عمـر بـن الخطـاب : والحرة

َِلأردنكن حرائر: (مسجدـخرجن إلى الـي َ َّ ُ َّ َُّ   مسجد؛ لأن ـخرجن إلى الـوت فلا تـيــــن البــ؛ أي لألزمنك)2()َ
  

                                   
ومــــا بعــــدها؛ معجــــم اللغــــة العربيــــة ) 4/178(رس، ابــــن فــــا: ؛ مقــــاييس اللغــــة)4/178(ابــــن منظــــور، : لــــسان العــــرب:  ينظــــر)1(

م، 2008/هــــ1429، 1بمـــساعدة فريـــق عمـــل، عـــالم الكتـــب، ط) هــــ1424: ت(أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر : المعاصـــرة
 .وما بعدها) 1/467(

 - بكـري حيـاني/، ت)هــ975: ت(علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهـان فـوري :  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)2(
 ).8/326(، 23131 إذن النساء بالصلاة، رقم: م، باب1981/هـ1401، 5صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط
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ّوالحرية خلاف العبودية. الحجاب إنما ضرب على الحرائر دون الإماء ُِ.  
ُوتحـــرر البلـــد مـــن  ّسه منـــه، وتخلـــص مـــن ّاســـتعاد ســـيادته، واســـتقلاله، وحـــرر نفـــ: تـــسلط الأعـــداءَّ

  . سيطرته
ّوتحرر من التقاليد   .غير ملتزمة: ِّفتاة متحررة: أي لم يلتزم đا، تقول: ّ

 يي يى  ُّ : نــذره لطاعــة االله وخدمــة بيتــه، قــال االله تعــالى علــى لــسان امــرأة عمــران: ّوحــرر الولــد
  ].35: آل عمران[ َّ بج ئه ئم ئخ  ئح ئج

 .لدنيء منها، ويتمسك بمعاليهاالحر هو من يترفع عن سفاسف الأمور وا: وقيل
  . )1(استواء أفراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم، فلا يتوقف على رضا أحد آخروتعني 

فالإنــسان ، وبــرئ مــن العيــب والــنقص،  والاســترقاقمــا خــالف العبوديــة وهــذه المعــاني تــدور علــى
  .ُّ والطين الحر الذي لا رمل فيهالحر هو الطليق غير المملوك لأحد،

 إن الكلمـــة تنبـــئ بـــسائر تـــصاريفها في اللـــسان العـــربي علـــى معـــان فاضـــلة ترجـــع إلى معـــنى وقيـــل
ُّحر يحر إذا عتق، والحر خلاف العبد والخيار من كـل شـيء، والفـرس والعتيـق والفعـل : يقال: الخلوص َ ّ َ

تطلـق الحسن، والحر من الطين والرمل الطيب، والحرة ضد الأمة، والحرة من السحاب الكثـيرة المطـر، و
  .)2(على الكريمة من النساء

ِّالحرية في الاصطلاح:      الفرع الثاني ُ  
  : عرف الغربيون والقانونيين الحرية بتعريفات، منها

  ه ـــح بــحق في فعل شيء تسمـال: ( بقوله)3(" روسواكـــجون ــج"الفرنسيها ـــعرف: التعريف الأول
                                   

 ).2/130(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة)1(
ـــضر حـــــسين، ضـــــمن موســـــوعة الأعمـــــال الكاملـــــة للإمـــــام محمـــــد الخـــــضر حـــــسين : الحريـــــة في الإســـــلام:  ينظـــــر)2( : ت(محمـــــد الخــ

 ).4/2/11(م، 2010/هـ1431، 1علي الرضا الحسيني، دار النوادر، سوريا، ط: ضبط، جمع و)هـ1377
كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات، ولد في سويسرا من أصـل فرنـسي، يعـد مـن أهـم كتـاب عـصر التنـوير : ن جاك روسووج )3(

  .org.wikipedia.ar://httpsالموسوعة الحرة ويكيبيديا، ). م1778(في أوروبا، توفي سنة 
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  .)1()القوانين
ــــسي الــــصادر ســــنة وعرفتهــــا المــــا: التعريــــف الثــــاني دة الرابعــــة مــــن إعــــلان حقــــوق الإنــــسان الفرن

  .)2()هو قدرة الإنسان على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين: (م1879
الملكــة الخاصــة الــتي تميــز الإنــسان مــن : (بأĔــا" زكريــا إبــراهيم"وعرفهــا القــانوني : التعريــف الثالــث

عـن أي إرادة أخـرى غريبـة عنـه، فالحريـة حيث هو موجود عاقل، يـصدر في أفعالـه عـن إرادتـه هـو، لا 
  . )3()انعدام القسر الخارجي: تعني

ــــين مــــن هــــذه التعريفــــات ــــالقوانين، وعــــدم الإضــــرار : يتب ــــدة ب ــــل مقي ــــة ليــــست مطلقــــة، ب أن الحري
  .بالآخرين

ويلاحـــظ أن تقييـــد الحريـــة بـــالقوانين غـــير منـــضبط؛ لكـــون القـــوانين صـــيغت لخدمـــة مـــصالح آنيـــة، 
  .  ما يراه الإنسان اليوم مصلحة، بعد مدة يتبين له أنه ليس بمصلحة فيغيرهوأثبتت التجربة أن

  :منها ،تعريفاتعرفت بفأما في الاصطلاح الشرعي 
الخــروج عــن رق الكائنــات، وقطــع : (جــاء في كتــاب التعريفــات أن الحريــة تعــني: التعريــف الأول

عـن رق : لـشهوات، وحريـة الخاصـةعـن رق ا: حريـة العامـة: جميع العلائق والأغيار، وهـي علـى مراتـب
عــن رق الرســوم والآثــار لانمحــاقهم في : المــرادات لفنــاء إرادēــم مــن إرادة الحــق، وحريــة خاصــة الخاصــة

  .)4()تجلي نور الأنوار
الحالــة الــتي يكــون فيهـا الإنــسان محققــا للخــضوع والعبوديــة لربــه : (وعرفـت بأĔــا: التعريــف الثــاني

  . )5() البشروسالما من الاستعباد لأحد من
                                   

 ).39(م، 2000/هـ1421، 1 دمشق، ط-وهبة الزحيلي، دار الفكر:  حق الحرية في العالم)1(
 ).39(وهبة الزحيلي، :  حق الحرية في العالم)2(
 ).39(وهبة الزحيلي، :  حق الحرية في العالم)3(
 ).86(الجرجاني، :  كتاب التعريفات)4(
  ).55(سلطان لعميري، : اءات الحريةفض) 5(
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  .وهذان التعريفان يخاطبان الوجدان، وليست ما نصبو إليه من خلال هذا البحث
هـي مـا يميـز الإنـسان عـن غـيره، ويـتمكن đـا مـن ممارسـة أفعالـه : (وعرفت بأĔا: التعريف الثالث

  .)1()وأقواله وتصرفاته، بإرادة واختيار، من غير قسر ولا إكراه، ولكن ضمن حدود معينة
 قيــدين مهمــينالحـدود، وتميــز مـن جهــة أخــرى بـذكر ؤخــذ علـى هــذا التعريــف أنـه أđــم ذكــر ومـا ي

  : للحرية، وهما
قيد داخلـي ينبعـث مـن صـميم الـنفس، يقـوم علـى الـسيطرة علـى الـنفس، والخـضوع : القيد الأول

  .لحكم العقل والضمير، ويقيد حرية الإنسان في اتباع الأهواء والشهوات
هـو ضـعف القيـود النفـسية : مـه القـانون، والباعـث عليـهظارجي عن الـنفس ينقيد خ: القيد الثاني

  .)2(الداخلية، وهو في الواقع حماية للحرية، لا تقييد لها
قدرة الإنسان العاقل على فعل أوترك الشيء بمحـض إرادتـه، : أن المقصود بالحرية هي: والخلاصة

  .يارهبعيدا عن كل إكراه أو جبر أو عائق، أفعاله تصدر باخت
فللفــظ الحريـة معـنى حــديث اسـتعمله فيــه : (يقـول ابـن عاشــور في معـرض حديثـه عــن الحريـة فقـال

المولدون على وجه اĐاز فشاع شيوعا واسعا بـين النـاطقين بالعربيـة ولا سـيما بعـد أن تنوسـيت أحـوال 
هـذا . .فكاد أن يـضمحل إطـلاق اسـم الحريـة علـى معنـاه الحقيقـي.. الرق أو أوشكت على أن تنسى

عمــل الإنــسان مــا يقــدر علــى عملــه حــسب : "الإطــلاق الحــديث للفــظ الحريــة هــو أن يــراد منــه معــنى
وهـــو يقـــارب مـــا يعـــبر عنـــه في العربيـــة بلفـــظ الانطـــلاق أو ".. مـــشيئته لا يـــصرفه عـــن عملـــه أمـــر غـــيره

  . )3()الانخلاع من ربقة التقيد

                                   
 ).39(وهبة الزحيلي، :  حق الحرية في العالم)1(
 ).41-40(وهبة الزحيلي، :  حق الحرية في العالم)2(
 - تـونس والمؤسـسة الوطنيـة للكتـاب-للتوزيـعمحمد الطاهر بـن عاشـور، الـشركة التونـسية :  أصول النظام الاجتماعي في الإسلام)3(

 .وما بعدها) 160 (،2طالجزائر، 
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يطرة علـى الـذات؛ حيـث يـستطيع سـلطة علـى الـنفس، مـع إمكانيـة الـس: وعلى هذا تكون الحرية
  .الإنسان بمقتضاها اختيار تصرفاته الشخصية، وممارسة نشاطاته دون موانع

   :)1(وقيود معنوية قيود حسية وهي نوعان :القيود من الخلو كما تعنى
  .منها تحد أو حركته التي تمنع القيود من البدن تعني خلو: فالقيود الحسية
 الانطـلاق صـاحبها علـى تحظـر الـتي الأوامـر والنـواهي مـن الـنفس تعـني خلـو: والقيـود المعنويـة

   .الناهي أو الآمر من العقوبة في الوقوع خشية دون مراعاēا والحركة
التـــسلط والاســـتبداد، والقهـــر والاســـتعباد، والاســـتغلال، والأغـــلال والقيـــود، : وضـــدها ونقيـــضها

وكل هذه أحوال مقيتـة بغيـضة ... ستهتاروالحواجز والحدود، وكذلك التسيب والتحلل، والفوضى والا
لا يرضـــاها حـــر لنفـــسه ولا لغـــيره، بـــل هـــي محنـــة ووبـــال علـــى الإنـــسان فـــردا وعلـــى الإنـــسان جنـــسا، 
وأخطرها على الإنسان الـتي تـصيبه في عقلـه وفكـره وعلمـه، وخاصـة حينمـا تـصبح حريـة العقـل وحريـة 

  .)2( من الاقتناع والارتياحالفكر وحرية الفهم مكبلة ومعاقة ذاتيا وداخليا، وبنوع
ّوعلى هذا فإن الحريـة تعتـبر قيمـة عاليـة لا يـصح التـساهل فيهـا ولا التهـاون في الامتثـال لمـا يتعلـق 
đّا من أحكام وحدود، غير أن تقييدها ضروري إذ لا توجد حرية مطلقة من كـل قيـد ولا يكـاد يقـول 

  .)3(به عاقل، والقول đا يستلزم ألا يكون لها معنى
  

    
  

                                   
 ، الجامعـة2007، ملحـق34ّاĐلـد  والقـانون، الـشريعة شـويش المحاميـد، دراسـات علـوم:  العلاقة بين الأمن والحرية في الإسـلام)1(

 ).629(الأردنية، 
 . بتصرف). 1( الرباط، -أحمد الريسوني، جامعة محمد الخامس:  الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها)2(
 .وما بعدها) 58(سلطان بن عبد الرحمان لعميري، : ءات الحرية ينظر فضا)3(
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  مشروعية الحرية : المطلب الثاني
  :     ثبت مشروعية الحرية بأدلة نقلية وأخرى عقلية

 الأدلة النقلية:      الفرع الأول
  :مشروعة بالكتاب، والسنة الحرية
  : دليل الكتاب-أولا

  ]. 10: سورة البلد[ َّبج ئه  ُّ : قول االله تعالى

  :وجه الاستدلال من الآية
ّ للإنسان طريقي الخير والشر، أي فرق بينهمـا بالـدلائل الواضـحةإن االله عز وجل بين ّ

، وجعـل )1(
الاختيار في يده إن شـاء مـال إلى الطاعـة واسـتحق ثـواب النعـيم، وإن شـاء مـال إلى المعـصية واسـتحق 

  . )2(عذاب الجحيم
  .  الطريقين دليل على مشروعية الحريةأيالإنسان من اختيار  وتمكين

  :نةُّ دليل الس-ًثانيا
َإن االله: ( قـــال عــــن النـــبي عـــن ابـــن عبـــاس  سيان، ومــــا َّ َ وضــــع عـــن أُمتـــي الْخطــــأ، والن َ ْ ََ ْ َ ََ ِّـــ َ َ َ ََِّ َ

ِاستكرهوا عليه ْ َْ َ ُ ُِ ْ()3(.  

                                   
 ).15/383(ابن عاشور، : التحرير والتنوير) 1(
فخــر الــدين ســيد / ، ت)هـــ711: ت(ِّالحــسين بــن علــي بــن حجــاج بــن علــي، حــسام الــدين الــسغناقي : الكــافي شــرح البــزودي) 2(

 ).1/336(م، 2001/هـ1422، 1يع، ط، مكتبة الرشد للنشر والتوز)رسالة دكتوراه(محمد قانت 
البيهقـي في الـسنن الكـبرى و؛ )1/659(، 2045طـلاق المكـره والناسـي، رقـم : رواه ابن ماجه في سننه، كتـاب الطـلاق، بـاب) 3(

حكـم الألبـاني بـصحته، وفي تعليـق ). 6/137(، 11454 كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقـراره، رقـم ،من حديث ابن عمر
في الزوائـد إسـناده صـحيح إن سـلم مـن الانقطـاع، والظـاهر أنـه منقطـع بـدليل زيــادة : بـد البـاقي علـى الحـديث قـالمحمـد فـؤاد ع

ســنن ابــن ماجــه، . عبيــد بــن نمــير في الطريــق الثــاني ولــيس ببعيــد أن يكــون الــسقط مــن جهــة الوليــد بــن مــسلم فإنــه كــان يــدلس
)1/659.( 
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   :الاستدلال وجه
أم  خطـأ كـان سـواء كاملـة، إرادتـه فيـه تكـون لا الإنـسان يـصدر عـن فعـل كـل إثم الإسـلام رفـع

  .)1(دون غيرها بالحرية الإسلام داداعت على فدل إكراها، أم نسيانا
  الأدلة العقلية:      الفرع الثاني

إن التكليف والمؤاخذة أمران منوطـان بحريـة تـصرفات الإنـسان، ووضـع القيـود واسـتعمال أسـاليب 
ُالإكــــراه يحــــول بينــــه وبــــين قيامــــه بالتكــــاليف، فــــدل علــــى مــــشروعية الحريــــة لــــصحة التكــــاليف وترتــــب 

 .)2(المؤاخذة
ك فالحريــة أمــر موجــود في طبــع الإنــسان، والفطــر الــسليمة تقــر بــأن الحريــة مــن الــصفات وقبــل ذلــ

  .)3(التي اختص االله đا الإنسان من سائر المخلوقات كالعقل والتفكير التصوري
 الحرية  ضوابط:      المطلب الثالث

حريـة أحــد؛ إذ      أحـاط الإسـلام الحريــة بـضوابط؛ منعـا للظلــم والتعـسف، حــتى لا يبغـي أحـد علــى 
  .الحرية المطلقة مفسدة محققة

  .ضوابط ذاتية وضوابط شرعية: ويمكن تقسيم هذه الضوابط إلى قسمين
  الضوابط الذاتية: الفرع الأول

     وهــو ضــابط داخلــي ينبــع مــن ذات الإنــسان وضــميره، وهــي تتمثــل في رقابــة المــسلم الذاتيــة علــى 
ظلـم النـاس وإيـذائهم، وخوفـه مـن االله يردعـه أن يكـون سـبب سلوكياته وتصرفاته، فعقيدته تحرم عليه ال

  .إزعاج للآخرين

                                   
 ).630(شويش المحاميد، :  العلاقة بين الأمن والحرية في الإسلام)1(
 ).630( ، المرجع نفسه:  ينظر)2(
 ).105(سعيد بن ثابت، : الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام:  ينظر)3(
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     إلى جانب الـضمير الفـردي والرقابـة الذاتيـة، هنـاك رقابـة اĐتمـع الـتي هـي عامـل معنـوي في ضـبط 
الحرية وعدم انفلاēا، ذلك أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وتعديه على حريـة الآخـرين تجعلـه منبـوذا في 

  . الاجتماعي، مما يدفعه للموازنة بين مصالحه ومصالح اĐتمعالوسط 
 الضوابط الشرعية :      الفرع الثاني

وتتمثل في العقوبـات الـشرعية الـتي ينزلهـا القاضـي علـى المطلقـين حـريتهم في العبـث بحقـوق النـاس 
  .ومصالحهم، وهي عقوبات زاجرة إصلاحا للأفراد، وحماية للجماعة، وصيانة لنظامها

والعقوبات الشرعية تقـوم علـى أصـول مـن شـأĔا أداء وظيفتهـا كمـا ينبغـي كالعقوبـات المقـدرة مـن 
الــشارع علــى بعــض الجــرائم؛ كالجنايــات الواقعــة بــين النــاس بعــضهم علــى بعــض في النفــوس والأبــدان 

ــــات باســــم الحــــد ــــسرقة، وتعــــرف هــــذه العقوب ــــل والجــــراح والقــــذف وال ، (1)والأعــــراض والأمــــوال، كالقت
  .عقوبات التي ترجع إلى اجتهاد القاضي والتي تعرف بالعقوبة التعزيريةوال

فكـان مــن : (يقـول ابـن القــيم عنـد حديثـه عــن عقوبـات تلـك الجنايــات والحكمـة في شـرع الحــدود
بعض حكمته سـبحانه ورحمتـه أن شـرع العقوبـات في الجنايـات الواقعـة بـين النـاس بعـضهم علـى بعـض 

 والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة فـأحكم سـبحانه وجـوه الزجـر في النفوس والأبدان الأعراض
الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمـصلحة الـردع والزجـر 
مــع عــدم اĐــاوزة لمــا يــستحقه الجــاني مــن الــردع، فلــم يــشرع في الكــذب قطــع اللــسان ولا القتــل ولا في 

، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنمـا شـرع لهـم في ذلـك مـا هـو موجـب أسمائـه وصـفاته مـن الزنا الخصاء
حكمتـه ورحمتـه ولطفـه وإحـسانه وعدلـه لتـزول النوائـب وتنقطـع الأطمـاع عـن التظـالم والعـدوان ويقتنــع 

  .)2()كل إنسان بما أتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استلاب غير حقه

                                   
بــــيروت، -، دار الكتــــاب العــــربي )هـــــ1373: ت(عبــــد القــــادر عــــودة : ً التــــشريع الجنــــائي الإســــلامي مقارنــــا بالقــــانون الوضــــعي)1(

)1/609.( 
 ).2/73(بن القيم، ا:  إعلام الموقعين)2(
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  :تحقيق الحرية المتساوية للجميعومن الضوابط التي من شأĔا 
فالــذي دخــل في ديــن الإســلام بقناعــة لا يجــوز لــه الخــروج منــه وإلا  :  احــترام المــسلم لعقيدتــه-1

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما ُّ : كـــان مرتـــدا، قـــال تعـــالى
  ].217: البقرة [َّ بح بج ئه  ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز

تلـك المقاتلـة هـو أن يرتـد المـسلمون عـن لما بين تعـالى أن غرضـهم مـن : (قال الرازي في هذه الآية
ومــن يرتــدد مــنكم عــن دينــه فيمــت وهــو كــافر : ديــنهم، ذكــر بعــده وعيــدا شــديدا علــى الــردة، فقــال

ـــدائم في النـــار ـــدنيا والآخـــرة؛ واســـتوجب العـــذاب ال ، فـــالردة محرمـــة )1()فأولئـــك حبطـــت أعمـــالهم في ال
  .بالنص وعقوبتها هي الخلود في النار

إن الإســـلام أعطـــى أهـــل الـــديانات الأخـــرى حريـــة : لمـــسلم للعقيـــدة الإســـلامية احـــترام غـــير ا-2
اختيــار الـــدين بـــشرط احـــترام العقيـــدة الإســـلامية وشـــعائرها، وذلـــك بـــإلزامهم التقيـــد بأحكـــام الـــشريعة 
الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض ونحوها كالمسلمين، مـع احـترام شـعور المـسلمين وثـوابتهم، ولا 

ًلعقائــدهم وأفكــارهم الــتي تتنــافى مــع الإســلام مــا لم يكــن ذلــك جــزءا مــن عقيــدēم كالتثليــث يروجــوا 
ًفعلــيهم في كــل مــا يــراه الإســلام منكــرا أو حرامــا في حــق "والــصليب فلــيس لهــم تــرويج الإلحــاد ونحــوه،  ً

  .(2)أتباعه وهو مباح في دينهم إذا فعلوه ألا يعلنوا به ولا يتحدوا به جمهور المسلمين
  :)3(د شرع القرآن هذه التشريعات لسببين هماوق

  روعي في ذلك مصلحة الجميع لئلا تثور الفتن والاضطرابات بينهم وبين عوام المسلمين، : الأول

                                   
، 3 بــيروت، ط–، دار إحيــاء الــتراث العــربي )هـــ606: ت( محمــد بــن عمــر فخــر الــدين الــرازي ،أبــو عبــد االله: مفــاتيح الغيــب) 1(

 ). 6/392(هـ، 1420
 .وما بعدها) 42(م، 1992/هـ1413، 3 القاهرة، ط-يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة:  في اĐتمع الإسلاميينغير المسلم) 2(
 .  وما بعدها) 52(راشد بن علي بن عبد االله الحارثي، : الحرية مظهر من مظاهر حقوق الإنسان في الإسلام )3(
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ًلــئلا يكــون في ذلــك ترويجــا لعقائــدهم، وتحريفــا لعقائــد المــسلمين، وإغــراء لــسفهاء المــسلمين علــى تــرك 
  .، ثم يحكم عليه بالقتل ردة، فتكون المفسدة أعمدينهم، واتباع دين النصارى، أو اليهود

ولأĔــم عاشــوا داخــل اĐتمــع الإســلامي، وداخــل الدولــة الإســلامية فعلــيهم احــترام هــذه : الثــاني
الدولـة، وهــذا الــشعب الــذي أخـذ علــى عاتقــه حمــايتهم، وحمايـة حقــوقهم، ومراعــاة مــصالحهم، وتــوفير 

  .في ظل دولهم التي تعتقد كاعتقادهمالعدالة والسلام لهم الذي لا يجدونه حتى 
لقـــد سمـــح الإســـلام لأهـــل الكتـــاب أن يعيـــشوا في :  احـــترام المـــسلم لأهـــل الكتـــاب وحقـــوقهم-3

 تم تز تر بي  بى بن  ُّ : اĐتمـــع الإســـلامي بـــشرط أن يعطـــوا الجزيـــة، قـــال تعـــالى
 قي  قى  في  فى ثي  ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن
 ]. 29: التوبة[ َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا

 الكتاب في حقيقة الأمر محاربون الله ولرسوله، ولا يدينون دين الحق، لذلك قـرر الإسـلام إن أهل
ّمحاربتهم حتى يذعنوا للإسلام، أو يدفعوا الجزية، وهو ما يشترطه النص للكـف عـن قتـالهم، ولـيس أن 

بوصـفه ديـن يسلموا فلا إكراه في الدين، والغاية من هذا الشرط التي ينتهي عندها القتال أن الإسـلام 
الحق الوحيد القائم في الأرض لا بد أن ينطلق لإزالة العوائـق الماديـة مـن وجهـه، ولتحريـر الإنـسان مـن 
الدينونـة بغــير ديــن الحــق علـى أن يــدع لكــل فــرد حريـة الاختيــار، بــلا إكــراه منـه، ولا مــن تلــك العوائــق 

اديــة، وعــدم الإكــراه علــى اعتنــاق وإذن فــإن الوســيلة العمليــة لــضمان إزالــة العوائــق الم. الماديــة كــذلك
الإســلام في الوقــت نفــسه، هــي كــسر شــوكة الــسلطات القائمــة علــى غــير ديــن الحــق حــتى تستــسلم؛ 

ًوعندئــذ تــتم عمليــة التحريــر فعــلا، بــضمان الحريــة لكــل . وتعلـن استــسلامها بقبــول إعطــاء الجزيــة فعــلا
  .(1)قيدته، وأعطى الجزيةفإن لم يقتنع بقي على ع. فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع

                                   
 ).3/1633(هـ، 1412، 17بيروت والقاهرة، ط–، دار الشروق )هـ1385: ت(سيد قطب :  في ظلال القرآن)1(
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وخلاصــة القـــول أن الإســلام أقـــر الحريــة للمـــسلمين ولغـــير المــسلمين واعـــترف đــا كحـــق إنـــساني؛ 
  . وضعيةقوانينبُولكن هذا لا يعني في عرف الإسلام أن تلغى حدود االله عز وجل، أو يعدل عنها 

 مــن قــول أو فعــل، وأثبــت مــا يكــون مــسايرا لمــا اعتــاده جمهــور النــاس وتعــارفوا عليــه ومــن الــضوابط
ًالواقع أĔا صالحة وملائمة لهم، وصارت سلوكا ممارسا واستقرت النفوس عليه بشهادة العقـول، وتلقتـه 

   .(1)مثل هذا يكون حجة. واستمر الناس عليهالطبائع بالقبول، 
فـــــالعرف وســــــيلة جوهريـــــة، ومطلــــــب أساســـــي في ضــــــبط العلاقـــــات الاجتماعيــــــة ورعايـــــة القــــــيم 

  .الأخلاقية
وتكمن أهمية العـرف في أن الفـرد لا يـستطيع مخالفـة المبـادئ العرفيـة الموجـودة في اĐتمـع ولـو فعـل 

  .لتعرض للجزاء الاجتماعي، لهذا كان للعرف دور أساسي في ضبط الحرية

 ِّ ُّ  :والإســلام دعــا إلى التمــسك بمحاســن الأخــلاق وحــث عليهــا؛ فقــال في كتابــه العزيــز
وهـذا خلــق حـسن دعــا إلى ]. 119: ةالتوبـ[ َّ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ : تـرك العـادات الـسيئة ونبـذها؛ وقـال كـذلك في موضـع آخــر
، كمــــــا نبـــــذ الظلــــــم فقــــــال ]105: النحـــــل [َّبز بر ئي ئنئى ئم ئز

 خم خج حم جمحج  جح ثم ته تم تخ تح تج  به  ُّ  :تعالى
  ].19: الفرقان[ َّ سخ سح سج

  ئن ئم ئز   ُّ : للـشرع فقـالفاالله عز وجل أقـر العـادات والأعـراف الحـسنة غـير المخالفـة 
ُوأمـــر بـــالمعروف والجميـــل مـــن الأفعـــال : أي؛ ]199: الأعـــراف[ َّبز بر ئي ئى

                                   
 ).149 (الجرجاني،:  كتاب التعريفات)1(
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والأقــوال، أو هــو كــل خــصلة يرتــضيها العقــل ويقبلهــا الــشرع، وهــي أمــر بجميــع مكــارم الأخــلاق، خــذ 
  .(1)من أخلاق الناس وأعمالهم الحسنة

؛ جـاء العـادة مرجعـا في كثـير مـن المـسائل الفقهيـة التي اعتبرت" العادة محكمة: "     وللقاعدة الفقهية
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقـه في مـسائل كثـيرة حـتى : (في كتاب الأشباه والنظائر

تــترك الحقيقــة بدلالــة الاســتعمال : جعلــوا ذلــك أصــلا، فقــالوا في الأصــول في بــاب مــا تــترك بــه الحقيقــة
  .)2()والعادة

ن للضوابط الاجتماعيـة دور في ضـبط الحريـة؛ لأن مخالفـة الآداب المتعـارف عليهـا وعلى هذا يكو
  .يُعد خرقا للنظام الاجتماعي ومجاوزة لما أقره الشرع

  
  
  
  

    
  

  
                                   

يوسـف / ، ت)هــ710: ت(أبو البركات؛ عبد االله بن أحمـد النـسفي : - تفسير النسفي-ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا: ينظر )1(
أبـــو حيـــان؛ :  البحـــر المحـــيط في التفـــسير؛)1/626(، م1998/هــــ1419، 1 بـــيروت، ط-علـــي بـــديوي، دار الكلـــم الطيـــب

هــــــ، 1420، )ط-ر-د( بـــــيروت، –صـــــدقي محمـــــد جميـــــل، دار الفكـــــر / ، ت)هــــــ745: ت(محمـــــد بـــــن يوســـــف الأندلـــــسي 
)5/256.( 

ّ الأشـــباه والنظـــائر علـــى مــــذهب أبي حنيفـــة النعمـــان)2( ّ زكريــــا / ، ت)هــــ970: ت(ابـــن نجــــيم المـــصري، زيـــن الـــدين بــــن إبـــراهيم : َ
 ).79(م، 1999/هـ1419، 1 بيروت، لبنان، ط-عميرات، دار الكتب العلمية
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  مظاهر الحرية في الإسلام: المبحث الثاني
ليحيــا تتميـز الحريــة في الإســلام بــشمولها لمختلـف الأنــشطة الإنــسانية، وكــل مـا يحتاجــه الإنــسان 

  :)1(ٌحياة كريمة، وفي هذا المبحث رصد لأهم مظاهر الحرية التي أقرها الإسلام وهي كالآتي
  الحريات الفكرية: المطلب الأول

 يراهـا، والتعبـير عنهـا الـتي وتكـوين رأيـه بالطريقـة تفكـيره، في حـرا الإنـسان يكـون ومعناهـا أن
  ..ية، حرية الرأي، حرية التعليم الحرية الدين أو غيرها، وتتمثل في الكتابة أو بالقول

  الحرية الدينية:      الفرع الأول
والحرية الدينية تتمثل في عدم إكراه أحد على ترك دينه، أو إكراهه على عقيدة معينة، فقـد كفـل 
الإسلام الحرية الدينية للناس بـصورة لم تعهـدها الإنـسانية، حيـث لم يكـره أحـدا علـى تـرك دينـه واتبـاع 

لا منــع أحــدا مــن ممارســة عبادتــه في محــل عبادتــه، وتــاريخ الإســلام يزخــر بمواقــف الــسماحة الإســلام، و

 ممنج مخ مح مج ُّ  :العظيمـة، لهــذا فـإن الإســلام يـترك النــاس أحـرارا في عقيــدēم، قـال االله عــز وجــل
 به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ نح

 ، فــــــــالإكراه بــــــــشتى أنواعـــــــه منهــــــــي عنــــــــه في]256: البقـــــــرة [َّ سه سم ثه تهثم تم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : تفيد النهي، وفي هذا قال مخاطبا رسوله الكـريم: الإسلام، ولا
وهذا اسـتفهام إنكـاري؛ ] 99: يونس [َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ

ُأي ليس لأحـد الحـق في إرغـام غـيره للـدخول في ديـن مـن الأديـان والإيمـان مـتروك للاختيـار، بـل شـرع 
                                   

: ؛ الحريــة الدينيــة في الــشريعة الإســلامية أبعادهــا وضــوابطهاومــا بعــدها) 24(، محمــد خــضر: الإســلام وحقــوق الإنــسان:  ينظــر)1(
علـــي عبـــد : ؛ الحريـــة في الإســـلام2011، 1، ع27محمــد الزحيلـــي، مجلـــة جامعـــة دمــشق للعلـــوم الاقتـــصادية والقانونيـــة، مجلــد 

صــالح ): لقــانون العـامرســالة دكتـوراه في ا(ومــا بعـدها؛ حمايــة الحريـات ودولــة القـانون ) 59(مـصر، –المعــارف  الواحـد وافي، دار
 .2009/2010كلية الحقوق  - 1دجال، جامعة الجزائر 
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ــــة هــــذه الحر ــــةالجهــــاد في الإســــلام لأجــــل حماي هكــــذا يقــــرر الإســــلام منهجــــه في التعامــــل مــــع غــــير . ي
  .المسلمين؛ لم ينبني على الإكراه والجبر وإنما جعله بالاقتناع والتصديق

بل أعطى الإسلام الحرية لأصحاب الـديانات الأخـرى ليمارسـوا شـعائرهم في اĐتمـع الإسـلامي، 
زيــر، ويــشربون الخمــر، وفي قــضايا فــلا ēــدم لهــم كنيــسة، ولا يكــسر لهــم صــليب، وتــركهم يــأكلون الخن

  .الأحوال الشخصية لم يجبرهم على اتباع شريعته
ينـصح بـالتزام جـادة العقـل والمنطـق للمخـالفين الحريـة في المناقـشات الدينيـة والإسـلام كما أعطى 

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : بالبرهان، لقول االله عـز وجـل معهم، ومقابلة البرهان
 خم  خج  حم  حج جم  جح  ثم ته  تم  تخ    تجتح به  بم بخ بجبح
صــــيانة ، مــــع الحــــث علــــى اختيــــار الإيمــــان والتحــــذير مــــن الكفــــر، و]125: النحــــل [َّ سج

 مم مخ مح مج لي لى لمُّ : حقوقهم وحماية كرامتهم، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى
 يح  يج   هي  هى   هم  هج  ني نى     نخنم  نح  نج   مي مى
  ].46: العنكبوت[ َّ ذٰ يي يى يم يخ

 بلــدة واحــدة فحــسب؛ بــل في البيــت الواحــد فقــد أبــاح إن الإســلام لا يبــيح وجــود ديــن آخــر في
زواج الكتابيـةـ ولا تكــره الزوجــة علــى الإســلام، بــل ويــصرح لهــا الــزوج المــسلم بــأداء شــعائر دينهــا كمــا 

  .تشاء
هكذا شيد الإسلام بناء الحريـة الدينيـة علـى أسـاس التـسامح والمعاملـة العادلـة النزيهـة الـتي تحـترم 

دين يقف على أرض متينة، ودلائل واضحة، وبراهين قاطعة، وتعاليم تـساير حرية الآخرين؛ ذلك أنه 
  .)1(الفطرة البشرية

  
                                   

 ).25(، محمد خضر: الإسلام وحقوق الإنسان ينظر )1(
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  .)1(أننا أمرنا بتركهم وما يدينون وعدم التعرض لهم فيما يعتقدون: والقاعدة
  حرية الرأي: الفرع الثاني 

لعقــل الــذي ســبق الإســلام جميــع الأمــم والحــضارات في تقريرهــا، وذلــك بتفــضيل الإنــسان با  فقــد
هو وسيلة تفكير وتحصيل العلـوم، ثم يعـبر عـن تلـك الأفكـار بكـل حريـة باللـسان أو بـالقلم أو بـالرأي 

يتفكـرون، يعقلـون، : ونحوه، لهذا نجد كثيرا من الآيات تحث على التفكر، والتدبر، وإعمال النظـر نحـو

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ : قــال االله تعــالى.. يعلمــون، يتــدبرون
، ]185: الأعــــــــــــــــــــــــــــــراف [َّ سم سخ سح سج خجخم  حم حج جم جح ثم ته تم

، والـرأي مـا يـراه القلـب بعــد (2)فـالفكر إعمـال للنظـر وتـدبر لطلـب المعـاني اĐهولـة مـن الأمـور المعلومـة
، إن الإسـلام راعــى حريــة إبــداء (3)فكـر وتأمــل وطلــب لمعرفـة وجــه الــصواب ممــا تتعـارض فيــه الإمــارات

لهـذا نجـد القـرآن ذم  ،ٌّل حقوقـه وواجباتـه ويعمـل لخـير اĐتمـعالرأي ليتكون رأي عام مـستنير ليعـرف كـ
  .عدم التدبر والتقليد البليد في كثير من المواضع

 علـــى أن لا تأخـــذهم في االله لومـــة لائـــم في قـــول الحـــق  أصـــحابه كمـــا حـــض رســـول االله 
  .عوالتعبير عنه مهما يكن، وهو مسلك العلماء بعد ذلك في الاجتهاد والتأصيل والتفري

ـــة التفكـــر بواســـطة الحـــوار العقلـــي، وطلـــب مـــن الإنـــسان أن يتفكـــر في  ولقـــد اعـــترف القـــرآن بحري

  نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :الكتابين المسطور والمنظور؛ قال تعالى

                                   
، مطبعــة دار الكتــب المــصرية )هـــ1375: ت(عبــد الوهــاب خــلاف :  ينظــر أحكــام الأحــوال الشخــصية في الــشريعة الإســلامية)1(

 ).121(م 1938/هـ1357، 2بالقاهرة، ط
قـضايا (طـه جـابر العلـواني، سلـسلة :  مـدخل إلى نظـام الخطـاب في الفكـر الإسـلامي المعاصـر-إصلاح الفكر الإسـلامي:  ينظر)2(

 .بتصرف). 36(م، 1998 الكتاب الثاني عشر -)إسلامية معاصرة
 ).1/53(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)3(
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 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي يى  يم يخ يح  يج  هي هى هم نيهج   نى  نم
-34: يــــــــــــونس [َّ تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

35[.  
رهم أن يتفكــروا في خلقهــم منــذ لم يكونــوا إلى حيــث أصــبحوا، هــل أوثــاĔم ومعبــوداēم هــي فــأم

الــتي أشــرفت علــى هــذا الخلــق؟ هــل هــؤلاء هــم مــن يبــين لهــم الحــق مــن الباطــل؟ أم هــم أعجــز مــن أن 
يخلقوا ذبابة؟ بل لو احتبس بول أحدهم ما استطاع فعل شيء؛ أليس لهؤلاء عقـولا يتـدبرون đـا، فلـو 

  .وا عقولهم لتبين لهم أĔم على باطل، فأنى يصرفون إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاأعمل
فالإســـلام يـــذم تعطيـــل العقـــل الـــذي هـــو منـــاط التكليـــف إذ يتميـــز بـــه عـــن ســـائر الكائنـــات في 

  .الأرض، ويسفه التقليد الأعمى
 المدينــة حــتى  الــصحابة في مهادنــة غطفــان علــى ثلــث ثمــاروكــذلك حينمــا استــشار رســول االله 

 جــاء الحــارث الغطفــاني إلى النــبي :يخرجــوا مــن التحــالف يــوم غــزوة الأحــزاب، فيمــا رواه أبــو هريــرة قــال
ُحتــى أســتأمر الــسعود: "يــا محمــد شــاطرنا تمــر المدينــة، قــال: ( فقــال ، فبعــث إلى ســعد بــن معــاذ، "َ

إني قـد علمـت أن : "وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود؛ فقال
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينـة، فـإن أردتـم 

أوحـي مـن الـسماء : يـا رسـول االله: ، قـالوا"أن تدفعوا إليه عامكم هذا، حتى تنظـروا فـي أمـركم بعـد
كنـت إنمـا تريـد الإبقـاء علينـا  فإن ؟فالتسليم لأمر االله، أو عن رأيك، أو هواك؛ فرأينا تبع لهواك ورأيك

ِفواالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى، أو قرى ِ ُ(..)1(.  

                                   
نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر : ؛ مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد)6/28(، 5409المعجـــم الكبـــير للطـــبراني، بـــاب الـــسين، رقـــم  )1(

 .)6/132 ( بيروت،-م، دار الكتب العلمية1988/ه1408العراقي وابن جحر، / ، ت)هـ807: ت(الهيثمي 
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 استـــشار أصـــحابه فيمـــا ســـئل مـــن مناصـــفة الكفـــار تمـــر ووجـــه الدلالـــة مـــن الحـــديث أن النـــبي 
ّنـه رأي لم يجـدوا بـدا في إبـداء المدينة، فلو كان وحيا سلموا، وإن كان اقتراحا أدلوا برأيهم، فلما تبـين أ

  .الرأي، وهذا دليل على حرية الرأي والتعبير عنه
كمــا أن الإســلام يحــث علــى النــصيحة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وهــو مــن بــاب إبــداء 

 ما لي لملى كي  كى كم كل ُّ   :الرأي، قال االله عز وجـل
ُالدين النَّ: (، وقال رسول االله ]71: التوبة [َّ نز نر مم ُصيحةِّ َ َلمن؟ قال: َُْقـلنا. ِ َ ْ َ ِلله : ِ َِّ

ْولكتابه ولرسوله ولأئمة الْمسلمين وعامتهم ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ِ ِ ُِ َ ِ َ()1(.  
وأمـــا النـــصيحة لأئمـــة المـــسلمين فمعـــاونتهم علـــى الحـــق وطـــاعتهم فيـــه وأمـــرهم بـــه : (قـــال النـــووي

  .)2()لغهم من حقوق المسلمينوتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يب
ًأَلا لا يمــنـعن رجــلا : (قــام خطيبــا فكــان فيمــا قــال: وعــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول االله  َ َُ ََ َّ َ َْ

ـــة النَّـــاس أَن يـقـــول بحـــقٍّ إذا علمـــه ُهيب ََ َِ َ ِ َ َ َِ َ ُ ْ ِ ُ َقـــال. ْ َفـبكـــى أبَـــو ســـعيد، وقـــال: َ َ ََ ٍ ِ َ ُ َ ه رأَيـنـــا أَشـــياء :َ َ قـــد والل َ ْ َ ْ َ َِ ـــ َّ ْ َ
َفهبـن ْ   .)3()اَِ

إذا عندما يأمر االله عز وجل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إنما يدل هذا علـى حريـة 
  .إبداء الرأي ولا يتأتى ذلك إلا في ظل الحرية

 منـزلا يــراه ألا تـرى وفي أول لقـاء بـين الكفــار والمـسلمين في غـزوة بـدر الكــبرى ينـزل الرسـول 
 إلا أن الـصحابة لم يمـنعهم ذلـك هـو المهـاب بـين الـصحابة الكـرام مناسبا للتهيأ لمواجهة الكفـار، و

                                   
 ).1/74(، 55، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم في صحيحه مسلمأخرجه )1(
دار إحيــاء الــتراث ، )هـــ676: ت( محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي ،أبــو زكريــا: ن الحجــاجالمنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــ )2(

 ).2/38(، هـ1392، 2، ط بيروت–العربي 
 في  الترمـذي؛)2/1328(، 4007 :بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، رقـمكتـاب الفـتن، ،  في سـننهابـن ماجـهأخرجه (3) 

 ).4/483(، 2191 :، رقم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامةا أخبر النبي باب ما جاء مأبواب الفتن، ، سننه
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 لما جـاء أدنى مـاء مـن بـدر نـزل من الإدلاء برأيهم بكل حرية وشفافية؛ يقول له الحباب بن المنذر 
يــــا رســــول االله منــــزل أنزلكــــه االله لــــيس لنــــا أن نتعــــداه ولا نقــــصر عنــــه، أم هــــو الــــرأي والحــــرب : (عليــــه

ُبــل هــو الــرأي والْحــرب والْمكيــدة: (ول االله والمكيــدة؟ فقــال رســ َ ِ َ َ َُ ْ َ َُ ََّ ُ يــا رســول االله : ، فقــال الحبــاب)ْ
 وراء ظهـرك، ثم غـور كـل قليـب đـا إلا ُفإن هذا ليس بمنزل، ولكن اĔـض حـتى تجعـل القلـب كلهـا مـن

بيــنهم، قليبــا واحــدا، ثم احفــر عليــه حوضــا فنقاتــل القــوم فنــشرب، ولا يــشربون حــتى يحكــم االله بيننــا و
  . )1()، ففعل ذلك"قد أشرت بالرأي"فقال 

 الــصحابة وفي غــزوة الأحــزاب حفــر الخنــدق أخــذا بــرأي ســلمان الفارســي، وفي إقــرار النــبي 
حــين اجتهــدوا في مــسألة صــلاة العــصر في بــني قريــضة واختلفــوا بعــضهم صــلى في الطريــق والــبعض لم 

  . يصلي إلا في بني قريضة
ير وإبــداء الــرأي مــن الحقــوق الــتي رسمتهــا الــشريعة الإســلامية؛ فــلا يعــني فــإذا تقــرر أن حريــة التعبــ 

 وتبــدي ٌانتهــاك أو إبطــال حقــوق الآخــرين، فهــذه امــرأة تــرد علــى أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 
رأيهـا حــين أراد تـسقيف المهــور، فلــم ينههـا عــن ذلــك؛ بـل اعــترف أĔـا علــى صــواب، وأقـر مبــدأ يظــل 

  .)2()أصابت امرأة وأخطأ عمر: (يذكره التاريخ؛ قال 
وينبغي على المسلم تحري الصدق والأمانـة في إبـداء رأيـه؛ لأن القـصد مـن حريـة إبـداء الـرأي هـي 
ِّبيــان الحــق وإرادة الخــير لا غمــط النــاس حقــوقهم وإثــارة الفتنــة، أو بغيــة الوصــول إلى غــرض معــين، أو 

  . الدعوة إلى الفساد والانحراف

                                   
، 1 بــــيروت، ط–، دار الكتــــب العلميــــة )هـــــ458: ت(أبــــو بكــــر البيهقــــي : دلائــــل النبــــوة ومعرفــــة أحــــوال صــــاحب الــــشريعة )1(

 ).3/35(هـ، 1405
 وأقوالـه علــى أبــواب  أبي حفــص عمـر بــن الخطــاب ؛ مــسند أمـير المــؤمنين)5/99(القــرطبي، : الجــامع لأحكــام القـرآن:  ينظـر(2)

، 1 المنــــصورة، ط–عبــــد المعطـــي قلعجــــي، دار الوفــــاء / ، ت)هـــــ774: ت( إسماعيـــل بــــن عمــــر بــــن كثـــير ،أبــــو الفــــداء: العلـــم
 ).2/573(م، 1991/هـ1411
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ُّلة مـــن وســـائل التقــدم الحـــضاري، كمـــا أĔــا وســـيلة للتعبـــير، فــإذا انحرفـــت عـــن وعليــه فالحريـــة وســي
  .مسارها وجب تقنينها وتقييدها وهو عين الصواب
 لأن حرية الإرادة هـي منـاط التكليـف ولا يمكـن أن كما اشترط اليقين والاقتناع في صحة الإيمان

لا يقتنع بـه، وهـو مـنهج القـرآن الكـريم تكون بمعزل عن حرية العقل والرأي؛ فللإنسان أن يجادل فيما 
الــذي يــدعو للبحــث عــن اليقــين بتــدبر الآيـــات الكونيــة والمــسطورة، ومــا ســاقه في القــصص مــن عـــبر 
وعظات يدل على ذلك؛ قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه عن كيفية إحياء 

 نى نم نحنخ  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : المـــــــــوتى؛ قـــــــــال تعـــــــــالى
 َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني
   ].260: البقرة[ َّبز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ

إن الإســـلام الـــصحيح هـــو مـــا كـــان عـــن اقتنـــاع ويقـــين لا مـــا كـــان عـــن تقليـــد ومحاكـــاة، ليمحـــو 

الإســلام بــذلك  القواعــد المتبعــة مــن قبــل؛ قــال االله تعــالى
ُ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :
 َّ يخ   يح  يج هي  هى هم  هج ني نمنى  نخ  نح نج  مي مى

؛ ولـــئن ركنـــوا إلى مـــا وجـــدوا عليـــه أســـلافهم ولم يعملـــوا عقـــولهم في مـــا كـــانوا يعبـــدون؛ ]170: البقـــرة[
  .فدعاهم الإسلام إلى التفكير وفي ذلك إطلاق لعمل العقل ليختار عن حرية لاعن تقليد أعمى

تلقـــين أو الألفــــة فالبحـــث عـــن اليقـــين ســـنة لأĔــــا تجعـــل الإيمـــان نـــابع مــــن العلـــم لا التقليـــد أو ال
والاعتيــاد ذلــك المــنهج الــذي دعانــا إليــه القــرآن الكــريم في مختلــف تــشريعاته وقصــصه وســننه لنعمــل بــه 

التــدبر والتفكــر المــؤدي إلى الإيمــان لاكتــشاف وحدانيــة االله في مخلوقاتــه بــل وفي الكــون ولتطبيقــه في  في
  . بأمتنا ثم بالإنسانيةاكتشاف النواميس واستغلال ما سخر االله لنا لنصل إلى الرقي

وذلـك خلافــا لمفهــوم حريـة التــدين عنــد الغــرب الـتي تعطــي للــشخص الحـق في حريــة الــدين، وحريــة 
  . تغيير ديانته أو عقيدته فله أن يختار الدين الذي يريده ويغيره مثل ما أراد
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حفــظ أمــا هــذا في الإســلام فهــو ردة يجــب إقامــة الحــد عليهــا؛ لأنــه يخــالف مقــصود الإســلام مــن 
  .للضروريات التي تقوم عليها الدولة الإسلامية

  التعليم حرية: الفرع الثالث
ويؤكـد الإسـلام علـى أن طلـب العلـم فريـضة للإنـسان،  الأساسـية الحقـوق مـن التعلـيم تعـد حريـة

 جهلـصـبغة الـ يغـير أن الإسـلام واسـتطاعجاهل، ـمتعلم والــمـسلمين، حيـث لا يـستوي الــعلـى كـل ال
القـرآن؛ قـول  في نزلـت آيـة وأول كيـف لا  ،وذلـك بـالعلم حـضارة ورقـي لأميـة إلى أمـةا علـى والقضاء

  ]. 1: العلق [َّ مم ما لي لى لم  ُّ : االله عز وجل

كمـــا أن الإســـلام لا يـــضيق بـــأي نـــوع مـــن أنـــواع العلـــم مـــا دام يحقـــق مـــصلحة دنيويـــة أو دينيـــة، 
م، وطبقات العلمـاء الـذين وسـع والتاريخ يشهد أن المسلمين وسعت صدورهم، وبلادهم مختلف العلو

وما نقل من علوم الفرس على يد ابن المقفع، وعلوم اليونان وغيرهـا، ومـا . الإسلام علومهم ونظرياēم
كان في معاهد بغداد وقرطبة وسمرقند، دليل على تقدير الإسلام لحريـة العلـم وتأييـده للتعلـيم، بـل مـن 

لحجة والنظر، فالإسلام يقرر حرية العلم ويجعـل طلبـه أسس اعتناق الإسلام أن يكون الإيمان عماده ا
  .فريضة محكمة على كل مسلم ومسلمة

 كج قم قح فم  ُّ : ولقـــد رفــــع القــــرآن مكانـــة العلــــم والعلمــــاء وذلـــك كمــــا في قولــــه تعــــالى
  ]. 9: الزمر [َّله لم لخ لح كملج كل  كخ كح

ّجعــــل طلــــب العلـــم مــــبررا للتخلــــف عــــن الجهـــاد إذا لم يتعــــين، قــــال االله     كمـــا   ضخ   ُّ : -تعــــالى– ً
   كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضم
، وعلـــــى ولي الأمــــــر أن ]122: التوبـــــة[ َّلم لخ لح  لج  كم كل  كخ

يــضمن تيـــسير ســـبل طلــب العلـــم، وتحـــصيله، وأنـــاط الإســلام لـــه مـــسئولية نــشر العلـــم، وتمكـــين جميـــع 
  .المواطنين منه
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حـــدى الوســـائل المؤديـــة إلى وقـــد بلـــغ اهتمـــام الإســـلام بـــالعلم وحرصـــه علـــى تعميمـــه، أن جعلـــه إ
الإفـــراج عـــن الأســـرى بقيـــام كـــل واحـــد مـــنهم تعلـــيم عـــدد مـــن أبنـــاء المـــسلمين وهـــو مـــا وقـــع في غـــزوة 

  .)1(بدر
وحينما نتحدث عن العلم لا نحصره في الشريعة فقط؛ بـل في كـل علـم نـافع يحقـق خـير العبـاد في 

 عـــن طريــق العلــوم والاكتـــشافات دنيــاهم وأخــراهم، ومــا دخـــل كثــير مــن الكفـــار حاضــرة الإســلام إلا
ولا ينبغــي تجاهــل الحــرف والــصناعات ونحوهــا . العلميــة الــتي يــصلون إليهــا، والواقــع يــشهد علــى ذلــك

  .فكل هذه الفنون عنى đا الإسلام أيما عناية
بـــل إن آخـــر مطـــاف الاســـتدلال لغـــير المـــسلمين في دعـــوēم إلى الإســـلام هـــي الأدلـــة الـــشرعية، 

  .دلة العلمية من الواقع، والحس، والتاريخ، فإذا اقتنعوا بينا لهم ذلك من شرع ربناوالمعول عليه هي الأ
بل وما تأخر العالم الإسلامي بصفة عامة اليوم إلا بسبب تأخرهم عـن الركـب الحـضاري العلمـي 

والسبب هو بعدهم عن الفهـم .. الجانب، والصناعي، والتجاري، والعسكري : في جميع اĐالات نحو
  .دي الحقيقي الذي إليه الإسلامالمقص

َّولمكانة العلم والعلماء فقد بدأ االله بذاته العلية، وثنى بالملائكـة الكـرام، وثلـث بالعلمـاء ومـا ذلـك  َّ

ـــــه علـــــى شـــــرف وقـــــدر العلـــــم والعلمـــــاء؛ يقـــــول االله تعـــــالى  يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّ  :إلا تنبي
: آل عمــــــــران[ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 العلــــم فهــــي متمثلــــة في طــــاعتهم لأوامــــر االله وحــــدها، والتلقــــي عــــن االله وحــــده، ؛ وشــــهادة أولي]18
  . والتسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال، متى ثبت لهم أĔا من عنده

  .)2(فهذه شهادة تصديق، وطاعة، واتباع، واستسلام: قال في ظلال القرآن

                                   
سمـير عبـد الحميـد إبـراهيم، دار / بيـة، ترجمه من الأردية إلى العر)هـ1348: ت(محمد سليمان المنصورفوري : رحمة للعالمين: ينظر) 1(

 ).99(، 1 الرياض، ط–السلام للنشر والتوزيع 
 ).1/378(سيد قطب، : في ظلال القرآن )2(
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  ىٰ ُّ  :-سـبحانه–على كاتمه اللعنة؛ فقـال  من كتمان العلم، ورتب -عز وجل-وقد حذر االله 
 بم  بخ بح    بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم  يز   ير
  ].159: البقرة[ َّ تخ تح تج به

  حرية الاجتماع:      الفرع الرابع
 عـن ليعـبروا الزمن من ولمدة، مكان أي في السلمية الاجتماعات عقد من الفرد يتمكن أن وهي

 هدفـهو مـستمر، غـيرو، منظمـا يكـون أن: مـشتركة صفات ثلاث بتوافر يختاروĔا التي بالطريقة آرائهم
 الـشعارات رفـع أو النـدوات وإلقـاء المحاضـرات، عقـد أو ،مـا، كالخطابـات والمناقـشات فكـرة تحقيـق

 حمل لا يجوز كما العام، في الأمنرابا اضط أحدثت إذا إلا الحرية هذه تقييد يجوز لا لهذا .واللافتات
 إعـلان تتـضمن القـوانين العامـة فـإن ولهـذا بـالقوة، أغراضـهم تنفيـذ إلى اسالنـ عمـد إذا فيهـا الـسلاح
 حرية الدساتير أقرت غالبية ولقد الحكومة، سلطة اتجاهات لبيان الحرية هذه لممارسة تنظيمية أحكام

 الحكومـة انتقـاد تظـاهرات عنيفـة، حـق أو، شـغب دون ومورسـت مـشروعا غرضـا كـان إذا الاجتمـاع
 وعلـى الجمعيـات، وتكـوين ونـشر العامـة، الاجتماعـات وعقـد الـرأي، عـن بـالتعبير الحـق هـذا ويتمثـل

  . دائم بالرأي العام اتصال على تكون وأن لهذا تستجيب أن الحكومة
 للاجتمـاع وذلـك الأحـزاب الـسياسية إلى والانـضمام الجمعيـات، تكوين كما أن لكل فرد حرية

 فاسـدة، وعليهـامعينـة  ولا تكـون لأغـراض مهـم،ē الـتي المـسائل في للبحـث الأعـضاء الآخـرين مـع
  .منها ترخيص على للحصول السلطات المعنية إبلاغ

  .إليها والانضمام مصالحهم، عن تدافع نقابات تكوين حرية بالإضافة إلى
  حرية الإعلام: الفرع الخامس

وهـذا الـشق  منهـا، الـصحافة الـتي تـستمد أسـسها  حرية الإعلام لا تتأتى حريـة الإعـلام إلا بحريـة
تـؤدي  اليـوم الـصحافة أصـبحتالوسـائل المتاحـة، حيـث  والتعبـير عنـه في الـرأي له علاقـة وطيـدة بحريـة

 مـن تمثله في حياة اĐتمع، لما مُهما جزءا وتشكل - طبعا الصحافة النزيهة والمحايدة –ضرورية  رسالة
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 في معالجـة كثـير مـن القــضايا في ، ويظهـر أثرهــا، ولهــذا تعتـبر الـسلطة الرابعـةالحكـم علـى أجهـزة رقابـة
لمـا مـن شـأنه  للـدعوة كوسـيلة واقعنا اليـوم، وهـذا لا يعـني إطـلاق العنـان لهـا لبـث الكراهيـة، أو تـستغل

 خارجية معونات تلقي أو للعبث بمقدرات الأمة، النفوذ لأصحاب أن يشتت الأمة، أو تصبح وسيلة
  . هدم البلد على تعمل
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   الحريات الشخصية :لب الثانيالمط
  .وتتمثل في حرية التنقل، وحق الأمن، وحق حرمة المسكن، والحق في سرية المراسلات

 يحرم والإسلام إذ الاعتداء عليها ظلم كبير، كرامتهو الإنسان نفس هي الشخصية ومتعلق الحرية
 وقـد، النفس على تعديال ومنع الحياة وحق الاستعمار، من التحرر في حق الشعوب وتشمل، الظلم

 فح  فج ُّ : ؛ قـال االله تعـالىشـخص أي علـى الاعتـداء الحـق ومنعـت هـذا الـشريعة كفلـت
  ].190: البقرة [َّلخ  لح  لج كم كل كحكخ  كج  قم  قح  فم  فخ

  حرية التنقل: الفرع الأول
كفل الإسلام للأفراد حرية التنقل من مكـان إلى آخـر، وأجـاز لهـم الـسفر خـارج الدولـة وداخلهـا 

  ذلك أن التنقل حق إنساني تقتضيه ظروف الحياة من الكسـب والعمـل ئق، دون عوا

  يي  يى  يم    ُّ :  ويؤيـد هـذا قـول االله عـز وجـل في كتابـه العزيـزوطلب الرزق والعلم ونحـوه،
 َّئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ     َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ

رض، بعــــــد أداء ، فالآيــــــة صــــــريحة في الترخــــــيص بالانتـــــشار، والــــــسعي والتنقــــــل في الأ]10: الجمعـــــة[

 يى يم  يخ يح يج هي  ُّ : الفريضة، فهذا حق لا أحد يملـك افتكاكـه مـن آخـر، قـال االله تعـالى
، وهـــــذا بيـــــان بـــــالإذن في التنقـــــل ]15: الملـــــك[ َّ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  .ُدون قيود وبحرية
أبي ســعيد عــن  في بيــان آداب الطريــق، فقــد جــاء في حــديث ويؤكــد هــذا المعــنى حــديث النــبي 

اكم والجلـوس علـى الطرقـات: (الخـدري  ِإي َ َُّـ َُّ َِ َُ ُ َ ْ ّمــا لنـا بـد، إنمـا هـي مجالـسنا نتحـدث فيهــا، : فقـالوا) ُ ّ
َفــإذا أَبـيــتم إلا المجـــالس، فــأعطوا الطريــق حقهـــا: (قــال َّْ َ َ ََ ِ َّ ِ ُِ ْ َ َ ََ ِ َ َّ ْ ُ ُّغـــض : (ومــا حـــق الطريــق؟ قــال: ، قــالوا)َ َ
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َالبصر، وكـف الأذى، ورد الـسلام، و َ ََِ َّ ُّ َ َ ُّ ََ ِ َ ِأَمـر بـالْمعروف، ونـهـي عـن المنكـرَ َ ْ ُ َ َِ َ ٌ ْ َ ِ ُ ْ ِ ٌ ، ومـا هـذا إلا لتأكيـد )1()ْ
   .تأمين الطريق وحسن استعمالها

وحرية التنقل في الإسلام قد ترد عليها بعض القيود إذا اقتضاها الصالح العام، كمصلحة عدم 
س من دخول بلاد الناومنع  التنقل حتى لا تنتقل عدوى الأمراض، فقد امتنع عمر بن الخطاب 

ًفي طاعون عمواس الذي كان به الوباء، ولم يفعل ذلك إلا تطبيقا للحديث؛ قال ابن عباس الشام 
ِإذا سمعتم به بأرض فلا تـقدموا عليه: ( يقول رضي االله عنهما سمعت رسول االله َِْ َ ُ ََ ْ َ َ ٍَ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َوإذا وقع ، ِ َ َ ََ ِ

ِبأرض وأَنـتم بها فلا تخرجوا ف ُ ُ ْ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ ٍ ْ ُرارا منهَ ْ ِ ً ، ألا ترى أن االله عز وجل شرع محاربة المتربصين والمعتدين )2()َ
لتمكين الناس من التنقل بحرية، بل وأنزل đم عقوبة مهينة على السيارة في الأرض؛ وما ذلك إلا  

  تر بي بى بن بم بز ُّ: حتى يكفوا عن ترويع الناس؛ قال االله تعالى
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز
 نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى
   ].33: المائدة [َّ نى

  .التمييز بين المواطن والأجنبي حسب ما تقتضيه قوانين ذلك البلدولا بد من 
  حق الأمن: الفرع الثاني

 وانعـدام والطمأنينـة، اĐتمـع بـالأمن شعرشمل حفظ الإسلام حق الإنسان كل جوانب الحياة، لي
ّريمــــة، والعــــيش في أمــــان، إذ حــــرم الإســــلام التعــــرض أو وتعــــدى إلى تأكيــــد تكفــــل حيــــاة كالتعــــسف، 

الاعتــداء عليــه بــأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء علــى جــسده بالــضرب، أو إتــلاف جــزء مــن أجــزاء 

                                   
 ).8/51(، 6229 بدء السلام، رقم ، كتاب الاستئذان، باب في صحيحه البخاريأخرجه )1(

 ).8/130(، 5729قم  ما يذكر في الطاعون، ر، كتاب الطب، باب في صحيحه البخاري أخرجه(2)
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جسده بالجرح، أو القطع، أو القتل، ليس هذا فحسب بل حذر الإسلام من الاعتـداء علـى مـشاعره 
 .وء به ونحو ذلكبالسب والشتم، أو الاحتقار والتخويف، أو ظن الس

إن الإسلام أراد للناس ممارسة حياēم بكل حرية وفي أمن وأمان، لذا نجده يقرر أحكاما 

  تح تج به  بم بخ ُّ : وعقوبات كفيلة بحمايته من الاعتداء عليه؛ قال االله تعالى
  خم خج  حم حج جم  جح  ثم  ته تم تخ
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح

 جح  ثم ته تم تخ  ُّ : لى، وقال االله تعا]45: المائدة[ َّفج غم غج
ولأن المعتدي إذا رأى غيره يعاقب بجريمته ارتدع ، ]179: البقرة [َّحم حج جم

ُولم يقبل على الإجرام خوفا أن يلحق به ما لحق غيره فيعتبر ويتعظ، وđذا يتحقق الأمن والسلام، 
  .ُطبعا وهذا الإجراء لا يقوم به آحاد الناس إنما يضمن من قبل ولي الأمر

لجزيــة علـى المــواطن الــذمي إلا ضــريبة للأمـان لإتاحــة حيــاة حــرة آمنـة للفــرد تحــت ظــل ومـا فــرض ا
  .نظام الحكم الإسلامي

  حق حرمة المسكن: الفرع الثالث
الشخـصية فيـه، وكفـل لـه الأمـن داخلـه حيـث  حياتـه ليحيـا ِحفظ الإسلام للإنسان حق المـسكن

لإسـلام مبلغـا لم يبلغـه غـيره ذلـك إن دق لا يضايقه أحـد أو يزعجـه، بـل بلـغ أدب حرمـة البيـوت في ا
أحد الباب على غيره فلا يأتيه مواجهة بل يأتيه بجنب حتى لا ينكشف سـتره؛ قـال عبـد االله بـن بـسر 

 سمعت النبي ْلا تأتوا الْبـيوت من أَبـوابها، ولكن ائ: ( يقول ِ ِ َ َ َ ِْ َ ْ ُ ُِ َ ُ َ ِتوها مـــــَ َ ِّن جوانبها، ثم سلـــُ َ َ َّْ ُ َ ِِ   ، مُواــَ
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ُفإن أُذن لكم فادخلوا، وإلا فارجعوا ِْ َ َ ْ ََِّ َِ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ ِ()1(.  

 قح فم فخ  فح فج ُّ : أو يفتشه؛ قال االله تعالىه، يقتحم مسكن أن وليس لأحد
 لم لخ  مم  مخ مح مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم
 هى هم نيهج نى نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى
النظام استثنائية محددة في  إلا في حالات، ]28-27: النور [َّيى  يم يخ يح هييج

المعمول به، لأنه مأواه ومكمن سره ومكان راحته وطمأنينة نفسه، كما ينبغي أن تحترم أسرته، وشرفه 
  . وسمعته، كما أنه يحفظه من القر والحر وعوارض

 وقـد والإسلام يضمن هذا الحق لكل المقيمين في الدولة الإسلامية من المـسلمين وغـير المـسلمين،
ـــه تعـــالىفي القـــرآن  تعـــالى ســـاق االله :      الكـــريم نعمـــة الـــسكن في معـــرض الامتنـــان علـــى الإنـــسان في قول

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي  لى لم لخ  ُّ 
 يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ

  ]. 74: الأعراف [َّيىيي

قسم صالح للبناء فيه، وقسم صالح لنحـت البيـوت، : ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين
  .)2( وفي الشتاء البيوت المنحوتة في الجبالكانوا يسكنون في الصيف القصور،: قيل

وحفاظا على حق حرمة المسكن قرر الشارع الحكيم أن ليس لأحد أن يعتدي على حرمة 

 كج قم قح فم فخ  فح فج ُّ : ُذلك المسكن بل ولا  يدخل إلا بالإذن، قال االله تعالى
                                   

 عـادل بـن -)1/9(محفـوظ الـرحمن زيـن االله / ، ت)هــ292: ت(أبـو بكـر، أحمـد بـن عمـرو البـزار :  البحر الزخـار-مسند البزار )1(
م، 1988بــــدأت  (1 المدينــــة المنــــورة، ط-، مكتبــــة العلــــوم والحكــــم )18( صــــبري عبــــد الخــــالق الــــشافعي -)10/17(ســــعد 

 ).8/429(، 3499 :، رقماالله بن بسر عن النبي ، باب حديث عبد )م2009وانتهت 
 ).8/221(ابن عاشور، :  التحرير والتنوير)2(
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 لى لم لخ    مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ كح
 يح هييج هى هم نيهج نى نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي
، هذا ومن باب أولى الاستيلاء عليها، أو هدمها، أو ]28-27: النور[ َّيى  يم يخ

إحراقها، إلا لمصلحة عامة راجحة، ومع ذلك لابد من ضمان البديل المرضي، فحين أجلى سيدنا 
 أجلى أهل نجران اليهود والنصارى  أهل نجران عوضهم؛ فعن يحيى بن سعيد أن عمر عمر 

  .)1()كرومهمواشترى بياض أرضهم و
َلــو اطلــع فــي بـيتــك : (؛ قــال ولعظمــة حرمــة التجــسس عليهــا فقــد جــاء في الــسنة عــن النــبي  َِْ َِ ََّ ِ َ

ٍأَحـد، ولـم تـأذن لـه، خذفـتـه بحـصاة، فـفقـأت عيـنـه مـا كـان عليـك مـن جنـاح ََ َ َ َُ ْ َ َ َِ َ َ َْ َْ َ َ َُ ُ َ ُْ َْ َ ٍْ َ ِ ْ َ ََ َ ْ َ ؛ أهـدر الإســلام )2()ٌ
لا ديــة عليـه إذا فقأهــا رغـم حرمتهــا وصـوĔا مــن الاعتــداء عـين الإنــسان ولا يـضمن صــاحب البيـت، و
  .لسب اعتدائها على حرمة وحرية حقوق الغير

  حرية سرية المراسلات: الفرع الرابع
 أكـانوا  سـواء الأشـخاص بـين سـرية المراسـلات المتبادلـة إفـشاء أو، انتهـاك جـواز بعـدم وتقـضي

اتفيــة، اله كالاتــصالات: ت مهمــا يكــن نوعهـاأفـراد أو مؤســسات، وذلــك يتعلـق بجميــع أنــواع المراسـلا
الأفـراد أو  بينالمراسلات  سرية تلك مصادرة أو رسائل، أو طرود، أو أو الوسائل الحديثة الإلكترونية،

المراسـلات،  لهـذه المتـضمنةهـا وبين الخطابـات ملكيـة حـق علـى اعتـداء مـن ذلـك يتضمنه المؤسسات لما
 أو صـناعية، علامـات تتـضمناقتـصادية  أو، أو سياسـية ينيـة،د بمعتقـدات و تتعلـقأ أو حريـة فكريـة

  .كالماتالماقتصادية ونحوها، أو اختراق مواقع إلكترونية، بما في ذلك التنصت على  أو تجارية شركات

                                   
: الكتـاب المـصنف في الأحاديـث والآثـار: ينظـر. 37016، باب ما ذكروا في أهل نجران، رقم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1)

 ).7/426(، هـ1409، 1 الرياض، ط-الرشدكمال يوسف الحوت، مكتبة / ، ت)هـ235: ت(أبو بكر بن أبي شيبة 
 ).9/7(، 6888 :كتاب الديات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون سلطان، رقم، في صحيحه أخرجه البخاري )2(
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لكـــن قـــد يكـــون اســـتثناء إذا تعلـــق الأمـــر بـــأمن الأمـــة، أو شـــبهة مبنيـــة علـــى قـــرائن، أو كـــان في 
 المعطيــات لا بــد مــن وضــع آليــات وضــوابط للإطــلاع عليهـــا ولا ســلوكه فيــه مــا يريــب، في ظــل هــذه

   .)1(يكون ذلك إلا من الجهات القضائية والمسؤولة
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 .وما بعدها) 258(صالح دجال، : حماية الحريات ودولة القانون: ينظر) 1(
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  الاجتماعية و الحريات الاقتصادية :المطلب الثالث
  الحفـــاظ علـــى كرامـــة الإنـــسان وذاتـــه، يعيـــشها اĐتمـــع في إطـــار تعـــاليم دينـــه، وتحـــرروالغايـــة منهـــا

  .الإنسان من الأهواء، وتكون قناعته نابعة عن برهان وحجة
 الفـرد تخص التي سواء تلك الاجتماعية الاقتصادية أو الصفة ذات النشاطات حرية đا والمقصود

  . ما يأتي الحرية هذه وتشمل الأشخاص من مجموعة تشمل أو
   التملك حرية: الفرع الأول
نفعة والعين وامتلاكها، والتصرف فيها، وانتفاعه đا، بـشرط الفرد أو اĐتمع المحيازة  والقصد هو

عليهـا، ومـن حقـه أن يـدافع عـن هـذه  الاعتداء من ملكيته تصان أن تكون من الكسب الحلال، وأن
 لـه يـسمح وأن ،ينتجـه فيهـا، وفيمـا حـق التـصرف لـه يكـون وأن الملكيـة إلى آخـر رمـق مـن حياتـه،

  .وهذا حق مشروع، فيها ستثماروالا ملكيته، استغلال في حقه ممارسة
الغـــرب أطلـــق حريـــة التملـــك وجردهـــا مـــن القيـــود، واســـتبد الأغنيـــاء بمقـــدرات بينمـــا نجـــد في الواقـــع 

الأمــم، والـــشعوب، واســـتنزفت الخــيرات، وكـــدح الفقـــراء والعمــال، هـــذا بالنـــسبة للرأسماليــة، بينمـــا نجـــد 
دولـة، واسـتولت علـى جميـع وسـائل الإنتـاج، نظيرēا الـشيوعية ألغـت الملكيـة الفرديـة وفرضـت ملكيـة ال

  .وأصبح العمال مجرد آلات للعمل

 سم ُّ   :في حين نجد الإسلام يرجع ملكية المال إلى أصلها؛ فالمال ملك الله تعـالى؛ قـال االله تعـالى
، ومــــــــــــا الإنــــــــــــسان إلا ]120: المائــــــــــــدة [َّـَّ يه يم نه نم كملم كل شه شم سه

 لم كي كى كم كلُّ :مـــــستخلف علـــــى المـــــال، ولـــــيس مالكـــــا لـــــه قـــــال تعـــــالى
، وهذا المفهوم يجـرد ]7: الحديد[ َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي  لى

المـال مـن القــدرة علـى ربـط الإنــسان đـواه، فالمـال مــال االله، والإنـسان مـستخلف فيــه، يجعلـه ينظــر إلى 
  . المال على أنه وسيلة لا غاية
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اء أو تجـاوز، ويـدعو فالإنسان في الإسلام يحق له أن يملك، وأن يتصرف بحرية في ملكه دون اعتـد
  .المسلم  أن يكون ملكه نتاج الكسب الحلال من صناعة، أو تجارة ونحو ذلك

ـــاء مـــوات، أو مـــيراث، أو غنيمـــة، أو هبـــة، أو وصـــية فوســـيلة .. كمـــا يكـــون الملـــك مـــشروعا بإحي
عـدة التملك في الإسلام مشروعة لا غبن فيها على أحد، والإسلام يصون الملكية الفردية التي تعتبر قا

نظامه الاقتصادي، ولكـن علـى أن تكـون هـذه الملكيـة في خدمـة الجماعـة علـى هـذا الـشكل أو ذاك، 
  .أما الموارد العامة فليس لفرد أن يملكها، فهي للصالح العام

ٍالْمــسلمون شــركاء فــي ثــلاث: ( ّ قــال رســول اللــهعــن ابــن عبــاس  َ َ َِ ُ َ ُ َ ُ ْ َِفــي الْمــاء، والْكــلإ، : ُِ َ َ َِ ِ

ِوالنَّار،  ٌوثمنه حرامَ َُ َ ُ َ ََ()1(.   
كمــا أحــاط الإســلام هــذه الملكيــة بــسياج مــن الحمايــة، وفــرض عقوبــات قاســية علــى مــن يعتــدي 

  .عليها
 الناس استعمالأو  استثمار إمكانية ذلك  ويعنيوغير ذلك، والصناعة الاتجار، حرية بالإضافة إلى

والـضوابط الـشرعية، والعـادات  خـلاقالأ مـع تتعـارض لا أنعلـى يريـدوĔا،  الـتي الأعمـال في لثـرواēم
  . المشروعة المنافسةمع نزاهة البلد،  المقبولة لذلك

  الصحية والرعاية الاجتماعي الضمان حرية: الفرع الثاني
الحاجة أو  له ولأسرته، ضد الدولة توفره اجتماعي ورعاية صحية بضمان يتمتع أن للفرد إن     

 حقوق ضمان ، وكذلكالشيخوخة، واليتم أو المرض، أو طالة،الب حالة في المرض، سواء للعامل، أو
وهناك .. أو الضياع البؤس، في الرعاية من مخاطر والأمومة، والطفولة ونحو ذلك، كما له الحق

حوادث في التاريخ الإسلامي تؤيد ذلك مما يدل على مشروعيتها؛ فحينما شاهد أمير المؤمنين عمر 

                                   
وأبـــو ؛ )3/528(، )2/826(، 2472 : ثـــلاث، رقـــمبـــاب المـــسلمون شــركاء فيكتــب الرهـــون، ،  في ســـننه ابـــن ماجـــهأخرجــه )1(

أبــو داود ســليمان بــن : سـنن أبي داود: ينظــر .)3/278(، 3477بــاب في منـع المــاء، رقــم أول كتــاب البيــوع، ، داود في سـننه
ْالأشـعث الأزدي السجـستاني  ِ -ر-د( صـيدا، بــيروت، -محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية/ ، ت)هــ275: ت(ِّ

 ".  وثمنه حرام"صحيح، دون ذكر : قال الألباني في إرواء الغليل ).ط-ت
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ّاليهود يتسول فغضب من ذلك المنظر، وأعاد النظر في ميزانية  أحد كبار السن من بن الخطاب 
انظر هذا وضرباءه؛ فواالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم : وأرسل إلى خازن بيت المال فقال(الدولة، 

، والفقراء هم المسلمون وهذا ]60: التوبة [َّ ين يم  يز ير  ُّ نخذله عند الهرم 
  . )1()ه الجزية وعن ضربائهمن المساكين من أهل الكتاب، ووضع عن

 أنــه لــيس مــن العــدل أن يؤخــذ منــه مالــه جزيــة حينمــا كــان شــابا فــإذا كــبر رأى ســيدنا عمــر 
ِّوعجــز ضـــيع، فعمــر  ُ ـــا قمــة الإســـلام لمــن فقـــه، إن هــذا حقـــا ليــدل علـــىĔرأى نظـــرا مقاصــديا، إ 

  .احترام الإسلام لإنسانية الإنسان
 أمـره أن يـسير إلى أهـل العـراق، ة، أن الخليفة أبا بكر وفي كتاب خالد بن الوليد لأهل الحير

 عن العمل، أو أصابته آفـة مـن الآفـات، أو كـان غنيـا فـافتقر - أيما شيخ ضعف-وجعلت لهم : (قال
  . )2()وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين

 يشمل أبناء اĐتمع جميعـا، مـسلمين وغـير الضمان الاجتماعي في الإسلام مبدأ عاماđذا تقرر 
مـــسلمين، ولا يجـــوز أن يبقـــى في اĐتمـــع المـــسلم إنـــسان محـــروم مـــن الطعـــام أو الكـــسوة أو المـــأوى أو 

  . )3(العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني

 غم غجُّ : -تعــالى–ًوإن اĐتمـع الإسـلامي يقــوم أساسـا علــى التـضامن والإخــاء؛ قـال االله 
َّ له لم لخ لح  كملج كل  كحكخ كج قم  قح فم  فحفخ فج

  ].2: المائدة[

                                   
طــه عبــد الــرءوف ســعد وســعد حــسن محمــد، المكتبــة / ، ت)هـــ182: ت(أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبــراهيم الأنــصاري : الخــراج) 1(

 ).139(الأزهرية للتراث، 
 .وما بعدها) 157(أبو يوسف، : الخراج) 2(
)3 (Đيوسف القرضاوي، : تمع المسلمغير المسلمين في ا)17.( 
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تحقــــق الــــضمان الاجتمــــاعي في شــــريعة الإســــلام علــــى كافــــة المــــستويات وشــــتى الــــصور، بــــدءا وي

 صم  صخ  صح سم  ُّ :بالتكافــــل الأســــري في النفقــــات، والإرث ونحوهــــا، قــــال تعــــالى
 قح فخفم  فح  فج  غم غج عم عج  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج

 مم ما لي   ُّ :عـــــالى، وحـــــق الجـــــوار؛ قـــــال ت]6: الأحــــزاب [َّكخ كح كج قم

 يى  ين  يم  يز ير ىٰ  ني  نى  نمنن نز نر
  ].36: النساء[ َّ ئم ئخ ئح ئج يي

ولـــيس هـــذا فحـــسب بـــل تـــشمل دائـــرة التعـــاون اĐتمـــع بعـــضه مـــع بعـــض عـــن طريـــق الـــصدقات 
الواجبة، والتطوعية كالقرض الحسن، والمشي في حاجة الإنسان، وتيسير وتفريج الكربات ونحو ذلك، 

  .والشواهد على ذلك كثيرة
ومـــا الزكـــاة إلا نـــوع مـــن التـــضامن والتكافـــل الاجتمـــاعي، وكـــذا الـــصدقات التطوعيـــة حـــين حـــث 

 إلا نـوع مـن وما تضامن الأشعريين الـذي أثـنى عليـه رسـول االله . عليها ورغب فيها الشارع الحكيم
  . التكافل الاجتماعي وغيره من المواقف كثير

تطبيــق الــنص الــوارد في القــرآن والــسنة فيمــا بالــضمان الاجتمــاعي في الإســلام يعتــبر مــن قبيــل إن 
  .)1 (يتعلق بالزكاة

  حرية العمل: الفرع الثالث
، ولأهميتــه اعتــبره الإســلام نــوع مــن الجهــاد في ســبيل االله عــز وجــل؛ ففــي الحيــاة يعتــبر العمــل قــوام

 وأصحابه رجل أعجبوا من جلده فتمنـوا لـو كـان هـذا  لما مر بالنبي  )2(حديث كعب بن عجرة
                                   

  ).71(، وزارة الأوقاف، )هـ1431: ت(محمد شوقي الفنجرى :  الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول)1(
ُّهــو أبــو محمــد كعــب بــن عجــرة بــن أميــة، انتــسب في الأنــصار في بــني عمــرو بــن عــوف، وتــأخر إســلامه، ثم : كعــب بــن عجــرة )2( ّ

: ت(أبـو الحـسن، عـز الـدين ابـن الأثـير : أسـد الغابـة. وقيـل غـير ذلـك) ه51(وتـوفي بالمدينـة سـنة . شاهد كلهاأسلم وشهد الم
  ).182-4/181(م، 1989/هـ1409:  بيروت، عام النشر–، دار الفكر )هـ630
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ًإن كـان خـرج يـسعى علـى ولـده صـغارا: ( سبيل االله عـز وجـل؛ فقـال النـبي في َ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِفـهـو فـي سـبيل ، ِ ِ َ ِ َ ُ َ
ِاالله، وإن كان خرج يسعى على أَبـوين شيخين كبيرين ِ ِْ ْ ْ َْ َِ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ََ ْ ِ َفـهو في سبيل االله، وإن كـان يـسعى علـى ، ِ َ َ ْ ََ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ

َنـفــــسه يعفهــــا ُُِّ ِ ِ ْ ًهــــو فــــي ســــبيل االله، وإن كــــان خــــرج يــــسعى ريــــاء وتـفــــاخرافَـ، َ َُ ََ ََ َ ْ َ ًَ ََ َ َِ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِفـهــــو فــــي ســــبيل ، ُ ِ َ ِ َ ُ َ
ِالشيطان َ ْ َّ()1( .  

ْمــن : ( يقــولكمــا جعلــه طريقــا لمغفــرة الــذنوب؛ ففــي حــديث ابــن عبــاس؛ قــال سمعــت النــبي  َ
ُأَمسى كالا من عمل يديه أَمسى مغفورا له َ ً َُ ْ َ َ َْ َْ ْ ِْ َ ِ َ ِ č()2(.  

 اعتبر الـسعي في سـبيل إعفـاف الـنفس نـوع مـن الجهـاد في سـبيل االله فمحل الشاهد أن النبي 
عز وجل، وما هذا إلا تنويـه بقيمـة العمـل في الإسـلام، لـذلك كفـل الإسـلام حـق العمـل، ومـنح الحـق 
في تــولي الوظــائف العامــة وغيرهــا، وذلــك لجميــع مــن يعــيش في ظــل الدولــة الإســلامية، وجعــل معيــار 

  .تمايز بينهم الكفاءة والنزاهةال
ــــار الفــــلاح أو الخــــسران في الــــدارين، وهــــو الوســــيلة  إن المــــنهج الإســــلامي جعــــل العمــــل هــــو معي
للوصول إلى مقصد الشرع حيث تتجلى قيمة العمـل؛ الـذي هـو منـاط اسـتعمار الإنـسان في الأرض؛ 

 َّ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج  له لم لخ لحُّ  :قــــــــــــال تعــــــــــــالى

: البقـــــــرة[ َّمىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : عـــــــالى، وقـــــــال ت]61: هـــــــود[

 الأرض، وتحمل الأمانـة إلا بالعمـل، لهـذا حـث الإسـلام وعمارة ولا يتحقق معنى الاستخلاف، ]30
:  قـال تعـالىمل؛ــــمان بـلا عـمان؛ حيـث لا ينفـع إيــُعليه، واعتبره معيار التفاضل، كما جعل قرينا للإي

                                   
مـا :  منـصور، بـابسنن سعيد بـن؛ ونحوه في )7/56(، 6835المعجم الأوسط، باب من اسمه محمد، رقم  أخرجه الطبراني في )1(

: ت( ســـعيد بـــن منـــصور الخراســـاني ،أبـــو عثمـــان: ســـنن ســـعيد بـــن منـــصور: ينظـــر .2618 :جـــاء فيمـــا يعـــدل الـــشهادة، رقـــم
:  والمعجــم الكبــير؛)2/278(، م1982/هـــ1403، 1 الهنــد، ط–حبيــب الــرحمن الأعظمــي، الــدار الــسلفية / ، ت)هـــ227

 ).19/129(، 282الطبراني، رقم 
 ).7/289(، 7520المعجم الأوسط، باب من اسمه محمد، رقم اني في أخرجه الطبر) 2(
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 نم نخ نح نج  مي مى محمخمم مج لي لى لم لخ  ُّ 
  ]3-2-1: العصر [َّ ني نى

وهنــاك نــصوص كثــيرة تحــث علــى العمــل وتجعلــه واجبــا لا مباحــا فحــسب، وذلــك بــشتى الأوامــر 

 َّصمضج صخ  صح سم سخ سح سج ُّ: والأســــــاليب، فحــــــين يقــــــول االله تعــــــالى
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ  :، وحـــين يقـــول االله تعـــالى]105: التوبـــة[

يقتـضي الوجـوب الـذي يعاقـب ، أليست هـذه أوامـر، والأمـر ]15: الملك[ َّ  ِّ ُّ ٍَّّ

علــى تركــه، إذا فالعمــل تعــدى أن يكــون حقــا إلى كونــه واجبــا، فوجــب علــى ولي الأمــر تــوفير العمــل 
  .وظروفه المناسبة وبحرية، وأوجب على الفرد أن يعمل

وأحيانا يأتي بصيغة الامتنان بما هيـأه االله مـن وسـائل العمـل والإرشـاد إلى اسـتغلال الثـروات؛ قـال 

 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ : الىاالله تعــــــــــــ
: طـــــــــــــــــــــه[ َّبز بر  ئي ئى ئن ئم ئرئز  ّٰ   ِّ   ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

53-54.[  
إن الإســـلام لم يكتـــف بكفالـــة حـــق العمـــل، بـــل وضـــع ضـــمانات لحمايتـــه وتنظـــيم ممارســـته وفقـــا 
لمعايير عادلة وإنسانية؛ وذلك كـالنهي عـن اللجـوء إلى فـرض العمـل قـسرا، وحـث علـى إعطـاء العامـل 

  .)1( حق المعيشة في مستوى لائقإن هدف الإسلام أن يضمن للعامل. جره دون تأخرأ
العمــل كحــق للإنــسان وحثــه عليــه، ونــوه بجميــع أنــواع العمــل مــا دامــت مــشروعة إن الإســلام أقــر 

مثـــل؛ الـــصناعة، والنجـــارة، والفلاحـــة وغيرهـــا، لا لـــشيء إلا لأن العمـــل وســـيلة للبقـــاء لتحقيـــق غايـــة 

                                   
 .وما بعدها) 25(، محمد خضر: الإسلام وحقوق الإنسان )1(
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 إذا ألحــــق ضــــررا، أوُة، ولم يقيــــده إلا بتغــــاء رضــــوانه، وتــــشرف الوســــيلة بــــشرف الغايــــالاســــتخلاف، وا
  . راجحةمصلحةتعارض مع 
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  ضمانات الحريـة في الإسلام:      المبحث الثالث
إن مجـــرد التنظـــير للحريـــة وتـــسجيلها في وثـــائق دون تحقيـــق لهـــا في أرض الواقـــع لا يعـــد شـــيئا، ولا 

 وهــي مــن أهــم الأمــور الــتي جــاء  القــول بوجودهــا، والحــال في كثــير مــن الــبلاد اليــوم ينبــئ بــذلك،يمكـن
وكفالتهـــا للفـــرد والجماعـــة علـــى قـــدم المـــساواة، وضـــمان ممارســـتها فعـــلا وتجـــسيدها الإســـلام بحفظهـــا، 

لـــتي ٌ، ســـواء الحريـــات العامـــة منهـــا أو الخاصـــة وذلـــك للجميـــع، والـــشارع الحكـــيم رتـــب الطـــرق اميـــدانيا
  .تضمن تلك الحريات، وفي هذا المبحث بيان لتلك الضمانات

  على مستوى المبادئ ضمانات الحرية:     المطلب الأول
المبادئ العامة الـتي أقرهـا الإسـلام، والـتي تتـضمن قيمـة الحريـة، وتعـد هـذه المبـادئ : وأعني بالمبادئ    

  .ضمانات لحماية حرية الإنسان من أي ظلم أو تعسف
  مبدأ المساواة :الأولالفرع 

النــاس  كـل يعـد الإسـلام أول مـن جـاء بمبـدأ المـساواة وطبقـه علـى أرض الواقـع، فهـو ديـن يعتــبر
الـشريعة،  أمام وآخر إنسان يفرق بين أن يمكن ولا اللغة ولا اللون، ولا الجنس، الأصل، فلا سواسية،

 تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ : يقـــــــــــــــول االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل
َأَلا لا  (، وقـــــــــال رســـــــــول االله ]13: الحجـــــــــرات[ َّ ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم َ

َفـــضل لعربـــي علـــى عجمـــي، ولا لعجمـــي علـــى عربـــي، ولا لأحمـــر علـــى أَســـود، ولا أَســـود علـــى  َ َ ََ َ ٍّ َ َ ٍّ ٍّ َ َ ٍَّ ََ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِِ َِ ََ َِ ِ َ ْ َ
َأَحمر، إلا بالتـقوى ْ َّ ِ َِّ َ َ ْ..()1(.  

                                   
شـعيب الأرنـؤوط علـق عليـه  ). 38/474(، 23489 :، رقـم، بـاب حـديث رجـل مـن أصـحاب النـبي  مـسند الإمـام أحمـد)1(

 .إسناده صحيح/ قوله القاهرة ب-في النسخة التي طبعتها مؤسسة قرطبة 
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قوق والواجبات من حيث المبـدأ، مـن غـير تمييـز بـسبب المساواة قرينة الحرية، وتعني التسوية في الح
ُالنَّـاس : (، فمبـدأ الإسـلام أن)1(الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو العقيدة الدينية، أو النزعة الـسياسية

ِسواسية كأسنان الْمشط ْ ِ ِ َ ْ َ َ ٌ َ َِ َ()2(.  
  .)3(دل، وإثبات الحقكما أن المساواة هي الظاهرة البارزة المميزة لشريعة الإسلام، وهي مناط الع

إن المساواة هي أساس العدل، ولذا كانت مبدأ عاما يطبق على الرعية كركن أساسي من سياسـة 
  .الإسلام دون حيف أو محاباة، ولها مظاهر تتجلى في الآتي

  : المساواةمظاهر -أولا
  :)4(وتتجلى المساواة في مظاهر عديدة، منها

شريعة الإسـلامية بـين الأفـراد فهـم جميعـا لـدى شـريعة االله لا تميز الـ:  المساواة في الإنسانية-1
ســواء، فالحــاكم كــالمحكوم، والــشريف كالوضــيع، والقــوي كالــضعيف، ولا فــضل لأحــد علــى آخــر إلا 

؟ ومـن يكلـم فيهـا رسـول االله : ، لما أهم قريـشا شـأن المـرأة المخزوميـة الـتي سـرقت، فقـالوا)5(بالتقوى
:  فكلمـه أسـامة، فقـال رسـول االلهسـامة بـن زيـد، حـب رسـول االله ومن يجترئ عليه إلا أ: فقالوا

ه؟ ( ِأَتــشفع فــي حــد مــن حــدود الل ِ َّــِ ُ ُ ْ َ ُِ ٍّ َ ْ َثم قــام فاختطــب فـقــالَ َُ َ َ ََ َ َ ْ َ ذين مــن :َّ ْ يــا أَيـهــا النَّــاس، إنمــا هلــك ال َِ َ ِ َّــ َ َ َ َ َِّ ُ َ ُّ
ُقـبلكم أَنـهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تـرك ََ َ ُ ِ َّ ُ َِ ِ َ ََ ِ ُ ْ ُْ َّْ ُ َّوه، وإذا سـرق فـيهم الـضعيف أَقـاموا عليـه الْحـد، َِ َ ُ َِ َِْ َ َُ ُ ِ َّ ُ َِ َ َ َِ

َوايم الله، لو أَن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها َْ َْ َ َ ُ ُْ ََ ََ َْ َ َ ٍُ َِّ ِ َ َ َِ َ َّ َّ ْ()6(.   

                                   
 ).65(وهبة الزحيلي، : حق الحرية في العالم:  ينظر)1(
، )هــ1420: ت(أبـو عبـد الـرحمن، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني :  سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة)2(

 ).7/147(، 3158م، رقم 1992/هـ1412، 1 المملكة العربية السعودية، ط-دار المعارف، الرياض 
 ).  2/128 (ابن عاشور،:  مقاصد الشريعة الإسلامية)3(
 . وما بعدها) 7(، 2حسين حامد حسان، فقرة : حق المساواة في الشريعة الإسلامية:  ينظر)4(
 ). 4(المرجع نفسه، :  ينظر)5(
 ). 4/175(، 3475 : أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم، كتابأخرجه البخاري في صحيحه )6(
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فإنفاذ الحكم على الضعيف دون الشريف صاحب الحسب والنسب مـن الخـصال الـتي  أهلكـت 
 قــد قطــع أمــل الحيــف والظلــم وعــدم المــساواة؛ فــلا يطمــع نص يكــون النــبي  الماضــية، وđــذا الــالأمــم

  .قوي في جور سلطان بمركزه، ولا ييأس ضعيف من عدله
لا تفـــرق الـــشريعة الإســـلامية بـــين النـــاس في تطبيـــق القـــانون، ولا :  المـــساواة أمـــام القـــانون-2

  .يوضع قانون للأشراف وآخر للعامة، بل الجميع يخضع لقانون واحد
  مــن بعــده، فقــد أعلــن النــبي ، وأتباعــه ويــشهد لــذلك مــنهج النبــوة، الــذي ســار عليــه النــبي

ْمـــن كنـــت جلـــدت لـــه ظهـــرا فـهـــذا ظهـــري فـليـــستقد : (أمـــام الـــصحابة الكـــرام في حادثـــة قـــائلا لهـــم َِْ ُْ َ َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ َُ َ ََ ً َ ُ ْ ُ
ُمنه ْ ِ()1(.  

: عليـه بالـذي هـو أهلـه، ثم قــال المنـبر عقـب توليـه الخلافــة فحمـد االله، وأثـنى وصـعد أبـو بكـر 
أمــا بعــد أيهــا النــاس، فــإني قــد وليــت علــيكم ولــست بخــيركم، فــإن أحــسنت فــأعينوني، وإن أســأت (

فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عنـدي حـتى أريـح عليـه حقـه إن شـاء 
ع قـوم الجهـاد في سـبيل االله االله، والقوي فيكم ضـعيف عنـدي حـتى آخـذ الحـق منـه إن شـاء االله، لا يـد

إلا ضــرđم االله بالــذل، ولا تــشيع الفاحــشة في قــوم قــط إلا عمهــم االله بــالبلاء، أطيعــوني مــا أطعــت االله 
  .)2()قوموا إلى صلاتكم يرحمكم االله. ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

ـــــشريعة الإســـــلامية أحـــــ:  المـــــساواة أمـــــام القـــــضاء-3 دا في المحاكمـــــة والفـــــصل في لا تحـــــابي ال
الخصومات بين المتقاضين أمامها، مهما كانوا، فلا تميز بين حاكم ومحكوم، ولا بين حسيب ووضـيع، 

  .)3(ولقد جرى العمل على محاكمة الخلفاء والملوك والولاة أمام القاضي العادي وبالطريق العادل

                                   
 ).3/104(، 2629الطبراني، رقم :  المعجم الأوسط)1(
 مــصطفى الــسقا وإبــراهيم /، ت)هـــ213: ت( عبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحمــيري المعــافري، ،أبــو محمــد:  الــسيرة النبويــة)2(

م، 1955/ـهـــــ1375، 2، طشــــركة مكتبـــــة ومطبعــــة مــــصطفى البــــابي الحلــــبي وأولاده بمــــصر، الأبيــــاري وعبــــد الحفــــيظ الــــشلبي
)2/661.( 

 ). 6(حسين حامد حسان، :  حق المساواة في الشريعة الإسلامية: ينظر)3(
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 يهــودي يـدعي ملكيتهـا، فيرفــع  في خلافتــه يفقـد درعـا لــه، و يجـدها مـعفعلـي بـن أبي طالـب 
  .)()1أمره إلى القاضي، فيحكم لصالح اليهودي ضد علي 

آس بـــين النـــاس في : ( يكتـــب لقاضـــيه أبي موســـى الأشـــعري كتابـــا في القـــضاء فيقـــولوعمــر 
  .)2()مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

تتــيح الــشريعة الإســلامية فرصــا متــساوية أمــام مــن : العامــةالمــساواة فــي تــولي الوظــائف  -4
، إذ المعيار هو القدرة والكفاءة، لما جـاء في )3(تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي عمل أو وظيفة معينة

 َّ  تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ  ُّ : القـــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم

  ].26: القصص[
ٍَمــن اســتـعمل رجــلا مــن عــصابة  (:قــال رســول االله : وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال ْ ُ ََ ِ ِ ً َ ََ ْ َ ْ ِ

َوفي تلك الْعصابة من هو أَرضى لله منه فـقد خان الله وخان رسوله وخان الْمؤمنين َِ ِِ ِْ ُ َ ََ َ َُ َ ُ َُ ُ ْ َ ََّ ََّ َ َْ َ َ ْ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ْ()4( .  
لكــن قــد تظهــر بـــين النــاس فــروق يمتنــع معهـــا اعتبــار المــساواة والاعتــداد đـــا فمــتى وجــدت تلـــك 

  .فت الحكم بمبدأ المساواةالموانع ن
   : موانع المساواة-ثانيا

هــذه الموانــع أو العــوارض مــتى تحققــت أوجبــت إلغــاء حكــم المــساواة، وذلــك إمــا لظهــور مــصلحة 
  :راجحة في ذلك الإلغاء، وإما لظهور مفسدة عند إجراء المساواة، وأنواع الموانع أربعة

                                   
محمــد حامــد الفقــي، دار الكتــب / ، ت)هـــ458: ت(القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحــسين بــن الفــراء :  الأحكــام الــسلطانية)1(

 ).66(م، 2000/هـ1421، 2 بيروت، ط-العلمية 
 ).1/68(القيم، ابن :  إعلام الموقعين)2(
 ). 11(حسين حامد حسان، :  ينظر حق المساواة في الشريعة الإسلامية)3(
/ ، ت)هــــ405: ت( الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد االله النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع ،أبـــو عبـــد االله:  المـــستدرك علـــى الـــصحيحين)4(

، 7023الأحكــــام، رقــــم : ، كتــــابم1990/هـــــ1411، 1 بــــيروت، ط–مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلميــــة 
)4/104.( 



 - 149 -  

فيمــا تقــصر فيــه عنــه بموجــب أصــل الخلقــة، الرجــل ب كمنــع مــساواة المــرأة :الموانــع الجبليــة -1
ـــة الـــصغار،  منـــع مـــساواة المـــرأة للرجـــل فيمـــا هـــو مـــن وومنهـــا منـــع مـــساواة الرجـــل للمـــرأة في حـــق كفال

  .الكسب والإنفاقكخصائص الرجال 
 وهــي مــا كــان ســببها تعيــين الــشرع، والتــشريع الحــق لا يكــون إلا مــستندا :الموانــع الــشرعية -2

  .ةإلى حكمة أو علة معتبر
وأكثرها ما بني على ما فيه صلاح اĐتمع، أو علـى معـان معقولـة، أو : الموانع الاجتماعية -3

  .على ما اعتاده الناس وتواضعوا عليه، فأصبح أصلا لهم يعتمدونه ويتعاملون به
 وهي الأحوال التي تـؤثر في سياسـة الأمـة فتقتـضي إبطـال حكـم المـساواة :الموانع السياسية -4

  .)1(أو أشخاص، أو في أحوال خاصة، مراعاة لتحقيق مصلحة من مصالح الأمةبين أصناف 
  مبدأ الشورى: الفرع الثاني

 وهــي مــن الــضمانات مــن أهــم الأمــور في تــسيير شــئون المــسلمين، ورســم سياســتهمعــد الــشورى ت
َّالـــتي قررهـــا التـــشريع الإســـلامي في نظـــام الحكـــم لمنـــع الاســـتبداد بـــالرأي، إذ نظـــم الإســـلام إلى  جانـــب َ

وذلـك عـن .. الأمور الدينية الأمور الدنيوية؛ كالأحكام المتعلقة بتـصرفات الإنـسان، وعلاقتـه مـع غـيره
ـــة قيمـــة إنـــسانية كبـــيرة مارســـتها ، كمـــا أن الـــشورى طريـــق اشـــتراك علمـــاء الأمـــة في أمـــور شـــؤون الدول

ٌّالقبائـــل، والـــشعوب، والأمــــم علـــى مـــر تاريخهــــا الطويـــل، كـــل بطريقتــــه، وثقافتـــه ، وعقيدتـــه، وأعرافــــه، ّ
وتقاليده سواء في الجزيرة العربية، أو غيرها من البلاد، إلا أن الإسلام أضاف لها بعدا تعبديا، وجعلهـا 

، )2(من القيم الإنسانية، والمقاصد الكبرى لهذا الدين، ورتب علـى العمـل đـا ثوابـا، وعلـى تركهـا عقابـا
الـصلاة والزكـاة، قـال : ا ورد ذكرها بـين فريـضتينفأصبحت من خصائص الشريعة الإسلامية، ولأهميته

ِالْمشورة حصن من( ، وقال النبي ]38: الشورى [َّ ىٰ      ني  نى  ُّ : تعالى ٌِ ْ َُ َ النَّدامَُ   ةِ، ـــَ

                                   
 ).  1/102(ابن عاشور، :  مقاصد الشريعة الإسلامية)1(
َّعلي محمد محمد الصلابي، دار ابن كثير : ينظر الشورى فريضة إسلامية)2(  ).2( سوريا، –َّ



 - 150 -  

ِوأَمان من الْملامة َ ْ ََ َ َِ ٌ()1(.  
لـك وعليه فإن الشورى مـن أهـم ركـائز الأمـم، ولا يـسود نظـام ولا يـستقر إلا بتقريرهـا منهجـا، وذ

  .لمنع الاستبداد والتسلط، لأنه đا يستلهم الرأي السديد ويصح، وتتآلف القلوب
  : مجالات الشورى-أولا

بــــين الــــشورى الجماعيــــة، ، فيمــــا لم ينــــزل فيــــه حكــــم شــــرعي بــــالوحي، وتتعــــدد مجــــالات الــــشورى
  :)2(يأتيوالشورى الخاصة كما 

وف للعمل بالشورى الذي يقترن  وهو اĐال المعر: الشورى في المجال السياسي الدنيوي-1
ذكره بذكرها، حيث أن من أبرز اĐالات الشورية اĐال السياسي؛ واĐال العسكري، وذلك لاختيـار 

واتخـــاذ القـــرارات في ، وتـــشاورهم مـــع القـــادة الـــسياسيين والعـــسكريين لرســـم الخطـــط وتنفيـــذها، الحكـــام
  .أو إجراء الصلح، علان الحربأو إ، مختلف النوازل السياسية، والحربية كعقد السلم

فسياسة الأمة مع غيرها من الأمم قتالا، أو سلما، أو عهدا، أو صـلحا، لا يقـرره الحـاكم المـسلم 
وحـــده، وإنمـــا يكـــون بمجمـــوع آراء أهـــل الـــشورى، وتبـــادل الـــرأي فيمـــا بيـــنهم وذلـــك لاختيـــار الـــرأي 

  .الأصلح والأنسب حسب ما تقتضيه الظروف

                                   
، دار )هــــ450: ت(المـــاوردي أبـــو الحـــسن، علـــي بـــن محمـــد البـــصري، الـــشهير ب: أدب الـــدنيا والـــدين  :ورد بـــصيغة التمـــريض في) 1(

التربيـة الإسـلامية أصـولها وتطورهـا في الـبلاد  ؛)300(م، باب الفصل الثالث في المـشورة، 1986، ) ط-ر–د (مكتبة الحياة، 
؛ غـــرر )354(م، بــاب آداب رياضــة الــنفس واستــصلاحها، 2005/هـــ1425/محمــد منــير مرســي، عــالم الكتــب، ط: العربيــة

: ت(بــــالوطواط  أبــــو إســــحق، برهــــان الــــدين محمــــد بــــن إبــــراهيم، المعــــروف: لنقــــائض الفاضــــحةالخــــصائص الواضــــحة، وعــــرر ا
م، البــاب في ذكــر الفعــل 2008/هـــ1429، 1 بــيروت، لبنــان، ط-إبــراهيم شمــس الــدين، دار الكتــب العلميــة/ ، ت)هـــ718

 ). 122(الرشيد، 
َّعلي الصلابي، : الشورى فريضة إسلامية:  ينظر)2(  . بتصرف). 148(َّ
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لـيكن : ( بطانة خير، يعتمد عليها في المشاورة، قال سفيان الثـورين يكون لهوينبغي لولي الأمر أ
بلغـــــني أن المـــــشورة نـــــصف : أهـــــل مـــــشورتك أهـــــل التقـــــوى، وأهـــــل الأمانـــــة، ومـــــن يخـــــشى االله، وقـــــال

  . )2(، ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه)1()العقل
اع العلمــاء، وورد الاخــتلاف في التــشاور في الأمــور لاســيما المهمــة مــستحب في حــق الأمــة بإجمــو

ــــــة أم ســــــنة، لقــــــول االله تعــــــالى ، ]159: آل عمــــــران[ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّ : كــــــون المــــــشاورة واجب

والمختــــار الــــذي عليــــه جمهــــور الفقهــــاء، ومحققــــوا أهــــل الأصــــول أن الأمــــر للوجــــوب، وفيــــه أنــــه ينبغــــي 
واالله . للمتـــشاورين أن يقــــول كــــل مــــنهم مـــا عنــــده، ثم صــــاحب الأمــــر يفعـــل مــــا ظهــــرت لــــه مــــصلحة

  .)3(أعلم
وعليـــه فـــإن الإســـلام يحـــث علـــى الـــشورى في الأمـــور المهمـــة علـــى الإطـــلاق، وفي قمتهـــا الـــشؤون 

 مع أنـه معـصوم مـن السياسية والحكم، وينهى عن الاستبداد فيها بالرأي، فيأمر االله عز وجل نبيه 
لقـرآن الكـريم بأĔـا مــن الزلـل، ولا يـسير إلا علـى هـدى مــن ربـه بـأن يـشاور أصـحابه في الأمــر، ويبـين ا

 مم ُّ  :تعــــالى ، قـــال)4(بـــين أسمـــى صـــفات المــــؤمنين الـــصادقين، ويـــذكر أن أمـــورهم شــــورى بيـــنهم

  ].38: الشورى [َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر

  . )5(ن الشورى هي الفلسفة المقدسة للحكم، والسلوك اجتماعيا كان، أو أسريا، أو فردياإوقيل 

                                   
  ).8/272(، ابن بطال: شرح صحيح البخاري: ينظر )1(
 ).10/357(، ابن بطال: شرح صحيح البخاري: ينظر )2(
   ).4/76(النووي، : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ينظر )3(
 ).107(علي عبد الواحد وافي، :  ينظر الحرية في الإسلام)4(
محمــد عمــارة، الكويــت، سلــسلة كتــب ثقافيــة يــصدرها اĐلــس الــوطني : قــوق الإســلام وحقــوق الإنــسان، ضــرورات لا ح: ينظــر)5(

 ).32(للثقافة والفنون والآداب، 
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 مــن قواعــد الــشريعة وعــزائم الأحكــام؛ مــن لا يستــشير أهــل العلــم والــشورى: ()1(قــال ابــن عطيــة     
  .)2()هذا ما لا خلاف فيه. والدين فعزله واجب

هــي التجــسيد لإرادة الأمــة الحــرة المحكومــة بإطــار حاكميــة االله، وإنمــا شــرعت الــشورى : والــشورى
رات؛ لـــذلك كـــان حـــتى لا يـــسيطر فـــرد علـــى آخـــر أو قـــوم علـــى قـــوم  اســـتبدادا بـــالرأي في اتخـــاذ القـــرا

ورسـخت جـذورها في اĐتمـع الإسـلامي وأصـبحت تميـز (مفهومها في الإسلام سياسي أكثر مـن غـيره 
  . (3))نظام الحكم في الإسلام عن بقية الأنظمة غير الإسلامية

والشورى مـن قواعـد الـشريعة وعـزائم الأحكـام، : (ولزم على الحاكم الاستشارة، حتى قال الفقهاء
  . (4))هذا ما لا خلاف فيه. أهل العلم والدين فعزله واجبومن لا يستشير 

 لــو اجتمعتمــا في مــشورة مــا ، وقــال لأبي بكــر وعمــر(5)بــدر أصــحابه في أســرى وشــاور النــبي 
  .(6)خالفتكما

وغيرهـا مـن المـصالح، ..  القاضي يحكـم في الأمـوال، والـدماء، والفـروج: الشورى في القضاء-2
يحكم بين الأفراد، والجماعات، وحتى بين الدول، والحكومـات؛ فيحتـاج والتظلمات، والنزاعات، كما 

وملابساēا، وعلى هـذا فهـو يحتـاج إلى ، أن يجتهد في النوازل المعروضة عليه، وذلك في أدلة كل طرف
  .المشاورة خاصة في القضايا المعقدة والنوازل الكبيرة

                                   
َِّهـو أبــو محمــد عبــد الحـق بــن غالــب بــن عبــد الـرحمن بــن عطيــة الأندلــسي، فقيـه عــالم بالتفــسير والأحكــام والحــديث : ابــن عطيــة) 1( َ

ِّالـوجيز في التفـسير وبرنـامج ضـمنه مروياتـه وأسمـاء شـيوخه، تـوفي سـنة : نيفهوالفقه والنحو واللغة والأدب، ولي القضاء، مـن تـصا ُ ُ َّ ِ

 ).175-174(ابن فرحون، : الديباج). هـ542(
 ).4/249(القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن)2(
 ).7(م، 1986، 1 الأردن، ط-محمود الخالدي، مكتبة الرسالة الحديثة:  نظام الشورى في الإسلام)3(
 ).4/249(القرطبي، : امع لأحكام القرآن الج)4(
ابـن أبي شـيبة، بـاب غـزوة بـدر ومـتى كـان مـصنف ؛ )1/334(، 208 :، باب مسند عمر بن الخطـاب رقـممسند أحمد: ينظر )5(

 ).7/357(، 36684 :أمرها، رقم
 ). 29/518(، 17995 : مسند أحمد، باب حديث عبد الرحمان بن غنم الأشعري، رقم)6(
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ـــه ون قاضـــيا حـــتى تكـــون فيـــه خمـــس لا ينبغـــي للرجـــل أن يكـــ: ورد عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز قول
وفي كتابـــه إلى ، )1 (منـــصفا للخـــصم.. يكـــون عالمـــا قبـــل أن يـــستعمل، مستــشيرا لأهـــل العلـــم: خــصال

كتبت إلي تسألني عن القضاء بين النـاس، وإن رأس القـضاء اتبـاع مـا في كتـاب االله، ثم القـضاء : عروة
  .)2(علم والرأيثم استشارة ذوي ال، ، ثم بحكم أئمة الهدىبسنة رسول االله 

   الشورى في تنزيل الأحكام القطعية-3
وذلـــك لا مـــن حيـــث المبـــدأ، وإنمـــا مـــن حيـــث التنزيـــل، والتنفيـــذ، ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن شـــروط، 

  . وموانع
  :)3(وما تقع فيه المشاورة نوعان

  .ما هو من أمور الدنيا، وخفي وجه الصواب فيه، فيطلب العثور عليه بالمشورة: الأول
أو أشـكل فيـه التلـبس بالعمـل بـه باعتبـار ، ولم يتعـين في الحـال،  هو مـن مقاصـد الـدينما: الثاني

  .أمر خارج عن ذاته
وبعـــض ، ُفيحتـــاج إلى التـــشاور في مـــسائل تتعلـــق بالجهـــاد، والأمـــر بـــالمعروف، والنهـــي عـــن المنكـــر

ليهـا؛ إلا فهـذه أحكـام منـصوص ع... نوازل أحكام الحج، والـصيام، ومـصارف الزكـاة، وإقامـة الحـدود
  .وحسن تدبير، فتحتاج إلى نظر، أنه قد تطرأ عليها بعض المستجدات والنوازل

  
  

                                   
 ). 1/126(هـ، 1418بيروت، –، دار الكتب العلمية )هـ276: ت(أبو محمد، عبد االله بن قتيبة الدينوري : خبار عيون الأ)1(
أبي الأشـبال الـزهيري، دار / ، ت)هــ463: ت(أبـو عمـر، يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القـرطبي : جامع بيان العلـم وفـضله) 2(

معرفــة أصــول العلــم وحقيقتــه ومــا الــذي يقــع عليــه : م، بــاب1994/هـــ1/1414 المملكــة العربيــة الــسعودية، ط-ابــن الجــوزي
 ). 1/756(، 1390اسم الفقه والعلم مطلقا، رقم 

علــي ســامي النــشار، / ، ت)هـــ896: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بـن علــي الأندلــسي بــن الأزرق : بـدائع الــسلك في طبــائع الملــك )3(
 ).316(، 1 العراق، ط–وزارة الإعلام 
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  : الشورى في الأحكام الاجتهادية والخلافية-4
الشورى في الأحكام الشرعية القائمة علـى الاسـتنباط والترجـيح بـين مقتـضيات الأدلـة، ودلالاēـا 

وهـا؛ فالـشورى فيهـا بـين أهـل العلـم والنظـر، وهـي ممـا سـبيله القيـاس، والاستحـسان، والاستـصلاح ونح
وتتــساوى فيهـا الــشؤون الدنيويــة والـشؤون الدينيــة بكــل ، سـنة الــصحابة الكـرام ومــن تــبعهم مـن الأئمــة

أنواعها، ولا ينبغي أن تترك لآحاد الفقهاء، والمفتـين، والـولاة، والقـضاة؛ لأن الأمـر الـذي يـسند النظـر 
  .تشاور يكون أقرب إلى السداد من الذي يوكل لاجتهاد الأفرادفيه إلى الجماعة للتباحث وال

أن هــذه اĐـالات وغيرهــا تعمـل علــى إرسـاء ضــمان مبـدأ الحريــة؛ وذلـك بتوليــة الإمــام : والخلاصـة
  .الكفء، وعزله بشروط، وتسديده وتقويمه عند الانحراف، تخطيط سياسة الأمة حالة في كل أحوالها

  : فوائد الشورى-ثانيا
  :ى جملة فوائد، منهاللشور

من شأنه أن يقرب مـن إصـابة الحـق، إذا خلـصت ،  إن عرض الآراء بحرية، والإدلاء بالحجج-1
đـذا تكـون نتـائج العواقـب أقـرب إلى الــسداد، ، ُالنيـة، وقـدمت المـصلحة العامـة علـى المـصلحة الخاصـة

  . روهو ديدن الصحابة الكرام، ومن جاء بعدهم من التابعين والأئمة الأخيا
وēـذيب لــرأي ، واجتمـاع للـرأي في تحـصيل الخـير،  في العمـل بمبـدأ الـشورى قربـة الله عـز وجـل-2

ولي الأمــر، كمــا تــضيق هــوة الخـــلاف بــين الراعــي ورعيتــه، بتقـــارب وجهــات النظــر، وتتــآلف القلـــوب 
  .)1(ويتوحد الرأي العام

ُإن المــشورة لقــاح العقــل، ورائــد الــصواب، وحــزم التــدبير، : وقيــل ْ َ ُوالمــشاورة قبــل المــساورة، والمــشورة ُ
ْعين الهداية، والمشاور بين إحدى الحسنيين   .)2(صواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك في مكروهه: ُ

  . وتكامل وتبادل الخبرة، ووقاية من الاستبداد،  ـ تلاقح الأفكار3
                                   

َّعلي الصلابي، :  الشورى فريضة إسلامية: ينظر)1(  .بتصرف). 133(َّ
 بــيروت، لبنـــان، –أبــو إســـحاق، إبــراهيم بــن علـــي الحــصري القــيرواني، دار الكتـــب العلميــة : زهــر الآداب وثمـــر الألبــاب:  ينظــر)2(

 ).2/214(، 1م، ط1997/هـ1417
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الــق التفــرد،  تعطـي القــوة للمجتمعــات في كـل اĐــالات، وتخلــصهم مــن المظـاهر الــسلبية، ومز- 4
  .وإهدار الطاقات، وضعف الأداء

، فالـذي لـه رأي: ولا شيء، فأما الرجـل التـام، ونصف رجل، فرجل: الرجال ثلاثة: (قال الشعبي
فالــذي ، وأمــا الــذي لا شــيء، وهــو يستــشير، فالــذي لــيس لــه رأي، وأمــا نــصف رجــل، وهــو يستــشير
  .)1()ولا يستشير، ليس له رأي

، ين بالمـسؤولية، وأĔـم مــع المـسؤول يـسعون إلى تحقيــق المـصالح العامــة الـشورى تـشعر المــشارك- 5
  .ودرء المفاسد في عملية تكاملية

ـــد الثقـــة بـــين الحـــاكم والمحكـــوم، وتطيـــب القلـــوب- 6 وتجعـــل مـــن رأي الخليفـــة أو ،  الـــشورى تول
  .الحاكم رأى جميع المسلمين بعد التشاور

  .يما يصدر عنه من القرارات ēم الصالح العامطاعة الأمة للحاكم ف، وينبني على هذه الشورى
ّالـرأي الفـرد كـالخيط الـسحيل، والرأيـان كـالخيطين المبرمـين، : (لذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب     

  .)2()والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض
 القــوم الــذين أمــرهم شــورى بيــنهم؛ لأن في -عــز وجــل-ولمكانــة الــشورى في الإســلام، مــدح االله 

عـــدت  لــذلك. )3(رة اجتمــاع للكلمــة، ويكـــون تحــاب، واتــصال الأيــدي، والتعاضـــد علــى الخــيرالمــشاو
الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ومن لا يستـشير أهـل العلـم والـدين فعزلـه واجـب، هـذا 

                                   
أبــو بكــر : الــسنن الكــبرى: ينظــر. 20307 : الأمــر، رقــم الكــبرى، بــاب مــشاورة الــوالي والقاضــي فيهســننأخرجــه البيهقــي في  )1(

 م،2003/هـــــــ1424، 3 بــــــيروت، لبنــــــان، ط-، محمــــــد عبــــــد القــــــادر عطــــــا، دار الكتــــــب العلميــــــة)هـــــــ458: ت(البيهقــــــي 
)10/188.( 

 ).1/86(ابن قتيبة، :  عيون الأخبار)2(
، عبــد الــسلام عبــد الــشافي )هـــ542: ت(الأندلــسي أبــو محمــد؛ عبــد الحــق بــن عطيــة : المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز) 3(

 ).5/39(هـ، 1422، 1 بيروت، ط–محمد، دار الكتب العلمية 
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 - وهــي مــن أعظــم النــوازل- الخلافــة الفــاروق عمــرمــا لا خــلاف فيــه، والــشورى بركــة، وقــد جعــل 
  .)1(شورى

واجــب علــى الـــولاة مــشاورة العلمــاء فيمــا لا يعلمــون، وفيمــا أشـــكل : )2(وقــال ابــن خــويز منــداد
عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بـالحرب، ووجـوه النـاس فيمـا يتعلـق بالمـصالح، ووجـوه 

  .)3(الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارēا
َأي يجب أن يرجع إلى  أصحاب التخصص؛ ففي القضايا المتعلقة بفهم واستنباط أحكام االله عـز ُ

َوجـــل يرجـــع إلى العلمـــاء والفقهـــاء المتخصـــصين، وكــــذلك في قـــضايا العلـــوم التجريبيـــة، وكـــل الميــــادين  ُ
َالأخرى فيسأل عن كل شيء من كان متخصصا في ذلك الفن، وهذا ما تبعـه الفـاروق  ُ فإنـه كـان 

القضايا، ويستشير حـتى النـساء فيمـا يتعلـق بقـضاياهن، فـإذا كـان الحكـم بـلا يستشير أصحابه في كل 
  .تشاور أدى إلى الاستبداد

  مبدأ العدل: الفرع الثالث
من ضمانات الحرية إقامة العدل بين الأفراد والجماعـات؛ فالحـاكم مطالـب بالعـدل ومـسؤول عـن 

 وهمـــا مـــسؤولان عـــن تطبيقـــه في كـــل تطبيقـــه أمـــام الجميـــع، والفـــرد والجماعـــة مطلـــوب منهـــا أن تعـــدل،
الأمــور، فالإســلام يعتــبر مبــدأ العــدل قيمــة عاليــة، ومقــصد عظــيم في الــشريعة، فهــو ينــافي الجــور، وهــو 

 ظمعج طح ضم ضحضخ   ضج ُّ : الوســطية والتــوازن، بــل العــدل فــرض واجــب لقولــه تعــالى

                                   
 ).1/534(ابن عطية الأندلسي، : المحرر الوجيز) 1(
 :ّهــو أبــو عبــد االله محمــد أبــو بكــر بــن خــويز منــداد، فقيــه أصــولي، تفقــه علــى أبي بكــر الأđــري، مــن تــصانيفه: بــن خــويز منــداد )2(

: ترتيـــب المـــدارك. تقريبـــا) هــــ390(كتـــاب كبـــير في الخـــلاف، وكتـــاب في أصـــول الفقـــه، وكتـــاب في أحكـــام القـــرآن، تـــوفي ســـنة 

: ت(عمــــر بــــن رضــــا كحالــــة الدمــــشقي : معجــــم المــــؤلفين؛ )268(فرحــــون، : ؛ الــــديباج المــــذهب)7/77(عيـــاض، 
  .)8/280(،  بيروت-، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي)هـ1408

 ).4/250(القرطبي، :  الجامع لأحكام القرآن)3(
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 لم لخ لح لج   كم كل  كحكخ كج قم قح فم فخ  فح    غمفج  غج عم
 يم  يحيخ  يج  هٰ هجهم نه  نم  نخ   نجنح مم مخ مح لهمج
 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :قــــال تعــــالى، و]15: الــــشورى[ َّيه
: المائـــــــدة[ َّ خم  خج  حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج بمبه

8.[  
أوجــب المــنهج الــذي جــاء بــه الإســلام إقامــة العــدل بــين جميــع النــاس، فــلا فــرق بيــنهم في شــيء، 

لأعـراض سـواء ومنع عـنهم الظلـم، وĔـى عـن سـفك الـدماء، وعـن التعـدي علـى الأبـدان، والأمـوال، وا
علــى المــسلمين أو علــى غــيرهم، وأمــر بالإنــصاف ولــو مــع الأعــداء، وقــرر لهــم حقوقــا وواجبــات كمــا 

  .قررها على المسلمين، وكفلها لجميع المواطنين في دار الإسلام
  :تتجلى معاني العدل في القرآن وأبعاده وكيفية تطبيقه في ما يلي

 ضج صم  صخ صح سم ُّ : ل االله عـز وجـل أن الحكم بـين النـاس قـائم علـى العـدل، قـا-1
  ].58: النساء [َّقح  فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح

 أن الحكــم بـــين النـــاس علـــى أســـاس العـــدل يـــأبى الخـــضوع والميـــول أو الإكـــراه، قـــال االله عـــز -2

 نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ : وجـــل
 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي  هى هم هج
  ].135: النساء[ َّئي ئى ئن ئم ئز

 أن الحكم بين الناس على أساس العدل يمنع الخضوع للميول القلبي، فلا يدارى قريبـا، ولا -3  
ذين قــبـلكم، أَنـهـم كـانوا إذا سـرق فـيهم الـشريف  (:يجافى بعيدا، قال رسول االله  ُإنما أَهلـك ال ِ َّ ُ َِ ِ َِ ََ ِ ُِ َ ْ ُْ َّْ َُّ ََ ََ َّـ َ ْ َ
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َتـركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أَق ُ َِ َّ ُ َِ ِ َ ََ َِ ُ ْاموا عليه الحد، وايم الله لـو أَن فاطمـة بنـت محمد سـرقت َُ َ َ َُ َ ُ ْ َ ٍُ ِ َّـِ َ ِْ َ َ َِ َ َّ َ َّ ْ َّْ َ َ
َلقطعت يدها َْ َ ُ َ ََ()1(.  

وإن من محاسن الشريعة مراعاة العدل في إعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير، فقـد 
  .)2( منزلتهوالإحسان، وإيتاء ذي القربى، وتنزيل كل ذي منزلةأمر االله بالعدل 

همــا أصــلان في شــريعتنا، وأĔمــا ويعتــبر العــدل إلى جانــب الحريــة دعــامتين تقــوم عليهمــا الــشريعة و
، وهــو مــن أســباب تعمــير الممالــك، وراحــة العبــاد، وإنقــاذ )3(مــلاك القــوة والاســتقامة في جميــع الممالــك

 وارتاحـت قلـوđم، فـلا الحكام والرعايا لذلك حـتى عمـرت بلادهـم، وكثـرت معـارفهم، وتـراكم غنـاهم،
  .)4(على هذا كان العدل أساس العمران. تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا

وليــدركوا مـــن أســرار التـــشريع مــا هـــم مطــالبون بـــه مــن تحقيـــق العــدل ومراعـــاة : (قــال ابــن عاشـــور
  .)5()المصالح الحقيقية المعتبرة شرعا

  
  

   
  
  
  

                                   
 ). 4/175(، 3475 صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم )1(
محمــــد عمــــرو عبــــد اللطيــــف، مكتبــــة التوعيــــة / محمــــد بــــن صــــالح العثيمــــين، ت:  حقــــوق دعــــت إليهــــا الفطــــرة وقررēــــا الــــشريعة)2(

 .  )7(، هـ1409، 1 الجيزة، ط-الإسلامية
 ).  1/102 (ابن عاشور،:  مقاصد الشريعة الإسلامية)3(
 ).  1/116 (ابن عاشور،:  مقاصد الشريعة الإسلامية)4(
 ).  2/234 (ابن عاشور،:  مقاصد الشريعة الإسلامية)5(
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   جراء والتنفيذضمانات الحرية على مستوى الإ: المطلب الثاني
ممـــا يـــضمن تحقيـــق مبـــدأ كفالـــة الحريـــة للأفـــراد والجماعـــات تلـــك التـــدابير والإجـــراءات الـــتي أقرهـــا 

  .)1(السلطات، واستقلالية القضاء بين الإسلام كمبدأ الفصل
  الفصل بين السلطات : الفرع الأول

ق في إصدار الأوامر الملزمـة ُّوتسمى هذه السلطات الثلاثة بالسلطة العامة؛ وهي الهيئة التي لها الح
  .)2(للرعايا، لصيانة حقوق الجماعة ومنع العدوان

ويقصد من فصل السلطات؛ عدم جمع السلطة وتركيزهـا في قبـضة شـخص أو هيئـة واحـدة، وقـد 
 ومـا بعـده، عرف الإسلام ذلك في وقت مبكر في تنظيم شؤون الدولة في عهد عمر بـن الخطـاب 

  . ح في الكفاح ضد الحكم المطلقواستخدم هذا المبدأ كسلا
وللحفــاظ علــى الحريــة الــسياسية ينبغــي أن تكــون هنــاك ضــمانات دســتورية لاســتقلال الــسلطات 
التشريعية، والتنفيذيـة، والقـضائية عـن بعـضها، ولا أعـني بـذلك الاسـتقلال المطلـق؛ وإنمـا ضـرورة مراقبـة 

  .ٌّكل سلطة للأخرى حتى لا يستبد كل بسلطته
في الــدول المعاصـرة مــن إصــدار القـوانين لتنظــيم حيــاة النـاس بمــا يتناســب ومقتــضيات والمعمـول بــه 

   .)3(العصر، بشرط أن لا تصطدم مع الثوابت الشرعية، وتتم وفق المنهج الإسلامي
  :وذلك يكون بـما يلي

 لصيانتها أولى كضمانة والحريات الحقوق على ينصوهذا الدستور  :للدولة دستور  وجود-1
 العامـة وضـع الـسلطات ويبين ،الدولة في الحكم نظام وتعيين القانونية، الدولة نظام وتحقيق ،وحمايتها

                                   
معتـز محمـد  والعزيـز محمـد سـالمانعبـد :  في الدساتير العربية والفقه والقضاء في الـشريعة الإسـلامية الحقوق والحريات العامة:ينظر) 1(

 ).  163(نفرت محمد شهاب،  وأبو العز
 ). 211/5(تصدر عن المنتدى الإسلامي، : مجلة البيان )2(
 .وما بعدها) 65(وهبة الزحيلي، : حق الحرية في العالم: ينظر) 3(
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 قيـد بمثابـة يعتـبر كمـا منهـا، كـل اختـصاص وحـدود لوظائفهـا، الـسلطات هـذه ممارسـة وكيفيـة فيهـا،
   .)1(الدولة سلطان على

  :لةالدو في الثلاث السلطات بين يجب أن ينص الدستور على وجوب الفصل -2
 والسلطة التنفيذيـة بالتنفيـذ، والـسلطة القـضائية بـأمور، حيث تستقل السلطة التشريعية بالتشريع

الغـير؛  الاعتـداء وهيمنـة سـلطة علـى أخـرى، وتحققـت احـترام حريـة ذلـك امتنـع تحقـق فـإذا القـضاء؛
 الـسلطة الـسلطة، ولكـل سـلطة الحـق في الـدفاع عـن صـلاحياēا إذا تجاوزēـا توقف السلطة وذلك لأن

  .)2(الأخرى

 لى لم لخ  ُّ :ولقــد أشـــار القــرآن الكـــريم إلى بيــان الـــسلطات الــثلاث في قـــول االله تعـــالى
  نى نم  نخ نجنح مي  مى مم  مخ مح مج لي
ــــــــــــــــــد [ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني : الحدي

والكتــاب إشــارة منــه إلى التـــشريع، والميــزان إشــارة منــه إلى القـــضاء، أمــا الحديــد إشــارة منـــه إلى ، ]25
  .از السلطة التنفيذيةجه

  :)3(وفيما يلي بيان دور السلطات الثلاث
  : دور السلطة التشريعية-أولا

وتتولى تـشريع القـوانين الملائمـة لإدارة شـؤون الـبلاد والعبـاد، تكـون هـذه التـشريعات مجـردة يخـضع 
  .لها الجميع دون تمايز

  :وكلمة التشريع تطلق ويراد đا أحد معنيين
                                   

 .وما بعدها) 45(صالح دجال، : حماية الحريات ودولة القانون: ينظر التفصيل) 1(
 .بتصرف) 104(صالح دجال، : حماية الحريات ودولة القانون: ينظر )2(
، تــــصدر عــــن المنتــــدى الإســــلامي:  مجلــــة البيــــانومــــا بعــــدها؛) 104(صــــالح دجــــال، : حمايــــة الحريــــات ودولــــة القــــانون: ينظــــر) 3(

 .وما بعدها، بتصرف) 211/5(
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  .َّوهذا لا يكون إلا الله عز وجل، وما أقره على رسوله الكريم: يجاد شرع مبتدأإ:  المعنى الأول-
 الخلفــاء ّفهــذا الــذي تــولاه بعــد رســول االله : ٍبيــان حكــم تقتــضيه شــريعة قائمــة:  المعــنى الثــاني-

الراشــــدون وعلمــــاء الــــصحابة، ثم علمــــاء التــــابعين وتــــابعيهم مــــن الأئمــــة اĐتهــــدين؛ حيــــث اســــتمدوا 
َّن نــصوص القــرآن والــسنة، ومــا نــصبه الــشارع أو أقامــه مــن دلائــل، ومــا قــرره مــن القواعــد الأحكــام مــ ََ

 .العامة
والمقصود بالتـشريع في هـذا البحـث هـو تنفيـذ للأحكـام أو اجتهـاد فيهـا، واسـتنباط؛ لأĔـا تـستند 

َّإلى تـشريع منــصوص؛ كمــا لــو منـع الحــاكم نوعــا مــن الأعمـال أو التــصرفات المباحــة أو قيــده ا لمفــسدة ً
تنشأ عنها تطبيقا لقاعـدة شـرعية، أو وضـع ضـوابط لتحديـد الأجـور للعـاملين، أو ضـوابط لمـن يتولـون 
ًالوظــائف العامــة، ونحــو ذلــك مــن الأمــور الــتي تنــتظم đــا أحــوال النــاس ممــا لا يعــارض نــصا ولا حكمــا  ً

ًثابتا ولا مقصدا من مقاصد الشرع ً.  
لمنتـشر في عـصرنا فإنـه يـشمل دائـرة العفـو المـسكوت عنـه وأما نطاق التشريع الذي أتحدث عنـه وا

ّفي الـــشريعة؛ حيــــث لا حكــــم صــــريح فيــــه؛ فمثــــل هــــذا دليــــل علــــى أن الــــشرع أعطــــى للإنــــسان حــــق 
الاجتهاد وإبداء الرأي فيه، وما القوانين والدساتير المنتشرة اليوم إلا ضرب من ذلك، لكن يشترط ألا 

  .تصادم أحكام الشريعة
  :سلطة التنفيذية دور ال-ثانيا

تقـــوم بتنفيـــذ التـــشريعات والقـــوانين الـــتي وضـــعتها الـــسلطة التـــشريعية، ولهـــا ســـلطة إصـــدار مـــا تـــراه 
  .مناسبا من تلك القوانين وفق ما يتطلبه الموقف، حسب اجتهاد المختصين

ولا . وتعمـــل علـــى إقامـــة المرافـــق العامـــة، وتنظيمهـــا بمـــا يكفـــل إشـــباع حاجـــات النـــاس في الدولـــة
ُّ مدلول السلطة التنفيذية في الإسلام عنه في النظم المعاصرة؛ فهي تـشمل جميـع العـاملين الـذين يختلف

  .ُّيقومون بتنفيذ إرادة الدولة وقوانينها، ما عدا أعضاء الهيئة أو السلطة التشريعية والقضائية
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ة، ومــن يقــوم ِّغــير أن علمــاء القــانون العــام يفرقــون بــين مــن يقــوم بالأعمــال الــسياسية أو الحكوميــ
بالأعمـــال الإداريـــة، وهـــم رجـــال الإدارة، فيدرســـون نــــشاط الأعمـــال الحكوميـــة ضـــمن دراســـة الــــنظم 

  .الدستورية، والنشاط الإداري ضمن دراسة القانون الإداري
َّ علـــى الـــسلطة التنفيذيـــة، ويخـــتص đـــا وحـــده؛ فمـــن - رئـــيس الدولـــة -والأصـــل أن يقـــوم الإمـــام  ُّ

ل التنفيذية لإقامة الإسلام وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حدود واجبه القيام بكل الأعما
أهمهــــا تعيــــين المــــوظفين وعــــزلهم وتــــوجيههم ومراقبــــة : ٌويــــدخل في هــــذا اختــــصاصات شــــتى. الإســــلام

أعمــالهم، وقيــادة الجــيش وإعــلان الحــرب، وعقــد الــصلح والهدنــة، وإبــرام المعاهــدات، وإقامــة الحــدود، 
َام، وولايــــة الـــصلاة والحـــج، وحمــــل النـــاس علــــى مـــا يـــصلح أمــــورهم، ويـــوجههم وجهــــة وتنفيـــذ الأحكـــ ُ

ّإســلامية صــحيحة بمــا يــسنه مــن لــوائح ويــصدره مــن أوامــر، والعفــو عمــا يجــوز العفــو عنــه مــن الجــرائم 
ّفالإمام هو رئيس الدولة ومصرف أمورها والمسؤول الأول عن أعمالها، ومـسؤوليته ليـست . والعقوبات
وإنما هـي مـسؤولية تامـة؛ فهـو الـذي يـضع سياسـة الدولـة ويـشرف علـى تنفيـذها، وهـو الـذي محدودة، 

  .يهيمن على كل أمور الدولة ومصائرها
ٌوهذه السلطة مقيدة بثلاثة قيود من أصول الشريعة وقواعد النظام السياسي َّ ُّ:  

ّالتقيد بأحكام الشريعة، وعدم مصادمتها لحكم شرعيٍ، أو مق: القيد الأول   .صد من مقاصدهاُّ
  .ِّضرورة استشارة أهل الشورى وأهل الحل والعقد: القيد الثاني

ٌمراعاة المصلحة العامة للأمة؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: القيد الثالث َُ َِّ ِ ُّ.  
ُوبمـــا أنـــه لا يـــستطيع أن يقـــوم بالوظـــائف كلهـــا بنفـــسه فلـــه أن يكلـــف معـــه مـــن يعينـــه في وظيفتـــه  ُ

فيذيــة؛ حيــث يــستعين بــالوزراء في القيــام علــى شــؤون الدولــة، وهــم مــسؤولون أمامــه عــن أعمــالهم، التن
ُومركزهم منه مركز النواب عنه، فهو من يعيـنهم وهو يقيلهم ُّ ّ .  
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ًولم يكــــن منــــصب الــــوزارة منــــصبا رسميــــا في عهــــد النبــــوة والخلافــــة الراشــــدة، ولا في عهــــد الدولــــة  ً

 عم عج ظم طح  ُّ : ته ثابتــــا في القــــرآن الكــــريم؛ قــــال االله تعــــالىّالأمويــــة، وإن كــــان أصــــل مــــشروعي
  ].29: طه[ َّغج

  : دور السلطة القضائية-ًثالثا
 المعروضــة والجــرائم والمظــالم الفــصل في المنازعــات والمخاصــماتإقامــة العدالــة بــين النــاس، ودورهــا  

بـة أو الجـزاء المترتـب علـى عليها، وكل ما من شأنه أن يخرق القـوانين، ولهـا سـلطة تقـدير وإصـدار العقو
والولايــــة علــــى فاقــــدي  الحقــــوق إلى أصــــحاđا،واســــتيفاء ذلــــك، وحمايــــة المتــــضررين مــــن الاعتــــداءات، 

َّالأهليــة، والــسفهاء، والمفلــسين، والنظــر في الأوقــاف وأموالهــا وغلاēــا، إلى غــير ذلــك ممــا يعــرض علــى 
  .القضاء

سلطات في مـــا يجـــب أن يكـــون فيـــه تعـــاون، وهـــذا لا يمنـــع أن يكـــون مجـــالا للتعـــاون بـــين هـــذه الـــ
  . حسب ما تمليه القوانين، وأن تكون مراقبة متبادلة بين السلطات الثلاثة

  استقلال القضاء : الفرع الثاني
يعد القضاء من الفرائض المحكمة، والسنن المتبعة؛ إذ الغاية منه الفصل بين الناس في الخـصومات 

بالأحكــام الــشرعية المتلقــاة مــن الكتــاب، والــسنة، والإجمــاع، حــسما للتــداعي، وقطعــا للنــزاع، وذلــك 
والقياس وغيرها من الأصول التبعية التي يستند إليها القاضي في اجتهاده، ولقد كان الخلفـاء في صـدر 

 فـولى أبـا الـدرداء بالمدينـة، وولى شـريحا الإسلام يباشرونه بأنفسهم، وأول من فوضـه إلى غـيره عمـر 
ا موســى الأشــعري بالكوفــة، وكتــب لــه في ذلــك الكتــاب المــشهور الــذي تــدور عليــه بالبــصرة، وولى أبــ

  .أحكام القضاة
إن القــضاء هــو الحــارس الأمــين الــذي يــضمن تحقيــق الحريــة، وكفالــة الحقــوق للأفــراد والجماعــات، 
وهـــو الـــضمان الأهـــم إذ بغـــيره يكـــون الكـــلام عـــن غـــيره مـــن بـــاب اللغـــو، فينبغـــي أن يتمتـــع بالحـــصانة 

  .وهو الذي يضمن تحقيق جميع الضمانات السالفة الذكر. مة، والاستقلال في أداء وظيفتهالتا
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ولا يقبـــل خـــضوع القـــضاء لأهـــواء الأقويـــاء إلا اĐتمعـــات المتخلفـــة، أمـــا اĐتمعـــات المتقدمـــة فـــلا 
  .تقبل بذلك، وإنما دساتيرها تنص على استقلاله لضمان تحقيق العدل بين الناس

 لا يكـون لأحـد سـلطان علـى القـضاة في قـضائهم، وأن لا يتـأثروا بغـير الحـق والإسلام يوجـب أن
ُّوالعدل، وعليهم أن يتجردوا عن الهوى، وأن يسووا بين الجميع ّ .  

ُّويعتبر القضاة سلطة مـستقلة مـصدرها الأمـة، وإن كـان الإشـراف علـى هـذه الـسلطة للإمـام فإنمـا  ً ًّ ُ ُ
  .ًيشرف عليها بصفته نائبا عن الأمة

  : لقيام بالمهمة المنوطة به؛ يقتضي ما يلي ذلكول
  : الرقابة القضائية على دستورية القوانين-لاًّأو

وهــي الــضمانة الفعالــة لحمايــة حقــوق الأفــراد وحريــاēم، وعــدم إفتئــات الــسلطات الحــاكم عليهــا، 
عروف والنهـي الأمـر بـالم(وهذا مبدأ عرفه الإسلام في ظل نظام ديوان أو قضاء المظـالم، ونظـام الحـسبة 

  .  )1()عن المنكر
  :الحماية القضائية -ًثانيا

وهـــذا المبـــدأ عرفـــه المـــسلمون وقـــد مارســـه الخليفـــة في صـــدر الإســـلام، وهـــو مـــن الـــدعامات الأولى 
للحريــة العامـــة؛ لأن مبـــدأ ســـيادة الــشريعة أو ســـيادة القـــانون هـــو المبــدأ المهـــيمن في الإســـلام، والدولـــة 

ظـام نابعـا مـن الدسـتور، وتكـون قواعـد القـانون منـسجمة مـع أصـول الدسـتور، القانونية، التي تجعـل الن
وفي ظل رقابة القضاء، فإن منع سماع الدعوى عن أي تـصرف أو إجـراء تتخـذه سـلطة مـا، يـدل علـى 

  . )2(إعفاء هذه الجهة من المسؤولية المترتبة على تصرفاēا المخالفة للشريعة أو القانون
  :)3(منها، استقلالها لضمان القضائية السلطة في  معينةاتمقوم كما أنه يجب توافر

                                   
 ).66(وهبة الزحيلي، :  حق الحرية في العالم(1)
 ).67(وهبة الزحيلي، : عالم حق الحرية في ال(2)

 . وما بعدها) 142(صالح دجال، : حماية الحريات ودولة القانون:  ينظر)3(
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 الحــصانة المهنيــة للقــضاة، فمــن الــضروري أن يحــاط القاضــي بــإجراءات تكفــل لــه أداء مهامــه -1
  .دون تدخل ولا ضغوط من شأĔا أن تؤثر في أحكامه

  .للقضاة المهني والتأهيل  التكوين-2
  .القضاة ملع على للإشراف عليا قضائية هيئة  إيجاد-3

   رقابة الرأي العام: الفرع الثالث
ينـوب عنهـا أهـل الـشورى مـن  الـتي ،)1(والقصد من ذلك؛ رقابة الحـاكم وتـسديده مـن قبـل الرعيـة

وتـوجيههم إلى الـسياسات الرشـيدة، ِّأهل الحل والعقد، حيث تسند لهم مهمة مراقبة الحكـام وتقـويمهم 
يـــة؛ فـــالرأي العـــام يـــشكل الأســـاس الفكـــري لجميـــع المبـــادئ واتخـــاذ التـــدابير الـــتي توافـــق تطلعـــات الرع

والأســس الــتي تقـــوم عليهــا الدولـــة، فــإذا تبـــنى الــرأي العـــام رأيــا ودافـــع عنــه توجهـــت الــسلطة لتحقيقـــه 
  . )2(واحترامه، وهذا يضمن تضييق تعدي السلطة على الحقوق والحريات

لـشرع، وقـد أعطـى الـشرع للمـسلم ن الإسلام لا يطلق العنـان للحـاكم؛ بـل هـو يقيـده بدسـتور اإ
ّالكفء حق إنكار المنكر مهما كانت جهتها،  فالكل معرض للنقد متى جانـب الـصواب، قـال النـبي 

) :ُالدين النَّصيحة َ ِ ُ َلمن؟ قـال: قلنا. ِّ َ ْ َ ْ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الْمسلمين وعامتهم:ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِّ َِ َِّ ِ ُِ َ ِ أي ، )3()َ
، فــلا أحــد ، فــإذا أخطــأ الحـاكم، أو وقــع في غفلــة، أو ميـل مــع مــصلحة خاصـة)4(دين وقوامـهعمـاد الــ

فـــوق النقـــد والتوجيـــه، ولقـــد جعـــل الإســـلام كلمـــة الحـــق والـــصدع đـــا حقـــا واجبـــا، ولـــذا نجـــد الخلفـــاء 
كـر  حينما تولوا الخلافة دعوا الناس إلى توجيههم لما فيه الخـير وتقـديم النـصح، قـال أبـو بالراشدين 
) :فنبـذ طاعـة )5()أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فـإذا عـصيت االله ورسـوله فـلا طاعـة لي علـيكم ،

                                   
 ). 17(الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي،  (1)

 . بتصرف) 197(صالح دجال، : حماية الحريات ودولة القانون: ينظر) 2(
 .سبق تخريجه (3)
 ).50(م، 2003/هـ1424، 6ابن دقيق العيد، مؤسسة الريان، ط: الصحيحة النبوية شرح الأربعين النووية في الأحاديث (4)
 ).2/661 (،ابن هشام:  السيرة النبوية(5)
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الإمام إذا عـصى االله ورسـوله يكـون حقـا للأمـة، وđـذا يـستقيم الحـاكم لأنـه سـيخاف مـن النقـد، وهـو 
 مجلس الشورى تقـويم وعلى. ما يعرف اليوم في الأنظمة الديمقراطية بحصانة البرلماني وحمايته لقول الحق

ُّوتــستمد هـذه الــسلطة مــشروعيتها مــن النــصوص . الحـاكم، ونــصحه، وإرشــاده، كمــا لهـا توليتــه، وعزلــه
  :الشرعية أذكر منها

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نمُّ :  قـــــــــال االله تعــــــــــالى-أ
  ].110: آل عمران [َّيىيي يم يخ

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  ُّ :  قــــــــــــال االله تعــــــــــــالى-ب
إذ الواجــــــب علــــــى الأمــــــة مراقبــــــة وتقــــــويم ، ]104: آل عمــــــران[ َّين يم يز ىٰير

  .الحاكم، وذلك داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ره بيـده، فـإن لــم يـستطع فبلــسانه، : ( حـديث المـصطفى -ج ِمـن رأَى مــنكم منكـرا فـليـغيـ ِِ َ ِ ِ ِِ َِ ْ َ ِّــ َْ َ ْ ََ َ ُ ُ ْ َْ ْ َْ ِ ُ َ ْ ْْ ً َ ُ ِ

َفإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ِ َِ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ِ أَضعف الإيمانِ َ ِْ ُ َ ْ()1(.  
 أن القــادر علــى تغيــير المنكـــر بواحــدة مــن الوســائل المتاحــة لــدى المـــؤمن َّلقــد بــين رســول االله 

حسب الاستطاعة يعد من صـميم الإيمـان، لا لـشيء إلا لأن تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
الرجوع إلـــيهم واستــشارēم، وقــد مـــرت يــؤدي إلى الفــساد والإفـــساد، كيــف لا وقــد ألـــزم االله الحكــام بــ

  .الأدلة على ذلك حين تحدثت عن موضوع الشورى
 فأول ما فعله هو اعترافـه بـسلطان الأمـة  الحكم بعد رسول االله ٍ     ولما ولي أبو بكر الصديق 

أيهـا النـاس قـد وليـت علـيكم ولـست بخـيركم؛ إن أحـسنت : (عليه، وحقهـا في تقـويم اعوجاجـه؛ فقـال
  .)1()ِّني، وإن أسأت فقومونيفأعينو

                                   
بيــان كــون النهــي عــن المنكــر مــن الإيمــان، وأن الإيمــان يزيــد ويــنقص، وأن الأمــر بــالمعروف  صــحيح مــسلم، كتــاب الإيمــان، بــاب )1(

 ).1/69( ،49 :والنهي عن المنكر واجبان، رقم
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مـن رأى في اعوجاجـا : ( الحكـم سـار علـى خطـا صـاحبه؛ فقـال     وكذلك لما ولي عمر الفاروق 
ّاتــق االله يــا : ، وقــال لــه رجــل)2()واالله لــو رأينــا فيــك اعوجاجــا لقومنــاه بــسيوفنا: ٌّ؛ فقــال أعــرابي)ِّفليقومــه

دعـــه فليقلهـــا، لا خـــير فـــيكم إذا لم : ؟ فقـــال عمـــر أمـــير المـــؤمنين، فقيـــل لـــه أتقولهـــا لأمـــير المـــؤمنين
   .)3(تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم

     فإذا كانت الأمة هي مصدر سلطان الحكام وهم نواب عنها؛ فلها أن تراقبهم في كل تـصرفاēم، 
  .)4(فإذا حادوا عن الصواب قومتهم

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         
 .)2/661(ابن هشام، : السيرة النبوية) 1(
/ ، ت)هــ909: ت(يوسـف بـن حـسن بـن عبـد الهـادي المـبرد :  ينظر محض الصواب في فضائل أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب)2(

بيــة الــسعودية،  المملكــة العر-عبـد العزيــز بــن محمــد بــن عبــد المحــسن، عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة النبويــة
 ).2/606(، م2000/هـ1420، 1ط

 ).2/601(، يوسف المبرد: ينظر محض الصواب) 3(
 ).211/5(، تصدر عن المنتدى الإسلامي:  ينظر مجلة البيان)4(
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  :الباب الثاني

   الذرائع في تقييد الحريات أثر سد

  :وفيه فصلان     

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات الدينية والاجتماعية : الفصل الأول       

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات السياسية والإعلامية:  الفصل الثاني      
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  :الفصل الأول

  أثر سد الذرائع 

   والاجتماعية في تقييد الحريات الدينية

  

  :          وفيه مبحثان

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات الدينية:                 المبحث الأول

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات الاجتماعية :                 المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

  أثر سد الذرائع 

  في تقييد الحريات الدينية

  :    وفيه مطلبان      

  مسألة الردة:           المطلب الأول

  مسألة إنشاء الكنائس:           المطلب الثاني
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  مسألة الردة : ّالمطلب الأول
 عليـه بنعمـة الهدايـة والإيمـان، ويـستقر علـى -تعـالى–إن من أكبر النعم على الإنـسان أن يمـن االله 

  لم فهل لولي الأمر أن يمنعه، أم يعتبر ذلك تقييدا لحريته؟ذلك إلى أن يلقاه، لكن إذا ارتد المس
  مفهوم الردة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

ّ الردة في اللغة-1  ِّ:   
ورده علــى ، رده إليــه؛ أي أعــاده: ويقــال، تقــول رده؛ منعــه وصــرفه: ّالــردة بكــسر الــراء مــصدر رد

وارتــد ، وارتــد إليــه، ارتــد علــى أثــره: ويقــال،  رجــععقبـه؛ دفعــه، ورد عليــه قولــه؛ راجعــه فيــه، وارتــد؛ أي
ّوسمـي المرتـد؛ لأنـه رد نفـسه إلى كفـره، والـردة، وارتد عن دينه، إذا كفر بعد إسـلامه، عن طريقه ّّ اسـم : ُّ

ّمن الارتداد وهي الرجوع عـن الـشيء والتحـول عنـه إلى غـيره، سـواء تحـول عنـه إلى مـا كـان عليـه قبـل، 
  .)1(أو لأمر جديد

   :ردة في الاصطلاح ال-2
  .)2()كفر بعد إسلام تقرر: (وهي في اصطلاح الفقهاء

  .  بعد إسلام، احترازا من الكفر الأصلي، والمراد في التعريف هو الكفر الطارئ: قوله
تقـــــــرر، أي ثبـــــــت وحـــــــصل شـــــــرعا، وتقـــــــرر الإســـــــلام بـــــــالنطق بالـــــــشهادتين، مـــــــع التـــــــزام : قولـــــــه
  .)3(أحكامهما

                                   
إبــراهيم مــصطفى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد : ؛ المعجــم الوســيط)2/387(ابــن فــارس، : مقــاييس اللغــة:  ينظــر)1(

 ).121(الرازي، : ؛ مختار الصحاح)1/337( دار الدعوة، مجمع اللغة العربية، النجار،
أبـو عبــد االله؛ محمـد بـن قاســم : -شـرح حـدود ابــن عرفـة للرصـاع- الهدايـة الكافيـة الـشافية لبيــان حقـائق الإمـام ابـن عرفــة الوافيـة )2(

 ).490(هـ، 1،1350، المكتبة العلمية، ط)هـ894: ت(الرصاع التونسي المالكي 
أبـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن عرفـــة الـــورغمي التونـــسي : ؛ المختـــصر الفقهـــي لابـــن عرفـــة)491(الرصـــاع، :  شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة)3(

ــــد الـــــرحمن محمـــــد خـــــير، مؤســـــسة خلـــــف أحمـــــد الخبتـــــور للأعمـــــال الخيريـــــة، ط/، ت) هــــــ803: ت(المـــــالكي،  ، 1حـــــافظ عبـ
 ).10/177(م، 2014/هـ1435
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ين مختـارا غـير مكـره، ووقـف علـى شـرائع الإسـلام وحـدوده فالتزمهـا، تم  نطق الكافر بالشهادتذافإ
  .)1(إسلامه

  .)2(هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر: فالمرتد
  الأقوال في المسألة وأدلتها : الفرع الثاني

الظــــاهر عنـــــد جمهــــور الفقهـــــاء في مــــسألة الـــــردة أĔــــا عقوبـــــة حــــد، ولهـــــم أدلــــة كثـــــيرة بعـــــضها في 
نقلــون الإجمــاع في ذلــك، في حــين ذهــب فقهــاء آخــرون خاصــة مــن المعاصــرين إلى أن الــصحيحين، وي

استدلال الجمهور فيه تشدد، ولهم أدلة يردون đا عليهم، لكن القاسم المشترك أĔـا تلـزم فيهـا العقوبـة 
  :يرجع تقديرها لولي الأمر، وهذه أقوالهم

  عقوبة الردة الحد: ّالقول الأول
وب قتل المرتد، وقد روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلـي، مذهب جمهور الفقهاء وج

وأن الكفــر بعــد الإســلام . وهــو مــا تقــرر لــدى العلمــاء. )3(ومعــاذ، وأبي موســى، وابــن عبــاس، وغــيرهم
  .)4(أشد من الكفر الأصلي

  عقوبة الردة التعزير : ّالقول الثاني
دولة الإسلامية، تقرر بشأĔا ما تـراه ملائمـا الردة عقوبة تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في ال

    .من أنواع العقاب ومقاديره كالتشديد عليه وتأديبه

                                   
حـافظ عبـد الـرحمن /، ت) هــ803: ت(أبو عبد االله، محمد بـن عرفـة الـورغمي التونـسي المـالكي، : ة المختصر الفقهي لابن عرف)1(

 ).10/177(م، 2014/هـ1435، 1محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط
 ).9/3(بن قدامة، ا: المغني )2(
 ).9/3(ابن قدامة، :  المغني)3(
 ).7/135(، الكاساني: بدائع الصنائع: ينظر )4(
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شرائع الإسـلام وحـدوده، فالمـشهور التزام أبى  ون نطق الكافر بالشهادتينوخص المالكية التعزير بم
 )1(وابــن القاســم، وهــو قــول مالــك دى علــى إبايتــه تــرك في لعنــة االلهفــإن تمــا ،أنــه يــؤدب ويــشدد عليــه

  .)3( وبه العمل والقضاء،)2(الحكمعبد وغيرهما، وابن 
وهــو رأي محمــد ســليم . ويجـوز أن تكــون العقوبــة الـتي تقررهــا الدولــة الإسـلامية للــردة هــي الإعـدام

  .)4(وتمحمود شلتفيه تردد وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ل وهو معزوالعوا من المعاصرين، 
فالواجــب أن نفــرق بــين الــردة : (قرضــاوي بــين الــردة الخفيفــة والــردة الغليظــة بقولــهوفــرق يوســف ال

الخفيفــة والــردة الغليظــة، وأن نميـــز بــين المرتــد الـــصامت والمرتــد الداعيــة إلى ردتـــه؛ فإنــه ممــن يحـــارب االله 
اعيـة إلى ورسوله ويسعى في الأرض فسادا، وقد فرق العلماء في البدعة بين المخففة والمغلظة، وبين الد

، فرجح في الـردة الخفيفـة التعزيـر بالـسجن حـتى يراجـع نفـسه أو يتـوب، وفي الـردة )بدعته وغير الداعية
  .)5(الغليظة الحد

  :ّ أدلة القول الأول-لاًّأو
  : من القرآن الكريم-1

                                   
ِهو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم العتقـي، صـحب مالكـا عـشرين سـنة وتفقـه بـه وبنظرائـه، كـان أقعـد النَّـاس :  ابن القاسم)1( ِ ً ُ ّ

َوأفقههــم بمــذهب مالــك، تــوفي بمـــصر ســنة  ابـــن : ومــا بعــدها؛ الــديباج) 3/244(عيــاض، : ترتيــب المـــدارك: ينظــر). هـــ191(ِ
 ).147-146(فرحون، 

هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد الحكم، مـن فقهـاء المالكيـة، سمـع مـن أبيـه، وابـن وهـب، وأشـهب، : ابن عبد الحكم )2(
وابـن القاسـم، وغـيرهم مـن أصـحاب مالـك، وصـحب الـشافعي وأخـذ عنـه،، كـان مـبرزا مـن أهـل النظـر والمنـاظرة والحجـة، وإليــه 

ترتيــب : ينظــر). هـــ268(تــوفي ســنة  ام القــرآن والوثــائق والــشروط، وآداب القــضاة،أحكــ: انتهــت الرياســة بمــصر، مــن تــصانيفه
 )..232-231(ابن فرحون، : وما بعدها؛ الديباج) 4/157(عياض، : المدارك

 ).10/177(ابن عرفة، : المختصر الفقهي )3(
شــركة Ĕــضة مــصر  مــد ســليم العــوا،مح: في أصــول النظــام الجنــائي الإســلامي؛ )171 و10/166(الــصنعاني، : المــصنف: ينظــر )4(

 .وما بعدها) 190(م، 2006، 1ط  للطباعة والتوزيع،
 ).164(م، 1996، 2يوسف القرضاوي، مكتبة وهبه، ط:  في فقه الأولويات)5(
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  مم ما لىلي لم كي كى كم كل  كا قي قى  ُّ :  قـــال االله تعـــالى
 ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
  ]. 217: البقرة [ :َّ بخ بح بج ئه  ئخئم ئح

   :وجه الدلالة
ــــين االله  ــــه ليتبــــع -تعــــالى-ب ــــستجيب لهــــؤلاء المــــضلين ويتخلــــى عــــن دين  في الآيــــة أن جــــزاء مــــن ي

  . )1(أهواءهم، فأحبط أعمالهم في الحياة والممات، وأوجب لهم العذاب الدائم في النار
  : من السنة النبوية-2

ُمن بدل دينه فاقـتـ: ( قول النبي   ُْ ََ َ ِ َّ َ ْ ُلوهَ ُ()2(.  
   :وجه الدلالة

والحــديث . ًوهــذا الحــديث مــن أقــوى مــا يــستدل بــه أصــحاب هــذا المــذهب أن المرتــد يقتــل حــدا
، فكـل مـن خـرج عـن ديـن الإسـلام الـذي اسـتقرت عليـه )3(ظاهره العموم في كل مـن وقـع منـه التبـديل

  . الرسالة الخاتمة إلى غيره وأظهر ذلك يقتل حدا، إذا لم يرجع
  : جماع من الإ-3

ومــن ارتــد عــن الإســلام مــن : (نقــل ابــن قدامــه إجمــاع أهــل العلــم علــى وجــوب قتــل المرتــد، فقــال
  .)4()الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل

  

                                   
 ).6/392(فخر الدين الرازي، :  مفاتيح الغيب)1(
، 6922 :، بـاب حكـم المرتـد والمرتـدة واسـتتابتهم، رقـم، كتاب استتابة المرتدين والمعانـدين وقتـالهم في صحيحه البخاريأخرجه )2(

)9/15.( 
 ).9/15(الشوكاني، : نيل الأوطار:  ينظر)3(
 ).9/3(ابن قدامة، : المغني) 4(
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  :ّ أدلة القول الثاني-ثانيا
  :  من القرآن-1

الرأي الأول، إلا أĔم أولوها على خلاف تأويل الرأي هي نفس الأدلة التي استدل đا أصحاب 
الأول، وقالوا إن الآيات التي استدل đا الجمهور لا تشير من قريب أو من بعيد إلى أن ثمة عقوبة 
ُدنيوية يأمر đا القرآن لتوقع على المرتد عن الإسلام، وإنما يتواتر في تلك الآيات التهديد المستمر 

ُة، ويستثنى من ذلك ما أشارت إليه آية سورة التوبة التي يتضمن نصها بعذاب شديد في الآخر
 يج هي هى هم هج  ني نى ُّ : وهي قوله تعالى. الوعيد بعذاب أليم في الدنيا والآخرة

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح
 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى
  ].74: التوبة[ : َّ كل كا قي قى في  فى ثي ثى

ذلك فإن هذه الآية لا تـدل في تحديـد عقوبـة الـردة؛ لأĔـا إنمـا تتحـدث عـن كفـر وعلى الرغم من 
ِومـــن المعلـــوم أن المنـــافقين لا عقوبـــة دنيويـــة محـــددة لهـــم؛ لأĔـــم لا يظهـــرون . المنـــافقين بعـــد إســـلامهم ُ

 ُوالأحكـام القـضائية في النظـام الإسـلامي إنمـا تبـنى علـى الظـاهر. الكفر، بل يخفونه ويظهرون الإسـلام
وعليه فإنـه لا . َّمن الأعمال أو الأقوال، لا على الباطن الذي انطوت عليه القلوب أو أسرته الضمائر

ًيوجد في النصوص المتعلقة بالردة في آيات القـرآن الكـريم تقـديرا لعقوبـة دنيويـة للمرتـد، وإنمـا نجـد فيهـا 
ēًديدا متكررا، ووعيدا شديدا بالعذاب الأخروي ً ًً

)1( .  
  .     ُحكم القرآن الكريم معصية خطيرة الشأن وإن لم تفرض لها آياته عقوبة دنيويةفالردة في 

  : من السنة النبوية-2
  . َّنسلم بما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن الردة عمل مجرم في الشريعة:  قالوا

                                   
 .وما بعدها) 180(محمد سليم العوا، : في أصول النظام الجنائي الإسلامي:  ينظر)1(
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 حديث أي نوع من العقوبات قرره الإسلام لهذه الجريمة؟ وهل يوجب: غير أن التساؤل المثار هو
ُمن بدل دينـه فـاقـتـلوه: (الرسول  َُ ُ ُْ ََ ِ َّ َ ْ čعقوبـة القتـل حـدا للمرتـد؟ أم أن المـسألة تحتمـل أن يكـون ثمـة ) َ

  وجه آخر للنظر فيها؟
ومعلــوم أن الاتجــاه الظــاهر في الفقــه الإســلامي يميــل إلى تــضييق نطــاق توقيــع العقوبــات، وإعمــال 

  .قاعدة درء العقوبات بالشبهات
ًعلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحـديث الآحـاد، وأن الكفـر بنفـسه لـيس مبيحـا للـدم، وكثير من ال ُ

وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان علـيهم ومحاولـة فتنـتهم عـن ديـنهم، وأن ظـواهر القـرآن الكـريم 
  .في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين

لوجوب وقد أحاطت به قرائن صرفته عن الوجـوب كما أن الأمر الوارد في هذا الحديث لا يفيد ا
إلى الإباحة كما ورد في السنن الصحيحة أن قتل المرتد لـيس علـى ظـاهره، وأن المـراد منـه إباحـة القتـل 

ومـن ثم تكـون عقوبـة المرتـد عقوبـة تعزيريـة مفوضـة إلى الحـاكم  والـسلطة المختـصة في الدولـة . لا إيجابه
ً ملائمــا مــن العقوبــات، ولا تثريــب عليهــا إن هــي قــررت الإعــدام عقوبــة الإســلامية، تقــرر فيهــا مــا تــراه َ ً

  . )1(للمرتد
  أثر سد الذرائع في تطبيق حكم الردة : ّالفرع الثالث

اختلف الفقهاء في تطبيق حد الردة بين قتل المرتد أو تعزيره، ومـن المعلـوم مـن الـدين بالـضرورة أن 
و حفظ عقيدة المسلم ودينه؛ إذ عليها تتوقف سعادته في أعظم شيء تصبو إليه الشريعة الإسلامية ه

الدارين، وهي أساس هوية اĐتمع المسلم وإلا اختل أمر الأمة وصار كل حـزب بمـا لـديهم فرحـون ولا 
  .جامع بينهم، لهذا كان منهج الإسلام في حماية الدين صارما، لأن الردة اعتداء على النظام العام

إمـا مـسلم حـديث الإسـلام حـن إلى دينـه القـديم، وإمـا مـسلم أصـيل : والمرتد عـن الإسـلام نوعـان
  .قديم فيه أراد الدخول إلى دين آخر، أو ليبقى زنديقا لا دين له

                                   
 .وما بعدها)190( م العوا،محمد سلي: في أصول النظام الجنائي الإسلامي:  ينظر)1(
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ِفأما الأول فلا شك أن الإسلام لا يكره أحدا على اعتناقه والدخول فيه، ولا اعتبار لإيمان  ُ
لام لا يرضى أن يكون ألعوبة في أيدي يصدر عن إرادة غير حرة ولا اختيار كامل، مع أن الإس

السفهاء يدخل كما يشاء ويخرج متى شاء، فهو في هذا واضح كل الوضوح من البداية، ذلك شأن 

  هج ني نى نم نخ نح ُّ : اليهود الذين قالوا زمن النبوة كما جاء في قوله تعالى
: آل عمران [َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

72 .[  
صـيل القـديم الـذي اعتنـق الإسـلام عـن قناعـة وإرادة حـرة وقبـل بـشروطه وأما الثاني وهو المسلم الأ

وصار واحدا من جماعته، فإن ارتـد حـق لـولي الأمـر أن يعاقـب مـن خـان الجماعـة وتمـرد عليهـا بعـد أن 
  . التزم بشريعتها، وينبغي أن يمنع بتشريع محكم لحماية النظام الاجتماعي واستقراره

مهــا الاجتمــاعي بأشــد العقوبــات تفرضــها علــى مــن يخــرج عــن هــذا وأكثــر الــدول اليــوم تحمــي نظا
النظـــام أو يحـــاول هدمـــه أو إضـــعافه، وأول العقوبـــات الـــتي تفرضـــها القـــوانين الوضـــعية لحمايـــة النظـــام 
الاجتمـاـعي هــي عقوبــة الإعــدام؛ أي القتــل، فــالقوانين الوضــعية اليــوم تعاقــب علــى الإخــلال بالنظــام 

  .)1(تي وضعتها الشريعة لحماية النظام الاجتماعي الإسلاميالاجتماعي بنفس العقوبة ال

 قى  ُّ :      ومعلوم أن الهدف الأساس لأعداء الإسلام والمسلمين هو ردهم عن دينهم، قال تعالى
 نز نر  مم ما  لي  لى لم كي كى  كم  كل كا  قي
  قي قى ُّ : ، وقال تعالى]109: البقرة [َّيز ير ىٰ ني نى نن نم
 نى نن نم نز نر  مم ما لىلي لم كي كى كم كل  كا

                                   
 ).1/662(عبد القادر عودة، : التشريع الجنائي الإسلامي:  ينظر)1(
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 بج ئه  ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ ني
  ]. 217: البقرة[ َّ      بخ بح

وليس ذلك فحسب بـل يحـاربون الإسـلام في كـل زمـان ومكـان وبكـل الوسـائل وفي هـذا قـال ابـن 
  .)1(ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة: بطال

 يـــصبح هـــذا الـــدين محـــل اســـتهزاء       والإســـلام الـــذي أقـــر مبـــدأ الحريـــة وضـــع ضـــوابط لـــذلك كـــي لا

  هج ني نى نم نخ نح ُّ : بأيدي الـسفهاء مـن النـاس كمـا قـال اليهـود، قـال تعـالى
: آل عمــــــــــــــــــــــــــــــران[  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

ّ، فهؤلاء الذين يـدخلون الإسـلام أول النهـار ويخرجـون منـه في آخـره هـدفهم أن يوهمـوا النـاس أن ]72
خلوه وعلموا خباياه ثم فروا منـه لعـدم صـلاحيته فيـصدقهم النـاس، هذا الدين لا يصلح والدليل أĔم د

  .فجاء الإسلام ليسد عنهم هذا الطريق لاتخاذهم هذا المسلك ذريعة لصد الناس عن الإسلام
ولــيس هـذا الحكــم بقــادح في أصـل حريــة الاعتقـاد؛ لأن الــداخل في الإســلام : (يقـول ابــن عاشـور

ٍّخوله فيه، فلما دخل في الإسلام صار غير حر في خروجـه منـه؛ قد كان على حريته في اعتقاده قبل د
لقيام معارض الحرية؛ لأن الارتداد يؤذن بسوء طوية المرتد من قبـل؛ فإنـه لا يتـصور أن يجـد بعـد إيمانـه 
دينا آخر أنفذ إلى القلب من الإيمان، فتعين أن يكون دخولـه في الإيمـان لقـصد التجـسس، أو لقـصد 

 نظــر مــن لم يؤمنــوا بــه؛ ليــوهمهم أنــه ديــن لا يــستقر متبعــه عليــه بعــد أن يعرفــه، لأن التــشويه بالــدين في
  .معظم الناس أغرار تغرهم الظواهر، ولا يغوصون إلى الحقائق

وحرمة االله توجـب الـذب عـن دينـه في . وقد يكون الارتداد Đرد الاستخفاف والسخرية بالإسلام
  .مثل هذا

                                   
 ).8/416(ابن بطال، :  شرح صحيح البخاري)1(
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هـل يرتـد أحـد مـنهم سـخطة لدينـه : محمد بـسؤاله أبـا سـفيانولقد استدل هرقل على صدق نبوة 
وكــذلك الإيمــان حــين تخــالط بــشاشته القلــوب لا يــسخطه : لا، فقــال هرقــل: بعــد أن دخــل فيــه؟ قــال

  .)1(أحد
ًفكذلك يعكـس الكائـد للإسـلام وجـه الاسـتدلال، فيجعـل مـن ارتـداد الـداخل في الإسـلام دلـيلا 

  .ًَّوهميا على صحته
ـــــه في التـــــشريع أن يـــــشرع الوســـــائل، ويؤســـــس القواعـــــد المفـــــضية إلى وا لإســـــلام جـــــرى علـــــى عادت

مقاصده، ثم يحيطها بسد الذرائع التي قد تتـسلل مـن منافـذها مفـسدات المقاصـد، فتعـود علـى أصـولها 
  .بالإبطال، وتلك هي الملقبة في أصول الفقه بسد الذريعة

ًكن بذله في الشريعة جامعة بين أنواع المـصالح بحيـث إن الإسلام بذل للأمة من الحرية أوسع ما يم
čقد بلغ đـا حـدا لـو اجتازتـه لجـر اجتيازهـا إيـاه إلى اخـتلال نظـام المدنيـة بـين المـسلمين، أو بيـنهم وبـين 
ًالأمــم المرتبطــة đــم اخــتلالا قويــا أو قلــيلا، وذلــك الاخــتلال قــد يفــضي إلى نقــض أصــولها، وامتــشاق  ًč

  .   )2()هاđاالسيوف؛ لتمزيق إ
  
  
  

    
  

  

  
  

  

                                   
 ).1/8(، 7 : صحيح البخاري، باب بدء الوحي، رقم)1(
، net.dorar.www://http: الــسنيةالطــاهر بــن عاشــور، موقــع الــدرر : أثــر الــدعوة المحمديــة في الحريــة والمــساواة: ينظــر  )2(

 . م25/10/2016: ، تاريخ الزيارة)م1934/هـ1353(نُشر 
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  مسألة إنشاء الكنائس: ّالمطلب الثاني
رغــم أن الإســلام كفــل الحريــة الدينيــة للنــاس في ممارســة مــا يعتقــدون ومــا يعبــدون، إلا أن علمــاء 
الإســلام متفقــون علــى تحــريم الكفــر ومــا يقتــضيه، لــذا تباينــت آراؤهــم في الــسماح بإنــشاء دور العبــادة 

مـر أن يـسمح بــذلك بنـاء علــى المـصلحة أو يمنـع مــن ذلـك بنـاء علــى سـد الذريعــة؟ لهـم، فهـل لــولي الأ
  وهل يعد تقييدا للحريات؟  

  الأقوال في المسألة وأدلتها: ّالفرع الأول
  منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام: ّالقول الأول

ِّاتفقـــت كلمـــة المـــذاهب الفقهيـــة الأربعـــة علـــى منـــع بنـــاء الكنـــائس والمعابـــد الـــش ّ ّركية والعمـــل علـــى ّ
  .تشييدها وإقامتها في بلاد المسلمين

ولا يجــوز إحــداث بيعــة ولا كنيــسة في دار : (ومــن أقــوال فقهــاء الحنفيــة مــا جــاء في كتــاب الهدايــة
   .)1()الإسلام

َلا يجــوز إحــداث كنيــسة في القــرى، ومــن أفــتى بــالجواز، فهــو مخطــئ، ويحجــر : (وجــاء في رد المحتــار ُْ ُ َ َ
  .)2()عليه

َأرأيــت الرجــل أيجــوز لــه أن يــؤاجر : ُقلــت: (جــاء في المدونــة الكــبرى ن أقــوال فقهــاء المالكيــة مــاومــ
لا يــؤاجر الرجــل نفــسه في : ُّلا يحــل لــه؛ لأن مالكــا قــال: نفــسه في عمــل كنيــسة في قــول مالــك؟ قــال

َّولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة: قال مالك. َّشيء مما حرم االله َّ.  
: لـيس للنـصارى أن يحـدثوا الكنـائس في بـلاد الإسـلام؟ قـال: َ أرأيـت هـل كـان مالـك يقـول:ُقلت

  .نعم، كان مالك يكره ذلك

                                   
 ).6/57(، )د ط ت(، دار الفكر، )ه786: ت(محمد بن محمود، البابرتي : العناية شرح الهداية )1(
 ).4/202(، م1992/ ه1412،  2بيروت، ط-، دار الفكر)ه1252: ت(ين ابن عابد:  رد المحتار على الدر المختار)2(
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: َّهل كان مالـك يكـره أن يتخـذوا الكنـائس أو يحـدثوĔا في قـراهم الـتي صـالحوا عليهـا؟ قـال: ُقلت
َّســألت مالكــا هــل لأهــل الذمــة أن يتخـــذوا الكنــائس في بــلاد الإســلام؟ ف َّ لا إلا أن يكــون لهـــم : قــالُ

َْشيء أعُطوه ْ()1(.  
ِلا يحـــــدثوا في مــــصر مــــن أمـــــصار : (ومــــن أقــــوال فقهــــاء الـــــشافعية قــــول الــــشافعي في كتابــــه الأم  ُْ

ٍالمسلمين كنيسة ولا مجتمعا لضلالاēم، ولا صوت ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير َْ َ ً(..)2(.  
َولـيس لهـم أن يحـدثوا بيعـة ولا كنيـسة لم تكـن: (ومن أقوال فقهـاء الحنابلـة قـول أحمـد  ِ ِ ًولا شـيئا .. ُْ

ُمما يجوز لهم فعله في دينهم، يمنعون من ذلك ولا يتركون ُ ْ ِ()3(.  
َّاستدل أصحاب هذا الرأي بجملة من الأدلة أذكر منها َّ:  

  : من الكتاب-1
 كملج كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ :  قول االله تعالى-      
]. 2: ائدةالم[: َّ  مج له لم لخ لح  

ٌوفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانـة لهـم علـى كفـرهم، وتعظـيم لـشعائرهم  :وجه الدلالة ٌ
  .الباطلة

 َّجمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بحُّ :  قوله تعالى-      
  ].21: الشورى[

َ فمن أحل بناءه فقد أحـل حرامـا، ومـن أذن في بنائـه فقـد أذن في حـرام،:وجه الدلالة      َّ َّ  وشـرع مـا َ
  .لم يأذن به االله، واالله تعالى لم يأذن في حرام أبدا

  
  

                                   
زكريـا عمـيرات، دار الكتـب العلميـة / ، ت)هــ179: ت(مالك بن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني : المدونة الكبرى )1(

 ).3/435(بيروت ـ لبنان، باب في إجارة الكنيسة، 
 ).4/218( الشافعي،: الأم )2(
، دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق ]بمشاركة الباحثين بدار الفـلاح[خالد الرباط، سيد عزت عيد : علوم الإمام أحمد الجامع ل)3(

 ).8/583(، م2009/هـ1430، 1ط،  جمهورية مصر العربية-التراث، الفيوم 
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  :من السنة -2
ٍلا تكون قبـلتان في بـلد واحد: (قال رسول االله :  قال عن ابن عباس - ٍ ِ ِِ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ َ َ()1(.  

 الظاهر من الحديث النفي بمعنى النهي والمراد Ĕـي المـؤمن عـن الإقامـة بـأرض الكفـر :وجه الدلالة
وهــذا يقتــضي . )2(الحكــام عــن أن يمكنــوا أهــل الذمــة مــن إظهــار شــعار الكفــر في بــلاد المــسلمينوĔــي 

  . منع بناء الكنائس لهم
ِلا يجتمع دينان في جزيرة الْعرب: (قال رسول االله :  عن ابن شهاب قال- َ ََ ِ ِ َ ُ َِ َ ِ ِ َ َ()3(.  
جاز، فلما أمر بإزالة أملاكهم فيه إشارة إلى إجلاء غير المسلمين من الح الحديث: وجه الدلالة     

الثابتة؛ فأولى أن يمنعوا من أن يستبيحوا أملاكا محدثة؛ لأن استدامة الملك أقوى من الاستحداث، 
فإذا لم يكن لهم الأقوى فالأضعف أولى؛ ولأن من لم يقر في دار الإسلام إلا بجزية منع من الإحياء 

  .)4(د الجزية لم يملكه بعد عقد الجزيةكالمعاهد، ولأن كل ما لم يملكه الكافر قبل عق
ويــرد علــى الحــديث الأول أنــه مـــن قبيــل العــام المطلــق الــذي يمكـــن تخصيــصه أو تأويلــه، كمــا أنـــه 
ضــعيف، والحــديث الثــاني اقتــصر النهــي فيــه عــن جزيــرة العــرب، وهــي ليــست كــل الــبلاد الإســلامية، 

: اختلــف النَّــاس فيهــا، فقيــل: (العــربيبالإضــافة إلى وجــود خــلاف في تحديــد جزيــرة العــرب، قــال ابــن 
ُمكـــة، والمدينــــة، والــــيمن مــــدĔا وقـرياēـــا، وقــــال مالــــك( ََُّ ّهــــي مكـــة والمدينــــة واليمامــــة والــــيمن، وقــــال : ّ

ُّالشافعي   .)5()يرة العرب، والصواب ما قاله مالكَِّهي ما قال مالك إلا اليمن فليست من جز: ّ

                                   
ضــعيف : ينظـر. لبـاني ضــعيفقـال عنــه الأ. 3032: ، بـاب في إخــراج اليهـود مــن جزيـرة العـرب، رقــم أخرجـه أبـو داود في ســننه)1(

هــــــ، 1423، 1 الكويـــــت، ط–، مؤســـــسة غـــــراس للنـــــشر والتوزيـــــع )هــــــ1420: ت(محمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني : أبي داود
)2/440.( 

، دار الكتـب )هــ1329: ت(محمـد أشـرف بـن أمـير العظـيم آبـادي : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشـية ابـن القـيم )2(
 ).8/192(هـ، 1415، 2ط بيروت، –العلمية 

 ).2/892(باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، كتاب الجامع، ، أخرجه مالك في موطئه )3(
/ ، ت)هـــ450: ت(أبــو الحــسن علــي بــن محمـد البغــدادي، الــشهير بالمــاوردي :  الحـاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الـشافعي)4(

 ).4/476(م، 1999/هـ1419، 1 لبنان، ط–ار الكتب العلمية، بيروت علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، د
ُّمحمـد بـن الحـسين الـسليماني / ، ت)هـ543: ت(بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر : المسالك في شرح موطأ مالك )5(

َوعائشة بنت الحسين السليمان، دار الغرب الإسلامي، ط َ  ).7/193( م،2007/هـ1428،  1ُّ
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  : من الأثر-3
َلا كنيسة في الإسلام ولا خصاء: (أنه قال  جاء عن عمر بن الخطاب - َ ِ َ َ ََ ِ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ()1(.  
:   ســئل ابــن عبــاس عــن أمــصار العــرب أو دار العــرب هــل للعجــم أن يحــدثوا فيهــا شــيئا؟ فقــال-

أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسـا، ولا يـشربوا فيـه خمـرا، (
  .)2()اولا يتخذوا فيه خنزير

ويرد على الأثر الأول أنه يحتمل نفي اتخاذ الكنائس، كما يحتمل أن الإسلام استغنى عـن العبـادة 
في الكنيــسة باتخــاذ المــساجد للعبــادة وصــارت الأرض كلهــا مــسجدا وطهــورا للمــسلم علــى خــلاف مــا 

  .كان الناس قبل ذلك إذ العبادة كانت مقصورة في الكنائس والبيع
فيرد عليـه أنـه لا يعقـل أن يغيـب عـن ابـن عبـاس هـدم جميـع الكنـائس دون احـترام أما الأثر الثاني 

  . شعور أهل الذمة، حتى يجيز بقاء ما في عهدهم، وإلزام العرب الوفاء بالعهد
  : من الإجماع-4

بنــاء : ( انعقــد الإجمــاع علــى حرمــة بنــاء الكنــائس وترميمهــا، نقــل ذلــك الــسبكي في فتاويــه فقــال
  .)3()لإجماع، وكذا ترميمهاالكنيسة حرام با

  :من المعقول - 5
إن الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له 
والكنيسة اليوم لا تتخذ إلا لذلك وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة 

رميمها أيضا كذلك؛ لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام القديمة كذلك؛ لأĔا إنشاء بناء لها وت
  .)4(فمن أذن في حرام ومن أحله فقد أحل حراما

                                   
مركـز   بجامعـة الملـك سـعود،-شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد / ، ت)ه251: ت( بن قتيبة ابن زنجويه ،أبو أحمد: الأموال) 1(

، بـــاب فيمــــا يجــــوز لأهـــل الذمــــة، رقــــم م1986/هـــــ1406، 1ط، الملـــك فيــــصل للبحـــوث والدراســــات الإســــلامية، الـــسعودية
399 ،)268.( 

، 1الـدمام، ط-يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيـق العـاروري،  رمـادى للنـشر / ية، تابن قيم الجوز: أحكام أهل الذمة )2(
 ).3/1181(، 1997/هـ1418

 ).2/369(، دار المعارف، )هـ756: ت( تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ،أبو الحسن: فتاوى السبكي) 3(
 ).2/370(المرجع نفسه، ) 4(



 - 184 -  

  جواز إحداث الكنائس في بلاد الإسلام: ّالقول الثاني
ذهب الزيدية وابن القاسم من المالكية إلى أنه يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس في بلاد 

محمد : ، وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين منهم)1(الإمام بذلكالمسلمين إذا أذن لهم 
  . الغزالي، ويوسف القرضاوي، ومحمد سليم العوا، وعبد الكريم زيدان

َّواستدل أصحاب هذا الرأي بجملة من الأدلة أذكر منها ّ:  
  :  من الكتاب-1

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ :      قــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى
  ].40:  الحج[ َّئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

ِّ تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة، وبيعهم وبيوت نيراĔم:وجه الدلالة ْ ْ َّ.  
  : من السنة النبوية-2

  . فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمهاثبت أن رسول االله 
  : من الأثر وعمل الصحابة-3
:  رب هــل للعجــم أن يحــدثوا فيهــا شــيئا؟ فقــال ســئل ابــن عبــاس عــن أمــصار العــرب أو دار العــ- 

وأيمــا مــصر مــصرته العجــم ففتحــه االله عــز وجــل علــى العــرب فنزلــوا فيــه فــإن للعجــم مــا في عهــدهم، (
  .)2()وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم

نــائس الــتي ولأن الــصحابة رضــي االله عــنهم فتحــوا كثــيرا مــن الــبلاد عنــوة فلــم يهــدموا شــيئا مــن الك
  .đا

                                   
 بغـــــداد وبــــــيروت، -عبـــــد الكــــــريم زيـــــدان، مكتبــــــة القـــــدس ومؤســـــسة الرســــــالة: في دار الإســـــلام أحكـــــام الـــــذميين والمــــــستأمنين )1(

 ).98(م، 1982/هـ1402
، 1 الـدمام، ط–يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيـق العـاروري، رمـادى للنـشر / ابن قيم الجوزية، ت: أحكام أهل الذمة )2(

 ).3/1181(م، 1997/هـ1418
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والراجح هو ما ذهب إليـه أصـحاب القـول الثـاني مـن جـواز إحـداث الكنـائس والمعابـد في أمـصار 
المــسلمين؛ لأن الإســلام يقــر أهــل الذمــة علــى عقائــدهم، ومــن لــوازم هــذا الإقــرار الــسماح لهــم بإنــشاء 

  .)1(معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك
  ع إنشاء الكنائس في بلاد الإسلاممن أثر سد الذرائع في: الفرع الثاني

إن مــسألة بنــاء المعابــد تــتردد بــين أصــل ســد الــذرائع ومراعــاة المــصلحة، فلــولي الأمــر الحــق في أن 
يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة ودفع للمفسدة لكثـرة 

ة فلـه أخـذها أو إزالتهـا بحـسب المـصلحة، وإن الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذم
كــان تركهــا أصــلح لكثــرēم وحــاجتهم إليهــا وغــنى المــسلمين عنهــا تركهــا، وهــذا الــترك تمكــين لهــم مــن 
الانتفـاـع đــا لا تمليــك لهــم رقاđــا، فإĔــا قــد صــارت ملكــا للمــسلمين، والــشاهد في ذلــك أن عمــر بــن 

  عبد العزيز
  .)2(ة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إقراره هدم من الكنائس ما رأى المصلح

ولـــو اســـتأجر الـــذمي المـــسلم ليبـــني لـــه بيعـــة أو كنيـــسة جـــاز ويطيـــب لـــه : (وجـــاء في البحـــر الرائـــق
  . )3()الأجر

ولـو آجـر نفـسه ليعمـل في الكنيـسة ويعمرهـا، لا بــأس : قـال في الخانيـة: (وفي حاشـية ابـن عابـدين
  .)4()به ، لأنه لا معصية في عين العمل

ولم تحظر بناء الكنائس علـى الأقبـاط الـذين يحتـاجون إلى كنـائس، ولكـن : (.. يقول محمد الغزالي
إذا حدث أن بنى المسلمون مدينة لهم وكانوا فيها الكثرة الساحقة ولم يكن النـصارى فيهـا عـددا يـذكر 

                                   
 ).99-98(عبد الكريم زيدان، : أمنين في دار الإسلامأحكام الذميين والمست) 1(
 .وما بعدها) 3/1199(ابن قيم الجوزية، :  أحكام أهل الذمة)2(
تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حــسين بــن علــي : وفي آخــره) هـــ970: ت(ابــن نجــيم المــصري :  البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق)3(

، )دت( 2منحـة الخــالق لابــن عابــدين، دار الكتــاب الإســلامي، ط: وبالحاشــية، )هـــ1138ت بعــد (الطـوري الحنفــي القــادري 
)8/23.(  

م، 1992/هــــــ1412،  2بـــــيروت، ط-، دار الفكـــــر)هــــــ1252: ت(ابـــــن عابـــــدين الحنفـــــي :  رد المحتـــــار علـــــى الـــــدر المختـــــار)4(
)6/391.( 
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ن أحـدا لـن يقـف في فما معنى بناء الكنائس فيها؟ فإذا بلـغ النـصارى عـددا يحتـاج إلى معبـد خـاص فـإ
 .)1(...)وهذا ما فعله ابن مروان والمأمون. تهمطريق رغب

ـــــدول  ـــــصارى، وغـــــيرهم في ال ـــــسة للمـــــواطنين، والمقيمـــــين الن ويجيـــــز يوســـــف القرضـــــاوي إقامـــــة كني
الإسلامية، واشترط أن تكون هناك حاجة ضـرورية للإقـدام علـى هـذه الخطـوة، وأن تـسمح الـسلطات 

ًق ولي الأمر السماح đذا؛ بناء على فقه الـسياسة الـشرعية الـتي تقـوم علـى من ح: المحلية بذلك، وقال
  .)2(ومصالح الخلق، رعاية مقاصد الشرع

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
 ).211(، 1محمد الغزالي، دار Ĕضة مصر، ط:  التعصب بين المسيحية والإسلام)1(
 .p?/net.islamonline.archive://https=387: موقع إسلام أو لاين )2(
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  :المبحث الثاني

  أثر سد الذرائع 

  في تقييد الحريات الاجتماعية

  :          وفيه ثلاثة مطالب

  م بالكتابيةمنع زواج المسل:           المطلب الأول

  منع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي:           المطلب الثاني

  الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج:           المطلب الثالث
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  منع زواج المسلم بالكتابية:      المطلب الأول

ريعته؛ فكانــت  خلــق الحيــاة الــدنيا واســتخلف الإنــسان لعمــارة الأرض وفقــا لــش-تعــالى–     إن االله 

عمارēــا تقتــضي حفــظ النــسل واســتمراره؛ فــشرع الــزواج كــسبيل وحيــد لتحقيــق ذلــك، وهــو كمــا نــص 

عقــد يفيــد حــل العــشرة بــين الرجــل والمــرأة، وتعاوĔمــا، ويحــدد مــا لكليهمــا مــن حقــوق ومــا : (الفقهــاء

  .)1()عليه من واجبات

  حكم زواج المسلم بالكتابية:      الفرع الأول

لنهــــي صــــريحا في النــــصوص مــــن نكــــاح المــــشركات، واســــتثني مــــن ذلــــك نكــــاح نــــساء أهــــل      جـــاء ا

الكتاب، إذ الأصل في الزواج منهن الإباحة، وهو مـذهب جمـاهير العلمـاء، لكـن بـشروط وضـعوها لا 

  .بد من مراعاēا وإلا اختلف الحكم لأن المباح مقيد بشرط السلامة

  .)2( وتقر بكتاب، وهي المرأة النصرانية واليهودية    والمقصود بالكتابية هي التي تؤمن بنبي

  :ُِ     واختلف في حكم زواج المسلم بالكتابية الحرة على ثلاثة أقوال

  :      القول الأول

ّمهور العلماء إلى حل زواج الـ     ذهب ج   خصوص وهو مذهب ـمرأة الكتابية على وجه الـمسلم بالـِ

  

  
                                   

 ).17(، 3 القاهرة، ط-محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:  الأحوال الشخصية)1(
؛ )5/43(م، 2000/هـــ1420، 1 بــيروت، لبنــان، ط-بــدر الــدين العيــني، دار الكتــب العلميــة : البنايــة شــرح الهدايــة:  ينظــر)2(

ِّحــصيل ونتــائج لطــائف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل مــشكلاēامنــاهج الت أبــو /  علــي بــن ســعيد الرجراجــي، ت،أبــو الحــسن: ّّ
ّالفضل الدمياطي وأحمد بن علي، دار ابـن حـزم، ط َ أبـو : ؛ روضـة الطـالبين وعمـدة المفتـين)3/232(م، 2007/هــ1428، 1ّ

، 3 بـــــيروت ودمــــشق وعمـــــان، ط-ش، المكتـــــب الإســــلاميزهـــــير الــــشاوي/  محيـــــي الــــدين يحـــــيى بــــن شـــــرف النــــووي، ت،زكريــــا
 ).7/135(م، 1991/هـ1412
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  .)5(، والظاهرية)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(لمالكية، وا)1(جمهور العلماء من الحنفية

عمــر، وعثمــان، وطلحــة، وحذيفــة، وســلمان، وجــابر،  :     وممــن روي عنــه ذلــك مــن الــصحابة 
  . )6(وغيرهم

عطاء بن أبي ربـاح، وسـعيد بـن المـسيب، والحـسن البـصري، وطـاووس، وسـعيد بـن :      ومن التابعين
  .)7(جبير، والزهري، والثوري

  .فالأصل في الزواج من نساء أهل الكتاب عند جمهور المسلمين هو الإباحة
  
  

                                   
 بــيروت، لبنــان، -َّمحمــد بوينوكــالن، دار ابــن حــزم/ ، ت)هـــ189: ت( أبــو عبــد االله محمــد بــن الحــسن الــشيباني: الأصــل:  ينظــر)1(

م، 1993/هـــــ1414 بــــيروت، –شمــــس الأئمــــة السرخــــسي، دار المعرفــــة : ؛ المبــــسوط)4/357(م، 2012/هـــــ1433، 1ط
 ).2/270(الكاساني، : ؛ بدائع الصنائع)4/210(

، 1أحمـــد عبــــد الكـــريم نجيـــب، وزارة الأوقـــاف والـــشـؤون الإســـلامية، قطـــر، ط/ أبـــو الحـــسن علـــي اللخمـــي، ت: التبـــصرة:  ينظـــر)2(
أبــــو : ة؛ المعونــــة علــــى مـــذهب عــــالم المدينــــ)1/465(ابـــن رشــــد، : ؛ المقــــدمات الممهــــدات)5/2111(م، 2011/هــــ1432

 مكـــة المكرمـــة، -ّحمـــيش عبـــد الحـــق، المكتبـــة التجاريـــة، مـــصطفى أحمـــد البـــاز / البغـــدادي، تبـــن نـــصر  عبـــد الوهـــاب ،محمـــد
)2/799.( 

 إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، دار الكتـــب ،أبــو إســحاق: ؛ المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي)4/285(الــشافعي، : الأم:  ينظــر)3(
لجنــة مــن : أحمـد بــن محمــد بــن علــي بــن حجـر الهيتمــي، مراجعــة وتــصحيح: تــاج في شــرح المنهــاج؛ تحفــة المح)2/442(العلميـة، 

 ).7/322(م، 1983/هـ1357، ) ط-ر–د (العلماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 
 كــشاف القنــاع عــن مــتن ؛)5/175(الزركــشي، : ؛ شــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي)7/129(ابــن قدامــة، : المغــني:  ينظــر)4(

 ).5/84(منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، : الإقناع
 ).9/10(ابن حزم، : المحلى بالآثار:  ينظر)5(
 محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي، دار الفكـــر، ،أبـــو زكريـــا: ؛ اĐمـــوع شـــرح المهـــذب)7/131(ابـــن قدامـــة، : المغـــني:  ينظـــر)6(

)16/233.( 
صـغير أحمـد الأنـصاري أبـو حمـاد، مكتبـة / أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري، ت: لى مذاهب العلماء الإشراف ع)7(

 ).5/93(م، 2004/هـ1425، 1 الإمارات العربية المتحدة، ط-مكة الثقافية، رأس الخيمة 
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  :     القول الثاني
اشـــــتهر هـــــذا المـــــذهب عـــــن عبـــــد االله بـــــن عمـــــر رضـــــي االله :      حرمـــــة زواج المـــــسلم بـــــالمرأة الكتابيـــــة

  .)1(عنهما
ولكـن العبـارات المرويـة (: ، قال القرضـاوي)2(     وحمل ابن تيمية كلامه على الكراهة لا على التحريم

  .)3()عنه تدل على ما هو أكثر من الكراهية
  :     القول الثالث

، وقــال النــووي تكــره الحربيــة، وكــذا )4(كراهــة نكــاح المــسلم بــالمرأة الكتابيــة، قــال بــه الإمــام مالــك      
نابلـة هـذا ، وهـو قـول القاضـي أبي يعلـى مـن الح)5(الذمية على الصحيح، لكن أخف من كراهة الحربية

      .)6(مع وجود الحرائر المسلمات
  :      أدلة القول الأول

  :  من القرآن الكريم-1     

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ُّ  :قوله االله تعـالى     
   فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح

                                   
 ).3/67(بن رشد، ا: ؛ بداية اĐتهد)4/210(السرخسي، : المبسوط:  ينظر)1(
 ).3/116(ابن تيمية، : فتاوى الكبرى ال)2(
 ).1/495(م، 2000/هـ1421، 1 بيروت، ط-يوسف القرضاوي، المكتب الإسلامي:  فتاوى معاصرة)3(
يوســف الــشيخ /  علــي بــن أحمــد الــصعيدي العــدوي، ت،أبـو الحــسن: حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني:  ينظـر)4(

؛ شــــرح ابــــن نــــاجي علــــى مــــتن الرســــالة لابــــن أبي زيــــد )2/62(م، 1994/هـــــ1414  بــــيروت،-محمــــد البقــــاعي، دار الفكــــر 
، 1 بـيروت، لبنــان، ط-أحمـد فريـد المزيـدي، دار الكتــب العلميـة/ قاسـم بـن عيــسى بـن نـاجي التنـوخي القــيرواني، ت: القـيرواني
 ).2/24(م، 2007/هـ1428

 ).7/135(النووي، :  روضة الطالبين)5(
 ).5/84(البهوتي، : الإقناع كشاف القناع عن متن )6(
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 ].5: المائدة[ َّكم كل كخ كح كج قم  قح

  :     وجه الدلالة
صنات مــن أهــل الكتــاب ونكــاح المؤمنــات، فــدل علــى إباحتــه،      أن االله تعــالى جمــع بــين نكــاح المحــ

، فـاالله عـز وجـل أحـل لأهـل الإسـلام مؤاكلـة أهـل الكتـاب ومـصاهرēم )1(والمقصود بالمحصنات الحرائـر
  .في آية واحدة من سورة المائدة

  :- رضوان االله عليهم - الصحابة عمل -2     
غير إنكار بينهم، فدل هـذا علـى أĔـم متفقـون علـى      حيث ثبت أĔم تزوجوا من أهل الذمة، من 

، وهي نصرانية وأسلمت عنـده، وتـزوج حذيفـة )2( نائلة بنت الفرافصة الكلبيةالحل، فتزوج عثمان 
3( بيهودية من أهل المدائن(.  

تزوجنــا đــن زمــان : ( عــن نكــاح المــسلم اليهوديــة والنــصرانية، فقــال     وســئل جــابر بــن عبــد االله 
  .)4()بالكوفة مع سعد بن أبي وقاصالفتح 

                                   
طــارق فتحــي الــسيد، /  عبــد الواحــد بــن إسماعيــل الرويــاني، ت،أبــو المحاســن: ؛ بحــر المــذهب)4/285(الــشافعي، : الأم:  ينظــر)1(

 ).9/217(م، 2009، 1دار الكتب العلمية، ط
 عفــان ســنة ثمــان وعــشرين للهجــرة، ، تزوجهــا عثمــان بــن الكلبيــةهــي نائلــة بنــت الفرافــصة بــن الأخــوص: نائلــة بنــت الفرافــصة )2(

وأســلمت قبــل أن يــدخل đــا، وبعــد مقتــل زوجهــا بعثــت بقميــصه وعليــه دمــه لمعاويــة بــن أبي ســفيان وكتبــت لــه رســالة تطلــب 
أبــو عبــد االله، شمــس الــدين : ســير أعــلام النــبلاء: ينظــر. القـصاص مــن قتلــة زوجهــا، فكانــت هــذه الرســالة ســببا في واقعــة صـفين

: ؛ الـدر المنثـور في طبقـات ربـات الخــدور)2/465(م، 2006/هــ1427:  القـاهرة، ط-، دار الحـديث)هــ748: ت(الـذهبي 
-516(هــــ، 1312، 1، المطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة، مـــصر، ط)هــــ1332: ت(زينـــب بنـــت علـــي بـــن يوســـف فـــواز العـــاملي 

117-518.(  
عبـــد االله بـــن عبـــد /  الـــرحمن بـــن قدامـــة المقدســـي، ت عبـــد،أبـــو الفـــرج: ؛ الـــشرح الكبـــير)16/232(النـــووي، : اĐمـــوع:  ينظـــر)3(

، 1 جمهوريــة مـــصر العربيـــة، ط-المحــسن التركـــي وعبـــد الفتــاح محمـــد الحلـــو، هجــر للطباعـــة والنـــشر والتوزيــع والإعـــلان، القـــاهرة 
 ).20/346(م، 1995/هـ1415

 ).16/232(النووي، : اĐموع:  ينظر)4(
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  : من آثار التابعين-3     
ّ ســعيد بـــن جبــير عـــن تـــزويج اليهوديـــة والنــصرانية قـــالســئل      ِ ْ َ     :إن االله يقـــول: فقلــت. لا بــأس بـــه: َُ

  .)1(أهل الأوثان واĐوس: ، قال]221: البقرة[ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

  :     أدلة القول الثاني
  : كريم من القرآن ال-1     

 . ]221: البقرة[ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  :     قوله سبحانه وتعالى

  ].10: الممتحنة[ َّ كح كج قم قح ُّ  :     وقوله تعالى

  :     وجه الدلالة
     أن االله Ĕــى عـــن نكــاح المــشركات والكــوافر، والكتابـــيات يــدخلن في المــشركات؛ لأن االله وصـــف 

  .)2(مة زواج المسلم بالكتابيةِّأهل الكتاب بالشرك، فدلت الآيتان على حر
  :  من أقوال الصحابة-2     

َّإن : (     ما رواه البخاري عن نافع، أن ابن عمر، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهوديـة، قـال ِ

ْالله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أَعلم من الإشراك شيئا أَكبـر من  َ َِ ِ َِ َ ُْ ًْ َ ِ ْ َ ِْ َ ََ َْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َِ َ َّ َ ُأَن تـقول المـرأَةَّ ُْ َ َ َ َربـهـا : ْ َُّ
ِعيسى، وهو عبد من عباد الله َِّ َ ِْ ِ ٌِ َْ َ ُ َ َ()3(.  

  :     أدلة القول الثالث
  :  من القرآن الكريم-1     

                                   
 ).2/228( الهند، - أحمد بن محمد بن حنبل، الدار العلمية ،أبو عبد االله: ضل صالح مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الف)1(
 ).117-3/116(ابن تيمية، : الفتاوى الكبرى:  ينظر)2(
ولا تنكحـوا المـشركات حـتى يـؤمن، ولأمـة مؤمنـة خـير مـن مـشركة ولــو : ( صـحيح البخـاري، كتـاب الطـلاق، بـاب قـول االله تعـالى)3(

 ).7/48(، 5285: ، رقم]221: البقرة) [أعجبتكم
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 َّ  نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :     قولــــــه االله تعـــــــالى

  ].22: اĐادلة[
  :     وجه الدلالة

 بـــاالله واليـــوم الآخـــر لا ينبغـــي لهـــم أن يحبـــوا ويـــصادقوا ويوالـــوا مـــن      أن االله تعـــالى أخـــبر أن المـــؤمنين
  .)2(، والنكاح مظنة المودة المنهي عنها))1عادى االله تعالى ورسوله 

  :  من المعقول-2     
وإنما كره نكاحها لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير، ولا من شـرب الخمـر، ولا مـن :      قالوا

يـسة، وهــذا يـؤدي إلى تربيـة الولـد علـى دينهـا، وأيـضا ربمـا تمـوت وهــي حامــل فتــدفن الـذهاب إلى الكن
  .)3(في مقبرة أهل الشرك، والولد الكائن في بطنها محكوم له بالإسلام

  : القول الراجح-    
     ما ذهب إليه الجمهور هـو الـصحيح، لوضـوح آيـة المائـدة في الدلالـة علـى الـزواج مـن الكتابيـات، 

  . )4(خر ما نزل من القرآن الكريموهي آ
إذا قدر أن لفـظ المـشركات والكـوافر يعـم الكتابيـات، فآيـة المائـدة خاصـة، وهـي : (     قال ابن تيمية

والخـاص المتـأخر يقـضي علـى العـام المتقـدم ... متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتـفاق العلمـاء
  .)5 ()باتفاق علماء المسلمين

                                   
هــــ، 1418، 2 دمـــشق، ط–وهبـــة بـــن مـــصطفى الزحيلـــي، دار الفكـــر المعاصـــر :  التفـــسير المنـــير في العقيـــدة والـــشريعة والمنهــــج)1(

)28/58.( 
م، 1995/هــــــ1415شـــــهاب الـــــدين النفـــــراوي الأزهـــــري، دار الفكـــــر، : الفواكــــه الـــــدواني علـــــى رســـــالة ابـــــن أبي زيـــــد القــــيرواني) 2(

)2/19.( 
 ).2/24(؛ شرح ابن ناجي على متن الرسالة، )2/19(النفراوي، : الفواكه الدواني:  ينظر)3(
 ).496-1/495(القرضاوي، :  فتاوى معاصرة)4(
 ).1/161(ابن تيمية، :  الفتاوى الكبرى)5(
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، فهــو عمــوم أريــد  ]221: البقــرة[ َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ : قولــه تعــالى     أمــا 

به الخصوص، والأصل عند أرباب الأصول بناء الخصوص على العموم، فخصصت حرائر الكتابــيات 

ويبـــــقى   ]221: البقـــرة[ َّ فح فج غم غج عم عج  ظم ُّ : مـــن العمـــوم بقولـــه تعـــالى

  .)1(الـباقي على أصله

المطلــق في القــرآن لا يــدخل فيــه أهــل الكتــاب، وإنمــا يــدخلون في إن الــشرك :      كمـا يمكــن أن يقــال

ـــــــشرك المقيـــــــد، قـــــــال االله تعـــــــالى  يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّ : ال
  .)2(فجعل المشركين قسما غير أهل الكتاب]. 1: البينة[ َّ  يم

فهو تعريف للكـوافر ] 10: الممتحنة [َّ كح كج قم قح ُّ  :     أما الاستدلال بقوله تعالى
  .)3( اللاتي كن في عصم المسلمين، وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوهاالمعروفات

  منع زواج المسلم بالكتابية في أثر سد الذرائع :      الفرع الثاني
ٌّ     إذا كان الراجح صحة زواج المسلم من الكتابية، أي أن المسلم حر في التـزوج مـن الكتابيـة، فهـل 

د هذه الحرية، وإصدار قانون يمنع التزوج بالكتابيات لوجود ضرر واقـع أو متوقـع، يجوز لولي الأمر تقيي
  أم لا؟ 

     ذهــب كثــير مــن الفقهــاء إلى أنــه يجــوز لــولي الأمــر منــع زواج المــسلم بالكتابيــة، بنــاء علــى القاعــدة 
عمـر بـن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمـصلحة، ومـستندهم أيـضا في ذلـك منـع الخليفـة : الفقهية

 زواج المــسلم بالكتابيــات؛ خــشية أن يتتــابع النــاس في نكــاحهن رغبــة في جمــالهن؛ فيــؤدي الخطــاب 
ْبعــث عمــر بــن : (ْإلى شــيوع الفتنــة بــين المــسلمات في جزيــرة العــرب، فقــد روى ســعيد بــن جبــير، قــال

                                   
 ).4/59(الرجراجي، :  مناهج التحصيل)1(
 ).1/160(ابن تيمية، :  الفتاوى الكبرى)2(
 ).1/161(، فسهالمصدر ن )3(
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ه بلغنـي أنك تزوجـت ا: ّالخطاب إلـى حذيفـة بعـد مـا ولاه المـدائن وكثـر المـسلمات ّإن ّـ مـرأة مـن ّـ
ٌأحـلال أم حـرام، ومـا : ّلا أفعل حتى تخبرنـي: ِّأهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها فكتب إليه َ َ

ّلا بــل حــلال، ولكــن فــي نــساء الأعــاجم خلابــة، فــإن أقبلــتم علــيهن : فكتــب إليــه! أردت بــذلك
  .)1()ِّالآن، فطلقها: غلبنكم على نسائكم فقال

ى : ( أن عمــر كتــب إليــه    وفي روايـة محمــد بــن الحــسن الــشيباني َّــأَعــزم عليــك أَن لا تــضع كتــابي حت َ َِ َِ َ ََ َ ْ َْ َ ُ ِ ْ
ة لجمــالهن؛  إني أَخــاف أَن يـقتــدي بــك الْمــسلمون؛ فـيختــاروا نــساء أَهــل الذم َّتخلي ســبيلها، ف ِ ِِّ ِ َِ ُ ُ ْ َُ َ َ َِ َّــِ ِْ ِّْ َ َ ََ ََ ِ َ َْ َ ْ َُ ِ ـِّـِ ََ ّ ِّــ ُ

َوكفى بذلك فتـنة لنساء الْمسلمين ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َ َِ ً َ ْ َِ َ ِ َ َ()2(.  
َأَتــزعم أَنـهـا حـرام فـأخلي سـبيلها؟ فـقـال: (     وفي رواية أن حذيفة كتـب إلى عمـر َ َ ََ ََ ِ َ ََ ِ ْ ُ ٌ َ َُّ ُ ْ َلا أَزعـم أَنـهـا : َ َّ ُ ُ ْ َ

َّحرام؛ لا ولكني أَخاف أَن تـعاطوا الْمومسات منـهن ُ ْ ِ ِِ َ ُ َُ َ ُ ْ ُ َ ِِّ َ َ ٌ َ َ .(  
ْإني أَخشى أَن تدعوا الْمسلمات وتـن(     وروي  ََ َ ََ َ ْ ُِ ِ ُ ْ ْ ِكحوا الْمومساتِِّ َ ِ ُ ُ ِ()3(.  

 يعتــبر تخصيــصا للعمومــات المقــررة وهــذا الــذي أقـدم عليــه عمــر : (     قـال عبــد الــرحمن الــسنوسي
للإباحـــة بـــدرء المفـــسدة المتوقعـــة، ولـــيس فيمـــا فعـــل تحـــريم لمـــا أحـــل االله ولا إباحـــة لمـــا حـــرم االله؛ ولكنـــه 

  َمر حتى قرر ما قرر، ورأى أن المصلحة العامة الاقتضاء التبعي الذي أثقلت عوارضه وإفرازاته على ع
  
  

                                   
هــــــ، 1387، 2 بـــــيروت، ط–أبـــــو جعفـــــر محمـــــد بـــــن جريـــــر الطـــــبري، دار الـــــتراث ": تـــــاريخ الرســـــل والملـــــوك"تـــــاريخ الطـــــبري  )1(

)3/588.( 
 القــاهرة، -أحمــد عيــسى المعــصراوي، دار الــسلام/ ، ت)هـــ189: ت ( محمــد بــن الحــسن الــشيباني،أبــو عبــد االله:  كتــاب الآثــار)2(

 ).436-1/435(م، 2006/هـ1427، 1ط
، كتــاب النكـاح، جمــاع أبــواب نكـاح حرائــر أهــل الكتـاب، وإمــائهم وإمــاء المـسلمين، بــاب مــا  في سـننه الكــبرىلبيهقــيا أخرجـه )3(

؛ جــــامع )7/280(، 13984: جـــاء في تحـــريم حرائـــر أهـــل الـــشرك دون أهـــل الكتــــاب، وتحـــريم المؤمنـــات علـــى الكفـــار، رقـــم
 ).367-4/366(الطبري، : البيان
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  .)1()تقتضي بتقييد المباح بسد الذريعة، وتقييد المباح غير تحريم الحلال
فــإذا رأى شــخص أن ذلــك ": (عمــر لم يحــرم الــزواج بالكتابيــات: "وقــال محمــد الغــزالي تحــت بنــد     

عل سوق المؤمنـات كاسـدة تـرك، ونـصح الزواج وسيلة هداية إلى الحق فعل، وإذا رأى أحد أن ذلك يج
  .. غيره بالترك، وهذا ما فعله عمر 

     ونظـــرة عمـــر موضـــع تقـــدير، وهـــي لا تلغـــي نـــصا كمـــا رأيـــت ولكنهـــا تلفـــت النظـــر إلى مـــصلحة 
  .. اجتماعية تجعل تناولها للمباحات أدق وأرشد 

يرة إلى حظــر الــزواج مــن      وللفقهــاء بحــوث في جــواز تقييــد المبــاح، وفي عــصرنا تجــنح حكومــات كثــ
ــــسلكين الــــسياسي والعــــسكري، وإنمــــا تفعــــل ذلــــك حفاظــــا علــــى أســــرارها  الأجنبيــــات علــــى رجــــال ال

  .)2()وأمنها
 في هذا المنـع يتحـرى مـصلحة اĐتمـع المـسلم، ولا شـك لقد كان عمر : (    ويقول محمد بلتاجي

عليهـــا يـــؤدي بـــاĐتمع إلى مفاســـد أن لـــولي الأمـــر أن يمنـــع مـــن بعـــض المباحـــات، إذا رأى أن الإقـــدام 
وقـــد رأى عمـــر أن الفـــساد سيـــشمل قطاعـــات كثـــيرة مـــن اĐتمـــع . كبـــيرة، يجـــب ســـد الطريـــق أمامهـــا

الإســلامي إذا أقــدم المــسلمون علــى التــزوج بالكتابيــات، ففيــه فتنــة للمــسلمات، وســكن المــسلمين إلى 
  . من لا يطمئن عمر على أخلاقهن
 بــبعض الهــواء الفرديــة، خــير مــن تعــرض اĐتمــع لمثــل هــذه الأخطـــار      رأى عمــر إذن أن التــضحية

الكبيرة، ومن هنا لم يلـغ النـصوص، أو ينـسخها، لكنـه أوقـف العمـل đـا فـترة مـن الـزمن، وفي حـالات 
  .)3()خاصة، تحقيقا للمصلحة العامة، ثم يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه

                                   
، 1 الكويــــت، ط-عبــــد الــــرحمن بــــن معمــــر الــــسنوسي، مجلــــة الــــوعي الإســــلامي: لاجتهــــاد بــــالرأي في عــــصر الخلافــــة الراشــــدة ا)1(

 ).443(م، 2011/هـ1432
 ).53(م، 1988/هـ1408 الجزائر، -محمد الغزالي، دار الكتب:  دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين)2(
 ).261(م، 2003/هـ1424، 2 القاهرة، ط-لتاجي، دار السلاممحمد ب:  منهج عمر بن الخطاب في التشريع)3(
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  :زواج الكتابية يتحقق في صور كثيرة منهاالضرر المخوف ب(ّ     ويرى يوسف القرضاوي أن 
 أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للـزواج، -1     

وذلك أن عدد النساء غالبا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر، وعدد الصالحات للزواج مـنهن أكـبر 
  .  الرجالقطعا من عدد القادرين على أعباء الزواج من

     فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة، فإن مثل عـددهن مـن بنـات المـسلمين 
سـيحرمن مــن الـزواج، ولاســيما أن تعـدد الزوجــات في عــصرنا أصـبح أمــرا نـادرا، بــل شـاذا، ومــن المقــرر 

ذه المعادلـــة إلا ســـد بـــاب المعلـــوم بالـــضرورة أن المـــسلمة لا يحـــل لهـــا أن تتـــزوج إلا مـــسلما، فـــلا حـــل لهـــ
  ..الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات 

 إن الزواج من غـير المـسلمة إذا كانـت أجنبيـة غربيـة عـن الـوطن واللغـة والثقافـة والتقاليـد يمثـل -2     
فحـين يولـد . خطرا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق وإنـصاف، بـل يـراه مجـسدا للعيـان

هم يشبون غالبا على ما تريد الأم، لا على ما يريد الأب إن كانت لـه إرادة، فهـم أدنى إليهـا أطفال ف
ألصق đا، وأعمق تأثرا đـا، وهنـا ينـشأ هـؤلاء الأولاد علـى ديـن الأم، وعلـى احـترام قيمهـا ومفاهيمهـا 

ومعــنى . وفعــلاحــتى ولــو بقــوا علــى ديــن الأب، فإنمــا يبقــون عليــه اسمــا وصــورة، لا حقيقــة .. وتقاليــدها
  ..هذا أننا نخسر هؤلاء الناشئة دينيا وقوميا، إن لم نخسر آباءهم أيضا

     ومــن أجــل هــذه المفــسدة نــرى كثــيرا مــن الــدول تحــرم علــى ســفرائها، وكــذلك ضــباط جيــشها، أن 
  .)1()يتزوجوا أجنبيات، بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية

 الـــزواج مـــن غـــير المـــسلمات ســـدا للذريعـــة الـــتي تـــؤول إلى الـــضرر      وعليـــه فـــإن لـــولي الأمـــر أن يمنـــع
والفــساد؛ ولأن دفــع مفــسدة تكــاد تكــون محققــة أولى مــن مــصلحة مرجوحــة التحقــق، لأنــه في الغالــب 

  .تجر هذه الزوجة الذرية إلى دينها
 

                                   
 .وما بعدها) 1/500(يوسف القرضاوي، :  فتاوى معاصرة)1(
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  منع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي:      المطلب الثاني
  الزوجات في الإسلامإباحة تعدد :      الفرع الأول

     يقصد بتعدد الزوجات في الإسلام أن ينكح الرجل عددا من النسوة لا يزيد عن الأربع، بشرائط 
  .)1(مخصوصة

  :والإجماع والسنة، الكتاب، إباحته بنص      وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات، وثبتت
  :الأدلة من القرآن الكريم-     

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ :  قوله تعالى    
  ].3: النساء[َّ يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم

  :     وجه الدلالة
     أن االله عـز وجـل أمــر علـى وجـه الإباحــة نكـاح النـساء في حــدود أربـع نـسوة مــن الحرائـر، وبــشرط 
 العــدل بيــنهن في القــسمة، وعلــى وجــوب الاقتــصار علــى واحــدة إذا خــشي الإنــسان عــدم العــدل بــين

  .)2(نسائه

 ثز ثر  تي تى تن ُّ :      وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
  كا قي قى في ثيفى ثنثى ثم
 مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

                                   
 - لم أقـف علــى مـن عــرف تعـدد الزوجــات مـن الفقهــاء؛ لهـذا اجتهــدت في وضـع هــذا التعريـف، وهــو مـستفاد مــن كـلام فقهائنــا)1(

 .-رحمهم االله
، 3 بــيروت، ط– دمـشق، مؤسـسة مناهـل العرفـان -محمـد علـي الـصابوني، مكتبـة الغــزالي : حكــام روائـع البيـان تفـسير آيـات الأ)2(

 ).1/428(م، 1980/هـ1400
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  بم بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج
  ].23: النساء[ َّتخ تح تج به

  :     وجه الدلالة
 من كثرأ الجمع بين أن على فدل الأختين، بين عز وجل عد ممن يحرم الزواج đن الجمع االله      أن
كـالجمع بـين المـرأة وعمتهـا، والمـرأة وخالتهـا،  محرمـة رحـم ذي بـين ولا الأختـين بـين يكـن لم إذا واحـدة
  .)1(جائز
  : الأدلة من السنة النبوية-     

َأَســلم غــيلان بــن ســلمة (:     عــن ســالم بــن عبــد االله، عــن أبيــه قــال َُ َ ََ ُ ْ ْ َْ َ َ
َ وتحتــه عــشر نــسوة، فــأمر )2( ََُ َ ٍ َ ْ َِ ْ َ ُ َ ْ َ

ُّنَّبي ال ِأَن يختار منـهن أَربـعا ويـتـرك سائرهن َّ َُّ ََ ُِ َ َ َ ََ ْ َ ًَ ْ ُ ْ ِ ْ ْ()3(.  

                                   
هدى بنت رمـزي حـسن خيـاط، رسـالة ماجـستير جامعـة أم القـرى، قـسم الدراسـات العليـا :  تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي)1(

 ).112(هـ، 1423الشرعية، فرع الفقه والأصول، 
َغيلان بن سلمة )2( ِهو غيلان بن سـلمة بـن معتـب الثقفـي، أسـلم بعـد فـتح الطـائف، وكـان تحتـه عـشر نـسوة في الجاهليـة، فـأمره : َ ْ َ َ

ًوهو أحـد وجـوه ثقيـف ومقـدميهم، وهـو ممـن وفـد علـى كـسرى، وكـان شـاعر محـسنا، تـوفي . أن يتخير منهن أربعا رسول االله 
  ).4/44(ابن الأثير، : ةأسد الغاب. آخر خلافة عمر بن الخطاب

، 1128: ، باب مـا جـاء في الرجـل يـسلم وعنـده عـشر نـسوة، رقـم، أبواب النكاح عن رسول االله  في سننه الترمذيأخرجه )3(
؛ )1/628(، 1953: ، كتاب النكاح، بـاب الرجـل يـسلم وعنـده أكثـر مـن أربـع نـسوة، رقـم في سننهابن ماجهو؛ )3/427(
 كتــاب النكـاح، جمـاع أبـواب مــا يحـل مـن الحرائـر، ولا يتــسرى العبـد وغـير ذلـك، بــاب عـدد مـا يحــل  الكـبرى،هسـننفي لبيهقـي وا

 ). 7/294(، 13845: من الحرائر والإماء، رقم
يزيـد بـن زريـع، وإسماعيـل بـن عليـة، وغنـدر، والأئمـة : هكذا رواه المتقدمون من أصـحاب سـعيد:     الحديث صححه الحاكم فقال

فـإن رواه عنـه ثقـة » أن هذا الحديث ممـا وهـم فيـه معمـر بالبـصرة«رة، وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج الحفاظ من أهل البص
خــارج البــصريين، حكمنــا لــه بالــصحة، فوجــدت ســفيان الثــوري، وعبــد الــرحمن بــن محمــد المحــاربي، وعيــسى بــن يــونس وثلاثــتهم 

 ).2/209(المستدرك على الصحيحين، . كوفيون، حدثوا به عن معمر
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َّأَســـلمت وتحتـــي خمـــس نـــسوة، فـــسألْت النَّبـــي : (، قـــال)1(وعـــن نوفـــل بـــن معاويـــة      ُ ُِ َ َ َ ٍ َ ْ َِ ُِ ْ َْ ْ َْ َقـــال َ َ :
ًفارق واحدة وأَمسك أَربـعا" َْ ْ ِ ْ َ ًَ َ ِ ْ ِ ِ، فـعمدت إلى إحداهن عند"َ ْ َِ َّ ُ ْ ِ َِ ُ ْ ِ َ َي عاقر منذ ستين سنة فـفارقـتـهاَ ُ ْ َِّ َ َ ًُ َ ََ َُ ِ ِْ ٍ()2(.  

  :     وجه الدلالة
ٍ منـع الـرجلين مــن اسـتدامة زيـادة عــن أربـع     أن النـبي  ِ ِْ

، فـدل علــى أن التعـدد جـائز في حــدود )3(
  .هذا العدد

ُمــن كــان لــه امرأَتــان يميــل: (قــال رســول االله :  قــال وعــن أبي هريــرة -       ِ َ ْ َِ َ َ ْ ُ َ َ ََ لإحــداهما علــى َ َ ُ َ ْ ِِ

ٌالأخرى جاء يـوم الْقيامة أَحد شقيه مائل َِ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ()4(.  
  :      وجه الدلالة

     دل ظاهر الحديث أن تعدد الزوجات جائز، ونص على وجوب التـسوية بيـنهن، وحرمـة الميـل إلى 
  .إحداهن

َأَن عم(وروى البخاري  -      ُ َر بن الخـــَّ َ ْ َََّب، حين تأيَّطاـــَ َ ِ ْمت حفـــِ َ ْ ِْصة بنــَ ُ َت عمــَ ُ ْر من خنـيس بــُ ِْ َُ ْ ِ  نِ ـــَ
 

                                   
ّنوفــل بــن معاويــة بـن عمــرو الــديلي، أســلم، وشــهد مــع النَّــبي : هــو نوفــل بــن معاويـة بــن عــروة، وقيــل: نوفــل بــن معاويــة )1( ِ ْ َ  فــتح

 ).4/595(ابن الأثير، : أسد الغابة. ّونزل المدينة حتى توفي đا أيام يزيد بن معاوية. مكة، وهو أول مشاهده
النكــاح، جمــاع أبــواب نكــاح المــشرك، بــاب مــن يــسلم وعنــده أكثــر مــن أربــع نــسوة، ، كتــاب  في ســسنه الكــبرىلبيهقــي أخرجــه ا)2(

؛ مــسند الــشافعي، كتــاب النكــاح، البــاب الثالــث في الترغيــب في التــزوج ومــا جــاء في الخطــب ومــا  7/299، 14057: رقــم
. ي فإنــه لم يــسمهوهــذا إســناد ضــعيف مــن أجــل شــيخ الــشافع: ؛ قــال الألبــاني)2/16(، 44: يحــرم نكاحــه وغــير ذلــك، رقــم

 ).6/295(ناصر الدين الألباني، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
 ).7/85(ابن قدامة، :  المغني)3(
 هســـــننوالنــــسائي في ؛ )2/242(، 2133: ، كتــــاب النكــــاح، بـــــاب في القــــسم بــــين النـــــساء، رقــــم في ســـــننه داودو أبــــأخرجــــه )4(

، أبـواب  في سـننهالترمـذيو؛ )7/63(، 3942: ل إلى بعـض نـسائه دون بعـض، رقـمالصغرى، كتاب عشرة النساء، ميل الرجـ
هـــذا حـــديث : ؛ قــال الحـــاكم)3/439(، 1141: ، بــاب مـــا جـــاء في التـــسوية بــين الـــضرائر، رقـــمالنكــاح عـــن رســـول االله 

 ).2/203(المستدرك على الصحيحين، . صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه
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ِّحذافة السهمي ِ ْ َّ َ َ َ ِ، وكان من أَصحاب رسول الله )1(ُ َّ ِ ُ َ َْ ِ ْ ِ َ ََقد شهد بدرا، تـوفي بالْمدينة، قال عمر ُ َ َ ًُ ََ َ َِ ِ ِ َ ِّ ُِ ُ َْ َْ َ :
َفـلقيت عثمان بن عفان، فـعرضت عل ََ َ ُُ ُْ َ َ َ ََ ََّ َ ْ َ ْ ُيه حفصة، فـقلتِ ْ ُ َ َ َ ْ َ ِ َإن شـئت أَنكحتـك حفـصة بنـت عمـر، : ْ َ ُ َ َِْ َ َْ ْ ََ َ ُ ْ ْ ِ ْ ِ

َقــال َســأنظر فــي أَمــري، فـلبثــت ليــالي، فـقــال: َ َ َ ََ ِ َ ََ ُ َِْ ُِ ْ ِ ُ ُقــد بــدا لــي أَن لا أَتـــزوج يـــومي هــذا، قــال عمــر: َْ َ َُ َ َ ََ َْ ِ ْ َ ََّ َ َ َ ِ َ ْ :
ُفـلقيت أَبا بكر، فـقلت ُْ ُ َ ٍَ ْ َ َ ْإن شئت أَنكح: َِ َ ْ َ ْ ِ ْ َّتك حفصة بنت عمر، فصمت أَبو بكر فـلـم يـرجـع إلـي ِ َ ََِ ْ ِ ْ َْ َ ُ ََ َ ٍَ ْ َ ََ ََ ُ ِْ َ ْ َ ُ

ه  ِشيئا، فكنـت عليـه أَوجـد مني علـى عثمـان، فـلبثـت ليـالي ثـم خطبـهـا رسـول الل َّـِ ُ ُ َ َ ََ ََ ْ َْ َ َ ََ َّ َُ َ ِ َ ُ ُ ًْ ْ َِ َ َُ َ ِّـَ ِ َ ْْ ُ فأنكحتـهـا َ ُْ َ ََْ
ُإياه َِّ()2(.  

  :الدلالة      وجه
َعـرض حـين -عنهمـا االله رضـي- الـصديق بكـر وأبـا انعفـ عثمـان بـن أن     َ  بـن عمـر عليهمـا َ

   .)3(متزوجين كانا حفصة  ابنته الخطاب
  : من الإجماع-     

اتفــق المــسلمون علــى أن المــسلم، الحــر، البــالغ، : (     جــاء في موســوعة الإجمــاع في الفقــه الإســلامي
عـــا أربعـــة مـــن النـــساء الحرائـــر، غــــير زوان، العاقـــل، العفيـــف، الـــصحيح غـــير المحجـــور، لـــه أن يــــنكح م

  . صحائح
     ولا يحــل لأحــد أن يتــزوج أكثــر مــن أربعــة نــسوة بــلا خــلاف مــن أحــد أهــل الإســلام، وخــالف في 

  .)4()ذلك بعض الروافض ولا يصح لهم عقد الإسلام، ولا يعتد đم

                                   
ّهو خنيس بن حذافـة بـن قـيس بـن عـدي القرشـي الـس: هميّ السنيس بن حذافةخُ )1( ْ همي، وهـو أخـو عبـد االله بـن حذافـة، كـان ْ

ًمن السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى أرض الحبشة، وعاد إلى المدينـة، فـشهد بـدرا وأحـدا، وأصـابه بأحـد جراحـة فمـات منهـا،  ً ِ ِ ِِ

ّوكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل الن  ).1/624(ابن الأثير، : أسد الغابة. بيِّ ْ
 ).5/71(، 4005:  كتاب المغازي، رقم،أخرجه البخاري في صحيحه )2(
 ).8(العمراني،  عبد الرحمن: المعاصرة الفقهية الاجتهادات بعض وفي العربية الأسرة قوانين بعض في المباح  تقييد)3(
 ).3/1200(، 3و جيب، طسعدي أب:  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)4(
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َة واحـدة جـائز إذا ذكـر وأجمعـوا علـى أن عقـد النكـاح لأربـع فأقـل في عقـد: (     كما جـاء عنـه أيـضا ُ
  .)1()لكل واحدة منهن صداقها، كما يجوز في عقود متفرقة

  أثر سد الذرائع في منع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي:      الفرع الثاني
     إذا تقرر مشروعية تعدد الزوجات، وأن الأمـر علـى وجـه الإباحـة، والإباحـة تعـني حريـة المـسلم في 

ُاحـــدة أو أن يعـــدد أكثـــر مـــن زوجـــة، ولكـــن هـــل يحـــق لـــولي الأمـــر أو الدولـــة أن الاختيــار بـــين زوجـــة و
  تصدر قانونا يمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي أم لا؟

  :     اختلف في المسألة على قولين
  :      القول الأول

، عطيــة )2(     لا يجـوز لــولي الأمـر أن يمنــع تعـدد الزوجــات، ذهـب إلى هــذا القـول دار الإفتــاء المـصرية
  . )4(، ويوسف القرضاوي)3(صقر

ظهــرت دعــوات جديــدة في عــصرنا تمنــع تعــدد الزوجــات إلا بــإذن القاضــي، : (     قــال وهبــة الزحيلــي
ليتأكــد مــن تحقــق مــا شــرطه الــشرع لإباحــة التعــدد، وهــو العــدل بــين الزوجــات والقــدرة علــى الإنفــاق؛ 

. ًتعـدد المـأذون đـا شـرعا لغايـات إنـسانية كريمـةًلأن الناس وخصوصا الجهلـة أسـاؤوا اسـتعمال رخـصة ال
  .)5()لكن تولى المخلصون دحض مثل هذه الدعوات

  

                                   
 ).3/1200(سعدي أبو جيب، :  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي)1(
 .aspx.Index/eg.org.ahram.www://http جريدة الأهرام المصرية، )2(
م، 2006/هــــــ1427 القـــــاهرة، -عطيـــــة صـــــقر، مكتبـــــة وهبـــــة:  مـــــشكلات الأســـــرة- موســـــوعة الأســـــرة تحـــــت رعايـــــة الإســـــلام)3(

 .عدهاوما ب) 6/126(
م، 1998/هــــ1418، 2 بـــيروت، ط-يوســـف القرضـــاوي، المكتـــب الإســـلامي:  الاجتهـــاد المعاصـــر بـــين الانـــضباط والانفـــراط)4(

 .وما بعدها) 82(
 ).9/6674(، 12َّ سورية، دمشق، ط–وهبة الزحيلي، دار الفكر :  الفقه الإسلامي وأدلته)5(
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  :     القول الثاني
     يجوز لولي الأمـر أن يقيـد رغبـة الرجـل في تعـدد الزوجـات إلا بـإذن القاضـي، وأن يفـوض للقاضـي 

ق علــى أكثــر ممــن في عــصمته، ومــن بــالمنع مــن الإذن لغــير القــادر علــى القيــام بحــسن العــشرة، والإنفــا
، )1(ومــن قــال đــذا القــول قاســم أمــين، ورشــيد رضــا. تجــب نفقــتهم عليــه مــن أصــوله وفروعــه وغــيرهم

ّومحمد عبده
  .)3(، وعدد من تلاميذه من بعده)2(

 الشخـصية الأحـوال قـانون:      وقد تبنى هذا القـول عـدد مـن قـوانين الأسـرة في الـبلاد العربيـة، منهـا
 :رقـم: الليـبي الأسرة م،  قانون1955سنة 188 : العراقي رقم الشخصية الأحوال  وقانونالسوري،

  .)4(م1993سنة  الشخصية المغربي الأحوال م، ومدونة 1984لسنة 10
  :  أدلة القول الأول-     أولا

  :  من القرآن الكريم-1     

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  نر مم ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّ :     قول
  ].3: النساء[ َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز

                                   
: ال النحــــــــــــراوي، موقــــــــــــع أرشــــــــــــيف إســــــــــــلام أون لايــــــــــــنإمتثــــــــــــ :علــــــــــــى مقــــــــــــال نحــــــــــــو تعــــــــــــدد زوجــــــــــــات آمـــــــــــن čردا:  مقـــــــــــال)1(

net.islamonline.archive://http. 
تنظــيم تعـــدد " ذكــر الــشيخ عطيـــة صــقر أن الــشيخ محمـــد عبــده هــو أول مـــن نــادى في مــصر بمنـــع تعــدد الزوجــات تحـــت شــعار )2(

 - تحــــت رعايــــة الإســــلامموســــوعة الأســــرة: ينظــــر. م1899ســــنة " العــــدل"وذلــــك في تقريــــر قدمــــه لــــوزير الحقانيــــة " الزوجــــات
 ).6/126(عطية صقر، : مشكلات الأسرة

م ألفـــت لجنـــة، جلهـــم مـــن تلاميـــذ الـــشيخ محمـــد عبـــده الـــذي تـــأثروا 1926 ذكـــر الـــشيخ محمـــد أبـــو زهـــرة أنـــه في أكتـــوبر ســـنة )3(
ضـجة = =ت وقـد قامـ. بدعواته، فوضعت اقتراحات من بينهـا تقيـد رغبـة الرجـل في تعـدد الزوجـات إلا بـإذن القاضـي الـشرعي

) 13(محمـد أبـو زهـرة، : الأحـوال الشخـصية: ينظر. شديدة حول هذا المشروع، كان من آثارها أن نام المشروع في وزارة العدل
 ).15(و

 .وما بعدها) 10(العمراني،  عبد الرحمن: العربية الأسرة قوانين بعض في المباح  تقييد)4(
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  :     وجه الدلالة
     أن االله تعالى أناط بالراغـب في الـزواج وحـده تحقيـق شـرطي التعـدد، فهـو الـذي يقـدر الخـوف مـن 
عدم العـدل، لا لأحـد سـواه، مـن قـاض أو غـيره، فيكـون تقـدير مثـل هـذا الخـوف مـن قبـل غـير الــزوج 

  .)1(ًمخالفا لهذا النص
  : نبوية من السنة ال-2     

ِيــا معــشر الــشباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فـليتـــزوج، ومــن لــم يــستطع فـعليــه : (     قولــه  ْ ْ َْ ََ َْ َِ َ َ َ ْْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ َِّ َ
ٌبالصوم فإنه له وجاء َ ِْ ُ َُ َّ َِ ِ َّ ِ()2(.  

  :     وجه الدلالة
رة علـى الإنفـاق بـالزواج، فهـو  أناط بالراغب في الزواج دون غيره إن توافرت لـه القــد     أن النبي 

  .)3(خطاب للأزواج، لا لغيرهم
  : من المعقول-3     
للتكــاليف  إن اشــتراط موافقــة القــضاء علــى التعــدد هــو خــلاف الأصــل، لأن فيــه نقــلا:  قــالوا-     

نــد ُالدينيــة المتعلقــة بــين العبــد وربــه إلى مجــال التطبيــق القــضائي، والعقــود إنمــا يرجــع إلى القــضاء فيهــا ع
ًعليها، لا عند عقدها ابتداء حصول النزاع في الآثار المترتبة

)4(.  

                                   
 ).9/6674(وهبة الزحيلي، :  الفقه الإسلامي وأدلته)1(
 بــاب ،، وكتــاب النكــاح)3/26(، 1905:  صـحيح البخــاري، كتــاب الــصوم، بــاب الـصوم لمــن خــاف علــى نفــسه العزبـة، رقــم)2(

وهـل يتـزوج مـن لا أرب لـه في النكـاح، » من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغـض للبـصر وأحـصن للفـرج«: قول النبي 
 بـاب اسـتحباب النكــاح لمـن تاقـت نفـسه إليــه، ووجـد مؤنـه، واشــتغال ؛ صـحيح مـسلم، كتــاب النكـاح،)7/3(، 5065: رقـم

 ).2/1018(، 1: من عجز عن المؤن بالصوم، رقم
 ).9/6674(وهبة الزحيلي، :  الفقه الإسلامي وأدلته3
 .aspx.Index/eg.org.ahram.www://http جريدة الأهرام المصرية، )4(
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إن إشــراف القاضــي علــى الأمــور الشخــصية أمــر عبــث، إذ قــد لا يطلــع علــى الــسبب :  وقــالوا-     
ًالحقيقي، ويخفي الناس عادة عنه ذلك السبب، فإن اطلع علـى الحقـائق، كـان اطلاعـه فـضحا لأسـرار 

ًلا في حريــات النــاس، وإهــدارا لإرادة الإنــسان، وخوضــا في قــضايا ينبغــي تــوفير الحيــاة الزوجيــة، وتــدخ ً ً
ًوقــت القــضاة لغيرهــا، ومنعــا وأمــرا في غــير محلــه، فــالزواج أمــر شخــصي بحــت، يتفــق فيــه الزوجــان مــع  ً

وإن أسـرار البيـت المغلقـة لا يعلـم đـا أحـد . أوليـاء المـرأة، لا يـستطيع أحـد تغيـير وجهتـه، وتبـديل قيمـه
  .)1(غير الزوجين

إن تعـــدد الزوجـــات لـــيس đـــذه الكثـــرة المخيفـــة، وإنمـــا هـــو علـــى العكـــس محـــدود :  وقـــالوا أيـــضا-     
ونادر، لا يستوجب إصدار قوانين خاصة đا، بل إنه إذا صدرت القوانين فلن يتغير من الأمـر شـيء؛ 

  .)2(خلاقلأن هذه القضايا تحتاج لضوابط وكوابح داخلية هي الدين والوجدان والأ
  : أدلة القول الثاني-     ثانيا

     تقـــوم أدلـــة القـــائلين بجـــواز منـــع تعـــدد الزوجـــات إلا بـــإذن القاضـــي أنـــه يـــدخل في بـــاب الـــسياسـة 
ُالــشرعية؛ حــين يــشيع بــين الأزواج تــضييع حقــوق الزوجــات والأولاد، حــين يعجــز الــزوج عــن الإنفــاق 

ممــا يفــضي إلى انتــشار ظــاهرة تــشرد الأطفــال، فيكــون علــى زوجاتــه، ويتــسبب في إهمــال تربيــة أبنائــه، 
اشــتراط إذن القــضاء في التعــدد حينئــذ مــن بــاب تقييــد المبــاح الــذي ألجــأت إليــه ضــرورة حفــظ الحقــوق 

َوالحفاظ على الأسر ُ)3(.  
  : القول الراجح-     

  انعين، وضعف أدلة مـ     والقول الراجح أنه لا يجوز لولي الأمر أن يمنع تعدد الزوجات، لقوة أدلة ال

                                   
 ).9/6674(وهبة الزحيلي، :  الفقه الإسلامي وأدلته)1(
 ).9/6675(، المرجع نفسه )2(
 ؛ الفقـــــــه aspx.Index/eg.org.ahram.www://http فتـــــــوى دار الإفتـــــــاء المـــــــصرية، جريـــــــدة الأهـــــــرام المـــــــصرية، )3(

 ).9/6675(الإسلامي وأدلته، 
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اĐيــزين، إذ لــيس تعــدد الزوجــات مــشكلة بالأســاس، فــإن نــسبته في مــصر ضــئيلة حيــث كــان في ســنة 
، وهــي نــسبة لا تكــاد تــذكر أمــام نــسبة  %3.5م، 1960، وفي ســنة  %2.75م، بنــسبة 1945

  .)1(التعدد الصوري في الغرب بالعشيقات والخليلات
لسبب في ضياع حقوق الزوجـات والأبنـاء، تـشردهم كمـا يـزعم      كما أن تعدد الزوجات ليس هو ا

اĐيــــزون، وإنمــــا الــــسبب يكمــــن في إهمــــال الأب تربيــــة الــــنشء، وإدمــــان الخمــــر، وتعــــاطي المخــــدرات، 
ًوالانصراف في إرواء اللذات طيشا وعبثـا، وفعـل الميـسر وارتيـاد المقـاهي، وإهمـال شـأن الأسـرة، وغيرهـا  ً

لمتــشردين بــسبب تعــدد الزوجــات لا تزيــد في مــصر في الخمــسينات عــن مــن الأســباب، وكانــت نــسبة ا
  . )2(، ويرجع التشرد في الحقيقة إلى الفقر في الدرجة الأولى%)3(

:      كمــا أن هــذه الــدعوة لمنــع التعــدد أو تقييــده لم يكــن للأمــة في ســلف، يقــول الــشيخ عطيــة صــقر
 في القرنين الأخيرين حـين قـوي الاتـصال بـين الـشرق ثم إن المناداة بتقييد التعدد أو منعه لم تظهر إلا(

 في غـــزو الأفكـــار والأخـــلاق، فكانـــت صـــيحات الأبـــواق المنـــسوبة إلى الغـــربوالغـــرب، وحـــين نـــشط 
، نتيجـة للعقـد النفـسية، وهـي الإحـساس بالـضعف أمـا المـستعمر م مـنهاتـشجيعولهـم، الإسلام تقليـدا 

  .)3()القوي والإعجاب بكل ما عنده من غث وسمين
  :)4(     ويمكن علاج مساوئ التعدد دون الحاجة إلى منعه من خلال أمرين

 تربيـــة الجيـــل تربيـــة دينيـــة وخلقيـــة حـــصينة، بحيـــث يـــدرك الزوجـــان خطـــورة رابطـــة الزوجيـــة -ً     أولا 

 قى في فى ثي ثى ثن ُّ : المقدســة، وارتكازهـــا علـــى أســـاس الــود والرحمـــة، كمـــا قـــال تعـــالى

                                   
 ).6/129(عطية صقر، :  مشكلات الأسرة-موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام: ينظر)1(
 ).9/6674(وهبة الزحيلي، : لته الفقه الإسلامي وأد)2(
 ).6/133(عطية صقر، :  مشكلات الأسرة-موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام: ينظر)3(
 ).9/6674(وهبة الزحيلي، :  الفقه الإسلامي وأدلته)4(
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 نم  نز  نر  مم     ما   لىلي  لم  كي  كى  كم  كل  كا   قي
  ].21:الروم[ َّ نن

 معاقبة من يظلم زوجته، أو يقصر في حقوقها، أو يهمل تربية أحـد أولاده، فمـن فـرط في -ً     ثانيا 
  .واجبه يؤاخذ في الدنيا والآخرة

  
  
  
 
  

    
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  الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج:      المطلب الثالث
ي ، وهــالإلـزام بــالفحص الطـبي قبـل الـزواج اختلــف فيهـا الفقهـاء مـسألة      مـن المـسائل المعاصـرة الـتي

  .من المسائل المرتبطة بالحريات الشخصية
  حكم الفحص الطبي قبل الزواج:      الفرع الأول

 الـذكر مـن لكـل تجـرى سـريرية أو مخبريـة، فحوصـات: (     الفحص الطـبي قبـل الـزواج هـو عبـارة عـن
دون  تحـول صـحية موانـع أي لاكتـشاف القـران؛ عقـد قبل إجراؤها ويتم واج،الز على والأنثى العازمين

 هـو مقبـل بمـا عالمـا الخـاطبين مـن كـلا يكـون بحيـث عدمـه، مـن الإنجـاب إمكانيـة لمعرفة وحتى الزواج،
  .)1()تماما به ومقتنعا عليه،

ــــزواج مــــن المــــسائل المــــستجدة الــــتي تناولهــــا الفقهــــا ء المعاصــــرون،      ومــــسألة الفحــــص الطــــبي قبــــل ال
  :واختلفوا فيها على قولين

  :      القول الأول
 ، محمـد-رحمـه االله-     منع الفحص الطبي قبل الزواج، وأنه لا حاجة إليـه، وممـن رأى هـذا ابـن بـاز 

  .)2(البار علي
  :      القول الثاني

ال الأكثـــرون،      الفحـــص الطـــبي قبـــل الـــزواج جـــائز، ولا يتعـــارض مـــع الـــشريعة الإســـلامية، وđـــذا قـــ
  .)5(، وعلي محي الدين القره داغي)4(عثمان شبير ، ومحمد)3(قاسم الرشيد عبد: منهم

                                   
شـبرو، وهـي رسـالة  المختـار محمـد: الـزواج، دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي وبـين قـانون الأسـرة الجزائـري قبـل الطـبي  الفحـص)1(

الــوادي،  -لخــضر حمــه الــشهيد الحقــوق، جامعــة ، قــسم"الشخــصية الأحــوال: "تخــصص الحقــوق، في ماجــستير
 ).20-19(م، 2014/2015

، 1 الأردن، ط-أســــامة عمـــر ســـليمان الأشــــقر، دار النفـــائس للنـــشر والتوزيــــع:  مـــستجدات فقهيـــة في قــــضايا الـــزواج والطـــلاق)2(
 ).67(شبرو،  المختار محمد: الزواج قبل الطبي حص؛ الف)92(م، 2000/هـ1420

ـــــــــــــــــــم، موقـــــــــــــــــــــع إســـــــــــــــــــــلام اليــــــــــــــــــــــوم:  الفحـــــــــــــــــــــص قبـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــزواج)3( ــــــــــــــــــيد محمـــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــن قاســ : عبـــــــــــــــــــــد الرشـــ
htm.index/net.islamtoday.www://http. 

 ).210(هـ، 1416، صفر 6محمد عثمان شبير، مجلة الحكمة، بريطانيا، العدد :  موقف الإسلام من الأمراض الوراثية)4(
، 2 لبنـــان، ط-علـــي محـــي الـــدين القـــره داغـــي وعلـــي يوســـف المحمـــدي، دار البـــشائر الإســـلامية:  فقـــه القـــضايا الطبيـــة المعاصـــرة)5(

 ).282(م، 2006/هـ1427
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  :  أدلة القول الأول-     أولا
  :  من السنة النبوية-1     

ه، مــا كــان مــن شــر: (     قــول النــبي  ْمــا بــال رجــال يــشترطون شــروطا ليــست فــي كتــاب الل َ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َ ََ ِ ِ َّــِ ِ َ ََ َْ ً ُُ ِ ْ ٍ ِ طٍ ُ
ٍليس في كتاب الله فـهو باطل، وإن كان مائة شرط ِْ َ َ ََ ِ َ ْ َِ ََّ ٌ َ َ ُ ِْ ِ ِِ َ َ َ()1(.  

  :     وجه الدلالة
     دل الحــديث أن الــشروط المعتــبرة هــي مــا كانــت في كتــاب االله، وأن الــشروط الــتي يــضعها النــاس 

  .)2(االله بما ليس منهلأنفسهم ملغاة لا يعتد đا، واشتراط الفحص الطبي قبل الزواج زيادة على شرع 
ِإذا خطب إليكم من تـرضون دينه وخلقـه فـزوجـوه، إلا تـفعلـوا تكــن فتـنـة فـي : ( وقوله -      ِ ٌِ ََ ُ َْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َُ ْ َُ َ َُ ُ ََ َِّ ِ ِِّ ََ ُ َُ َ ْ ْ َْ َ َ

ٌالأرض، وفساد عريض ِ َ ٌ َ َ َ ِ ْ َ()3(.  
  :     وجه الدلالة

ن الأصـل في الإنـسان أنـه سـليم، فـلا  نص على الدين والخلق، ولم يـذكر الـصحة؛ لأ     أن النبي 
ًيجوز ابتداء السؤال عن حالته الصحية والطبية

)4( .  

                                   
 ).3/73(، 2168: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم: البيوع، باب: ، كتاب في صحيحه البخاريأخرجه )1(
هـشام حـضري، : ؛ آثـار الفحـص الطـبي علـى انعقـاد عقـد الـزواج)67(شـبرو،  المختـار محمـد: الـزواج قبل الطبي الفحص:  ينظر)2(

الـوادي،  -لخـضر حمـه الـشهيد الحقـوق، جامعـة ، قـسم"قـانون الأحـوال الشخـصية: "وهـي رسـالة الماسـتر في الحقـوق، تخـصص
 ).38(م، 2014/2015

، 1084: ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضـون دينـه فزوجـوه، رقـم االله ، أبواب النكاح عن رسول في سننه الترمذيأخرجه )3(
، كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغـير ذلـك، بـاب الترغيـب في التـزويج  في سننه الكبرىلبيهقيوا؛ )3/286(

: الأكفـــاء، رقــــم، كتــــاب النكـــاح، بــــاب  في ســـننهابـــن ماجــــهو؛ )7/232(، 13481: مـــن ذي الـــدين والخلــــق المرضـــي، رقــــم
1967 ،)1/632.( 

هـشام حـضري، : ؛ آثـار الفحـص الطـبي علـى انعقـاد عقـد الـزواج)67(شـبرو،  المختـار محمـد: الـزواج قبل الطبي الفحص:  ينظر)4(
)38.( 
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ه مـــن حـــسن عبـــادة : ( ومنهــا أحاديـــث حـــسن الظـــن بـــاالله، كقولـــه -      ن بالل ِإن حـــسن الظ َ َ ُ ْ ُِ ِِ ْ ِْ َّـــ َّـــ ِِ ِّ َ َّ

ِالله َّ()1(.  
  :     وجه الدلالة

 حـسن ظنـه بـه، والفحـص الطـبي قبـل الـزواج ينـافي  عـد حـسن عبـادة المـسلم لربـه مـنأن النبي      
  .)2(إحسان الظن باالله، وتفويض الأمور إليه، وهو مضاد لقضاء االله وقدره

  :  من المعقول-2     
إن الفحــص الطــبي قبــل الــزواج لــه ســلبيات كثــيرة ذكرهــا أهــل الطــب، ممــا يــستدعي منعــه، :      قــالوا

  :ومن هذه السلبيات
الفحـــص إلى الإحبــــاط الاجتمــــاعي، كمــــا لـــو أثبتــــت الفحوصــــات أن هنــــاك  قـــد يــــؤدي هــــذا -     

ًاحتمــالا لإصـــابة المــرأة بـــالعقم أو بـــسرطان الثــدي واطلـــع علـــى ذلــك الآخـــرون، ممـــا يــسبب لهـــا ضـــررا  ً
čنفسيا واجتماعيا، وفي هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب č.  

 بعــض النــاس قلقــة ومكتئبــة ويائــسة إذا مــا تم إخبــار الــشخص بأنــه  يجعــل هــذا الفحــص حيــاة-      
  .سيصاب بمرض عضال لا شفاء له

ً ثم تبقـــــى نتـــــائج التحليـــــل احتماليـــــة في العديـــــد مـــــن الأمـــــراض، وهـــــي ليـــــست دلـــــيلا صـــــادقا -       ً
  .لاكتشاف الأمراض المستقبلية

                                   
، كتــاب الرقـائق، بــاب حـسن الظــن بـاالله تعــالى، ذكـر البيــان بـأن حــسن الظـن للمــرء المـسلم مــن  في صـحيحهابـن حبــان أخرجـه )1(

، مــــن غــــير تــــرقيم، قــــال  أبــــواب الــــدعوات عــــن رســــول االله  في ســــننه،الترمــــذيو؛ )2/399(، 631: ن العبــــادة، رقــــمحـــس
، 7604: ؛ المـستدرك علـى الـصحيحين، كتـاب التوبـة والإنابـة، رقـم)5/583(هذا حـديث غريـب مـن هـذا الوجـه، : الترمذي

 .)4/269(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، : قال الحاكم
هـشام حـضري، : ؛ آثـار الفحـص الطـبي علـى انعقـاد عقـد الـزواج)68(شـبرو،  المختـار محمـد: الـزواج قبل الطبي الفحص:  ينظر)2(

)38.( 
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نتيجــة فحوصــات قــد لا تكــون  قــد تحــرم هــذه الفحوصــات الــبعض مــن فرصــة الارتبــاط بــزواج -      
  .أكيدة
 ثم قلما يخلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التي صنفت تبلغ أكثر -      
  ). مرض وراثي3000(من 

  .ُّ أن التسرع في إعطاء المشورة الصحية في الفحص يسبب من المشاكل بقدر ما يحلها-      
فحـــص واســــتخدامها قــــدمين علـــى الفحـــص، بإفــــشاء معلومـــات الُ وقـــد يـــساء للأشـــخاص الم-      

čاستخداما ضارا ً
)1(.  

  :  أدلة القول الثاني-     ثانيا
  :  من القرآن الكريم-1     

  كى  كم  كل  كا   قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ :      قولــه عـــز وجــل
  ].21:الروم[ َّ نن نم  نز  نر  مم     ما   لىلي  لم  كي

  :     وجه الدلالة
 ممـا بـين الـزوجين، والرحمـة المـودة ونـشر والطمأنينـة، الـسكينة تحـصيل الـزواج المقاصـد أهـم مـن      أن

  .)2(المنفردة والعيوب الأمراض عن بعيدا السعادة يحقق

 نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ ُّ : - عليـه الـسلام- على لسان زكريا -تعالى-وقوله  -     
  ].38: آل عمران[ َّ هج ني

  :     وجه الدلالة
  لنسل مرغب فيه، وحفظه من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام      أن طلب ا

                                   
 ).87-86(أسامة الأشقر، :  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق)1(
 ).34(هشام حضري، : آثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج:  ينظر)2(
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đًــا والــدعوة إلى رعايتهــا، فــلا مــانع مــن حــرص الإنــسان علــى أن يكــون نــسله صــالحا غــير معيــب ولا 
  .)1(َّمشوه
  :  من السنة النبوية– 2     

ِّتـزوجوا الْودود الْولود فإن: (     قول النبي  َِ َ َ ُُ َ َ ُ َّ َ َي مكاثر بكم الأممَ َُ ُُ ْ ُ َِ ٌِ()2(.  
  :     وجه الدلالة
 على اختيار الزوج زوجته من عائلـة معروفـة بالإنجـاب، ممـا يـدل علـى أهميـة عنـصر      حث النبي 

  .)3(الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية
ِظـر إليـهـا فـإن فـي أَعـين ْان: (ً أن رجلا خطب امرأة فقـال لـه النـبي  وحديث أبي هريرة -      ُ ْ ِ َّ ِ َِ َ َْ ْ ُ

ًْالأنصار شيئا َ ِ َ َْ ْ()4(.  
  :     وجه الدلالة

 حث الرجل علـى النظـر إلى المخطوبـة، ومعرفـة مـا đـا مـن العيـوب، والفحـص الطـبي      أن النبي 
  .)5(يحقق هذا المقصد

  

                                   
؛ آثـــار الفحـــص الطـــبي علـــى انعقـــاد عقـــد )94-93(أســـامة الأشـــقر، : مـــستجدات فقهيـــة في قـــضايا الـــزواج والطـــلاق: نظـــر ي)1(

 ).34(هشام حضري، : الزواج
حــسن :  قـال الألبـاني.2050: ، كتـاب النكــاح، بـاب النهـي عـن تــزويج مـن لم يلـد مـن النــساء، رقـم في سـننه داودو أبـأخرجـه )2(

، كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغـير ذلـك، بـاب اسـتحباب  في سننه الكبرىيلبيهقوا؛ )2/220(صحيح، 
: ، قـال الحـاكم2685: ؛ المستدرك علـى الـصحيحين، كتـاب النكـاح، رقـم)7/131(، 13476: التزوج بالودود الولود، رقم

 .هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه đذه السياقة
 ).95(أسامة الأشقر، : ايا الزواج والطلاق مستجدات فقهية في قض)3(
 ).2/1040(، 74:  صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، رقم)4(
 ).35(هشام حضري، : آثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج:  ينظر)5(
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ِّلا توردوا الممرض على المصح: ( وقوله -      ِ ُ َُ َ َ ِ ْ ُ ِ ُ َ()1(.  
  :وجه الدلالة     
ِّ Ĕـــى أن يـــورد المـــريض علـــى المـــصح لـــئلا تمـــرض الـــصحاح، ولا يعلـــم ذلـــك لمـــن أراد أن النـــبي       َ ِّ ِ

  .)2(الزواج إلا بالفحص الطبي
  :  من المعقول-3     

  :إن الفحص الطبي قبل الزواج له إيجابيات كثيرة، منها:      قالوا
č الوســائل الوقائيــة الفعالــة جــدا في الحــد مــن الأمــراض  يعتــبر الفحــص الطــبي قبــل الــزواج مــن- 1     

  .الوراثية والمعدية الخطيرة
ِّ يــشكل حمايــة للمجتمــع مــن انتــشار الأمــراض والحــد منهــا، والتقليــل مــن نــسب المعــاقين في - 2     

  .اĐتمع، وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على اĐتمع
čل أصـــحاء ســـليمين عقليـــا وجـــسديا، وعـــدم انتقـــال الأمـــراض  محاولـــة ضـــمان إنجـــاب أطفـــا- 3      č

  .الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم
ً تحديــد قابليــة الــزوجين المــؤهلين للإنجــاب مــن عدمــه إلى حــد مــا، علمــا بــأن وجــود أســباب - 4     

  .ينالعقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف بين الزوج
 التأكــد مــن عــدم وجــود عيــوب عــضوية أو فيــسيولوجية مرضــية تقــف أمــام الهــدف المــشروع - 5     

  .لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما
 التحقق من عدم وجـود أمـراض مزمنـة مـؤثرة علـى مواصـلة الحيـاة بعـد الـزواج، ممـا لـه دور في - 6     

  .وجيةإرباك استقرار الحياة الز

                                   
؛ صـحيح مـسلم، كتـاب الـسلام، بـاب لا عـدوى، )7/138(، 5771:  صحيح البخاري، كتـاب الطـب، بـاب لا هامـة، رقـم)1(

 ).4/1743(، 104: ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح، رقم
 ).285(علي القره داغي وعلي المحمدي، :  فقه القضايا الطبية المعاصرة)2(
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ً ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنسيا، وعدم تضرر المـرأة - 7     
  .)1(أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقتراĔا بالزوج المأمول

  : القول الراجح-     
 يعـارض     ومما تقدم يمكن القول بجواز الفحص الطبي قبـل الـزواج هـو الـراجح؛ لأنـه لا يوجـد فيـه مـا

الـشريعة الإسـلامية، بــل هـو موافـق لمقاصــدها، كمـا أنـه لا يتعــارض مـع حـسن الظــن بـاالله، ولا بقــضاء 
االله وقدره؛ لأنه من جملة الأسباب التي تجعـل الـزواج ناجحـا، والأسـرة متماسـكة، لا تعـصف đـا ريـاح 

  .الخلافات
 يتعارض مع الـشريعة الإسـلامية، لا(     يقول محمد عثمان شبير عن الفحص الطبي قبل الزواج بأنه 

ولا مــع مقاصــد الــزواج، ولأن زواج الأصــحاء يــدوم ويـــستمر أكثــر مــن زواج المرضــى، ويمكــن تنظيمـــه 
  ... بحيث لا يترتب عليه ضرر بالرجل والمرأة

     ونقترح في هذا اĐال أن توفر الدولة الأجهزة اللازمة لإجـراء الفحوصـات، ويكـون باĐـان، ويبـدأ 
ء الفحص بعد أن يبلغ الشخص سن الخامسة عشرة، ويعطى شهادة طبيـة تبـين حالتـه الـصحية، إجرا

  .)2 ()يطالب đا القاضي الزوجين عند عقد الزواج
     ويرى عارف علي عارف أن التحليل الجيني قبل الزواج الذي هو جزء من اختبار الفحـص الطـبي 

متوقعة، ولـيس في هـذا مـضادة لقـضاء االله وقـدره، قد يحقق مصالح شرعية راجحة، ويدرأ مفسدة (أنه 
بــل هــو مــن قــضاء االله قــدره، وينفــع التحليــل الجيــني خاصــة في العــائلات الــتي لهــا تــاريخ وراثــي لــبعض 
الأمراض، ويتوقع الإصابة đا يقينا أو غالبا، والمتوقع كالواقع، والشرع يحتاط لما يكثر وقوعـه واحتياطـه 

  .)3()لما تحقق وقوعه

                                   
 ).85-84(ة الأشقر، أسام:  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق)1(
 ).210(هـ، 1416، صفر 6محمد عثمان شبير، مجلة الحكمة، بريطانيا، العدد :  موقف الإسلام من الأمراض الوراثية)2(
 ).92(أسامة الأشقر، :  مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق)3(
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  أثر سد الذرائع في الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج :  الفرع الثاني    
     إذا كان الفحص الطبي قبل الزواج جائز شرعا، من غير إيجاب، أي أن الزوجين حرين في إجرائه 
من عدمه، فهل يجوز لولي الأمر إصدار تشريع بإجبار الراغبين في الزواج على الفحص الطبي، وتقييـد 

  : اختلف المعاصرون في ذلك على قولين ذلك أم لا؟ حريتهم في
  :     القول الأول

  .     عدم جواز الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج
 -رحمـــه االله-عبــد العزيــز بـــن بــاز :      وذهــب إلى هــذا القـــول جماعــة مــن الفقهـــاء المعاصــرين، مـــنهم

  .)2(وحسام الدين عفانة، )1(شريفمحمد عبد الغفار الو رأفت عثمان، وعبد الكريم زيدان، ومحمد
ً يجيز الفحص الطبي قبل الزواج ولكن يراه أن يبقـى الأمـر اختيـارا أن حسام الدين عفانة    مع العلم 

  .)3(لا إجبار فيه، لا بقانون ولا بغيره
  :     القول الثاني

  .جواز إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي    
الميمــان،  و،)4(محمــد الزحيلــي:  ذهــب إلى هــذا القــول جماعــة أخــرى مــن الفقهــاء المعاصــرين، مــنهم    

  .)6(، ومحمد عثمان شبير)5(حمداتي ماء العينينو

                                   
عبـد الرشــيد بـن قاســم، : ؛ الفحـص قبــل الـزواج)284(علــي القـره داغـي وعلــي المحمـدي، : فقـه القــضايا الطبيـة المعاصـرة:  ينظـر)1(

 .htm.index/net.islamtoday.www://http: موقع إسلام اليوم
) 6/469(هـــــ، 1427/1430، 1 الــــضفة الغربيــــة، فلــــسطين، ط-حــــسام الــــدين عفانــــة مكتبــــة دنــــديس:  فتــــاوى يــــسألونك)2(

 ).6/473(و
 ).6/473(و) 6/469(حسام الدين عفانة، :  فتاوى يسألونك)3(
 ).5/53 (،م2009/هـ1430، 1 سوريا، ط-محمد الزحيلي، دار المكتبي:  موسوعة قضايا فقهية معاصرة)4(
حـــسام الـــدين عفانـــة، : ؛ فتـــاوى يـــسألونك)283(علـــي القـــره داغـــي وعلـــي المحمـــدي، : فقـــه القـــضايا الطبيـــة المعاصـــرة:  ينظـــر)5(

ــــــــــــــــــزواج)6/473(و) 6/469( : اســــــــــــــــــم، موقــــــــــــــــــع إســــــــــــــــــلام اليــــــــــــــــــومعبــــــــــــــــــد الرشــــــــــــــــــيد بــــــــــــــــــن ق: ؛ الفحــــــــــــــــــص قبــــــــــــــــــل ال
htm.index/net.islamtoday.www://http. 

 ).210(هـ، 1416، صفر 6محمد عثمان شبير، مجلة الحكمة، بريطانيا، العدد :  موقف الإسلام من الأمراض الوراثية)6(
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  : أدلة القول الأول-     أولا
     ســـاق أصـــحاب هـــذا القـــول نفـــس الأدلـــة الـــتي اســـتدلوا đـــا إلى عـــدم جـــواز الفحـــص الطـــبي قبـــل 

ً أن تــصرفات ولي الأمــر وبــالأخص في جعــل المبــاح واجبــا إنمــا تــصح إذا تعينــت فيهــا الــزواج، وأضــافوا
  .)1()تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة(المصلحة، أو غلبت للقاعدة الفقهية 

  : أدلة القول الثاني-     ثانيا
 الأدلـة العامـة مـن      ساقوا كذلك نفس الأدلة التي أجازوا đا الفحص الطبي قبل الزواج، إضافة إلى

الكتــاب الــسنة وعلــى وجــوب طاعــة ولي الأمــر فيمــا لــيس بمحــرم، واســتنادا إلى القاعــدة الفقهيــة الــتي 
، والفحـص الطـبي قبـل الـزواج تتحقـق đـا )تصرف الإمام على الرعية منوط بالمـصلحة: (تنص على أن

حيـث إذا أمكـن دفـع الـضرر ) الـدفع أولى مـن الرفـع: (مصالح وتندفع به مفاسد، كما استندوا لقاعدة
  .)2(قبل وقوعه فهذا أولى من رفعه بالوقوع

  :القول الراجح -     
     الذي يظهر رجحانه هو التفصيل في المسألة، وهو القول بجواز صدور قرار ملزم من الدولـة بـإلزام 

  :الراغبين في الزواج بالفحص الطبي العادي قبل الزواج بشرطين
  :      الشرط الأول

     أن يكون ذلك في الأمراض المعديـة الخطـيرة الـسارية مثـل التهـاب الكبـد الوبـائي، والايـدز، وعلـى 
أن تشكل لجنة متخصصة لتحديد هـذه الأمـراض المعديـة الخطـيرة دون التوسـع فيهـا، وذلـك مـن بـاب 

  .أن الضرورات، والحاجيات الملحة تقدر بقدرها
 الفحــص الطــبي قبــل الــزواج، والمتعلــق بــالأمراض الوراثيــة، وأرى أن يكــون: (     يقــول محمــد الزحيلــي

يجب أن يكون إلزاميا، ولا يعتبر ذلك افتئاتا على الحرية الشخصية، لأن فيه مصلحة عامة تعود على 

                                   
 ).284(علي القره داغي وعلي المحمدي، :  فقه القضايا الطبية المعاصرة)1(
 ).285(، المرجع نفسه )2(
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الفـــرد أولا، وعلــــى اĐتمــــع والدولـــة والأمــــة ثانيــــا، وإن جميـــع الــــدول اليــــوم تتـــدخل في وضــــع الأنظمــــة 
لـــشروط الــــتي تحقـــق مـــصلحة عامـــة في الالتحــــاق بعمـــل مـــثلا، أو القبــــول في والقـــوانين والتعليمـــات وا

وظيفــة، أو تعيــين الدراســـة للطالــب حــسب الـــدرجات ونــوع الــشهادة، والـــشروط الأخــرى، ولا يعتـــبر 
  .ذلك افتئاتا على الحرية الشخصية

هيــة تقـــرر أن      وإذا نــتج عــن هــذا التنظــيم والإلــزام ضــرر خـــاص لفــرد أو لأفــراد، فــإن القواعــد الفق
يتحمـل الـضرر الخـاص "، وأنـه "يرتكـب أهـون الـشرين"، وأنـه "الضرر العام مقدم على الضرر الخاص"

  .)1()، ويؤخذ بأقل الضررين"لدفع الضرر العام
  :      الشرط الثاني

     أن لا يكــون جــزاء الإخــلال بــالفحص الطــبي هــو إبطــال العقــد، وفــساده، أو عــدم ترتيــب الآثــار 
ًلـــى عقـــد النكـــاح، بـــل يكـــون الجـــزاء علـــى الإخـــلال شـــيئا آخـــر مثـــل غرامـــة مالــــية، أو نحـــو الـــشرعية ع

  .)2(ذلك
لا يجـوز للدولـة، أو لـولي الأمـر إصـدار قـرار بإجبـار الفحـص : (     يقول علي محي الدين القره داغـي

فهذا لـيس مـن الطبي قبل الزواج، وترتيب فساد العقد، أو بطلانه، أو عدم ترتب آثاره الشرعية عليه، 
ـــه يـــصطدم بالنـــصوص الـــشرعية القاضـــية بـــصحة العقـــد مـــا دامـــت الأركـــان والـــشروط  حـــق الإمـــام لأن

وفي حالــة الإخــلال đــذا الــشرط يعاقــب بغرامــة ماليــة، أو أنــه لا : "ًمتــوافرة، أمــا أن يقــول القــرار مــثلا
  .)3()فهذا جائز" يعطى له المزية الفلانية

  

   
                                   

 ).5/54(محمد الزحيلي، :  موسوعة قضايا فقهية معاصرة)1(
 ).288(علي القره داغي وعلي المحمدي، :  فقه القضايا الطبية المعاصرة)2(
 ).288(، المرجع نفسه )3(
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  :الفصل الثاني

   سد الذرائع أثر

  في تقييد الحريات السياسية والإعلامية

  :              وفيه مبحثان

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات السياسية :                  المبحث الأول

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات الإعلامية:                  المبحث الثاني
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  :المبحث الأول

  د الذرائع أثر س

  في تقييد الحريات السياسية

  :وفيه مطلبان                  

  منع قيام الأحزاب العلمانية:              المطلب الأول

  منع المظاهرات السلمية:              المطلب الثاني
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  منع قيام الأحزاب العلمانية: المطلب الأول     
موقـــف الإســـلام مـــن قيـــام الأحـــزاب العلمانيـــة داخـــل  ة الـــتي بحثهـــا العلمـــاءالـــسياسي     مـــن المـــسائل 
  .السياسية، وهي من المسائل المرتبطة بالحريات الدولة الإسلامية

  حكم إنشاء الأحزاب السياسية:      الفرع الأول
تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطني، ومحلي، مـن أجـل الحـصول : (     عرف الحزب السياسي بأنه

  .)1()لى الدعم الشعبي، بغية الوصول إلى ممارسة السلطة، đدف تحقيق أهداف سياسية معينةع
     واختلــف المعاصــرون في مــدى مــشروعية قيــام الأحــزاب الــسياسية في ظــل الدولــة الإســلامية علــى 

 :قولين
  :     القول الأول

: القــول جمــع مــن المعاصــرين، مــنهم     يحــرم قيــام الأحــزاب الــسياسية في الدولــة الإســلامية، قــال đــذا 
عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز، وناصـــر الـــدين الألبـــاني، ومحمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين، واللجنـــة الدائمـــة للإفتـــاء 

، ووحيــــد الـــدين خــــان، وفتحــــي يكــــن، )3(، وصـــفي الــــرحمن المبــــاركفوري)2(بالمملكـــة العربيــــة الــــسعودية
 وأبــو الحــسن النــدوي، وأبــو الأعلــى وســعيد عبــد العظــيم، ومحمــد بــن شــاكر الــشريف، وحــسن البنــا،

  .)4(المودودي
  :     القول الثاني

  ن ــر مــــول كثيــــذا القــــب إلى هـــ وذه،يةــــلامـــدولة الإســـل الـــياسية في ظــزاب الســيام الأحـــق وازــــج     

                                   
 ).228(م، 2011/هـ1432، 1 القاهرة، ط-عطية عدلان، دار اليسر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية:  ينظر)1(
 قطـر، -حمد بن محمد الهاجري، مؤتمر فقه السياسة الشرعية ومـستجداēا المعاصـرة: م التعددية الحزبية السياسية في الإسلام حك)2(

)1281.( 
) 98(م، 2012/هــــ1433، 1 القــاهرة، ط-صـــفي الــرحمن المبــاركفوري، دار ســـبيل المــؤمنين:  الأحــزاب الــسياسية في الإســلام)3(

 .وما بعدها
 ).228(عطية عدلان، : م الشرعية للنوازل السياسيةالأحكا:  ينظر)4(
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، ومحمـد سـليم العـوا، )3(، وراشد الغنوشـي)2(، ومحمود الخالدي)1(يوسف القرضاوي: المعاصرين، منهم
وفهمــي هويــدي، وعمــر مــشير المــصري، ومحمــد أبــو زهــرة، ومحمــد ضــياء الــدين الــريس، وفــاروق عبــد 

  .)4(السلام، وفتحي السيد أحمد رشدي، وأحمد العوضي
  : أدلة القول الأول-     أولا

  : من القرآن الكريم-1     

 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :لتفرق، كقوله تعالىالآيات الكريمة التي تدعوا للوحدة وتنهى عن ا     
 مح مج لي لى لم لخ ُّ  : وقولـه تعالى ].103: آل عمران[ َّ  ئمئن ئز

 بر ئي ُّ  :وقولـه تعالى ].46: الأنفال[ َّ نى نم نخ نح مينج  مممى مخ
: الأنعام[ َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر  بي بى بن بم بز

159.[  
  :     وجه الدلالة

ـــ اب مـــا يـــؤدي إلى الافـــتراق، والأحـــزاب الـــسياسية      أن االله أوجـــب علـــى المـــسلمين الوحـــدة، واجتن
  .)5(تفضي إلى افتراق الأمة وتمزقها، فدل على أن قيامها محرم

                                   
 ).147(م، 1997/هـ1417، 1 القاهرة، ط-يوسف القرضاوي، دار الشروق:  من فقه الدولة في الإسلام)1(
، 1 قــــــــسنطينة، الجزائـــــــــر، ط-محمــــــــود الخالـــــــــدي، مؤســــــــسة الإســـــــــراء للنــــــــشر والتوزيـــــــــع:  قواعــــــــد نظـــــــــام الحكــــــــم في الإســـــــــلام)2(

 ).204(م، 1991/هـ1411
ومــا ) 296(م، 1993، 1 بــيروت، ط-راشــد الغنوشــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة:  الحريــات العامــة في الدولــة الإســلامية)3(

 .بعدها
 ).233(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)4(
حمـــد : ة الحزبيـــة الـــسياسية في الإســـلامومـــا بعـــدها؛ حكـــم التعدديـــ) 46(المبـــاركفوري، : الأحـــزاب الـــسياسية في الإســـلام:  ينظـــر)5(

 ).1284(الهاجري، 



 - 222 -  

  : من السنة النبوية-2     
ه مــع  (:الأحاديــث النبويــة الــتي تــدعوا إلى لــزوم الفرقــة، والتحــذير مــن الفرقــة، كقولــه       َيــد الل َ َِ ــ َّ ُ

ِالجماعة َ َ َ()1( .  
ه مـــن فــارق الجماعـــة شـــبـرا  (:وقولـــه       ًمــن رأَى مـــن أَميـــره شــيئا يكرهـــه فـليــصبر عليـــه فإن َْ ْ ِْ َِ َ ََ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َُ ْ ُ ـُ َّـ ِ َ ِْ ْ ْ ً َ ِِ ِ ِ

ًفمات، إلا مات ميتة جاهلية ًَِّ ِ َ ََ ِ َ ََِّ َ َ()2( .  
َّفمــن أَحــب مــنكم بحبحــة الْجنَّــة فـليـلــزم الْجماعــة، فــإن (:وقولــه       َِ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ ُ ُ َ َِْ ْ ْ ِ ْ ْ ُ ْ ِ ِ الــشيطان مــع الْواحــد َّ ِ َ َ َ َ َ ْ َّ

ُوهو من الاثـنـين أَبـعد ْ َُ ِ ْ َ ْ ِ َ َِ َ()3(.  
  :     وجه الدلالة

 أمـــر بالجماعـــة، ورغـــب فيهـــا، وحـــذر مـــن مفارقتهـــا، والافـــتراق مظهـــر مـــن مظـــاهر      أن النـــبي 
  .)4(الأحزاب السياسية، فدلت الأحاديث على عدم جواز قيامها في الدولة الإسلامية

  
  

                                   
هـذا : ، قـال الترمـذي2166: ، بـاب مـا جـاء في لـزوم الجماعـة، رقـم، أبواب الفـتن عـن رسـول االله  في سننه الترمذيأخرجه )1(

 في بـانابـن حو؛ )4/466(صـحيح، : حديث حسن غريـب لا نعرفـه مـن حـديث ابـن عبـاس إلا مـن هـذا الوجـه، قـال الألبـاني
: ، كتــاب الــسير، بــاب طاعــة الأئمــة، ذكــر إثبــات معونــة االله جــل وعــلا الجماعــة، وإعانــة الــشيطان مــن فارقهــا، رقــمصــحيحه
 ).10/437(إسناده صحيح، : صحيح لغيره، وقال شعيب الأرنؤوط: ، قال الألباني4577

؛ )9/47(، 7054: ، رقــم)أمــورا تنكروĔــاســترون بعــدي : (، كتــاب الفــتن، بــاب قــول النــبي  في صــحيحه البخــاريأخرجــه )2(
، 55: ، كتـــاب الإمــــارة، بـــاب الأمــــر بلـــزوم الجماعــــة عنـــد ظهــــور الفـــتن وتحــــذير الـــدعاة إلى الكفــــر، رقــــم في صــــحيحهمـــسلمو
)3/1477.( 

: ينظــر .9178: ، كتــاب عــشرة النــساء، ذكــر اخــتلاف ألفــاظ النــاقلين لخــبر عمــر فيــه، رقــم في ســننه الكــبرىلنــسائي أخرجــه ا)3(
،  حـسن عبـد المـنعم شـلبي/، ت)هــ303: ت( أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني النـسائي ،أبـو عبـد الـرحمن: السنن الكبرى

، كتــاب النكــاح، جمــاع أبــواب  في ســننه الكــبرىلبيهقــيوا؛ )8/285(، م2001/هـــ1421، 1، ط بــيروت–مؤســسة الرســالة 
 ).7/146(، 13521: أجنبية، رقمالترغيب في النكاح وغير ذلك، باب لا يخلو رجل بامرأة 

 ).48(المباركفوري، :  الأحزاب السياسية في الإسلام)4(
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  : من المعقول-3     
إن تعدد الأحزاب إما أن يكون مبنيا على الاخـتلاف في العقيـدة والأركـان، أو في الـشرائع :      قالوا

والأحكــام، أو في المنــاهج والــسلوك، وكــل مــن لــه إلمــام بطبيعــة الإســلام يعــرف أن الإســلام لا يحتمــل 
  .)1(الاختلاف في شيء من هذه اĐالات

 الأحــزاب الــسياسية يرجــع في نــشأته إلى الــدول الغربيــة، الــتي قامــت علــى إن أصــل:      وقــالوا أيــضا
  . )2(أساس فصل الدين عن الدولة، وهذا أمر مرفوض في الإسلام

  : أدلة القول الثاني-     ثانيا
  : من القرآن الكريم-1     

 ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ  :     قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى
  ].104: آل عمران[ َّ ين يم يز

  : الدلالة     وجه
     أن االله تعالى فرض على جميع المسلمين إقامة جماعـة، وظيفتهـا الـدعوة إلى الخـير والأمـر بـالمعروف 
والنهي عن المنكر، وهذه الجماعة đذا الوصف لا يمكـن بحـال إلا أن تكـون حزبـا سياسـيا؛ لأن الأمـر 

ضفي السياسة علـى الحـزب أو بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أعمال الحزب السياسي، والذي ي
  .)3(الجماعة

  : من السنة النبوية-2     
ْمن رأَى منكم منكرا فـليـغيـره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع : (ه ــــولـــ ق-      ِْ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َ َ ُ ُ ْ َْ ْ ْ َْ َْ َ َ ْ َ ِّ َِ ِِ ِِ َ ِ ِ ُ َ ْ ْْ ً َ ُ ِ  

                                   
 ).21(المباركفوري، :  الأحزاب السياسية في الإسلام)1(
 ).1286(حمد الهاجري، : حكم التعددية الحزبية السياسية في الإسلام:  ينظر)2(
 .وما بعدها) 204(محمود الخالدي، :  قواعد نظام الحكم في الإسلام)3(
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ِفبقلبه، وذلك أَضعف الإيمان َ َِْ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ()1(.  
  :  وجه الدلالة   

 أمرنــا أن نغــير المنكــر بمجــرد رؤيتنــا لــه، والطبيعــة الإنــسانية لا تــساعد علــى أن يقــوم      أن النــبي 
جميع أفراد đذه المهمة، فكثير من الناس لا يشغله إلا نفسه، ولا يلقـي بـالا لمـا يجـري حولـه، ولا يهـتم 

فـــإذا كـــان الأمـــر بـــالمعروف . ؤون العامـــةإلا بطعامـــه وشـــرابه، وربمـــا غفـــل بعـــضهم أو أكثـــرهم عـــن الـــش
 الناس كافة، فلا بد من أن تكـون مـنهم فئـة ēـتم đـذا الأمـر الخطـير من يتعذر فعلهوالنهي عن المنكر 

  .)2(في حياة الأمم، وعلى هذا فقيام الأحزاب السياسية في ظل الدولة الإسلامية واجب
َإذا حكــم الحــاكم فاجتـ: ( وقولـــه -      ْ َ ُ َِ َ ََ َ َّهــد ثــم أَصــاب فـلــه أَجــران، وإذا حكــم فاجتـهــد ثــم ِ َُّ َُ ََ ْ ْ ََ َُ ََ ََ َ َ َِ ِ َ َ َ

ٌأَخطأ فـله أَجر ْ ُ َ ََ َ ْ()3(.  
  :     وجه الدلالة

ــــبي  ــــصواب والخطــــأ، وهــــذا يؤكــــد      أن الن  شــــرع الاجتهــــاد، وأخــــبر أن اĐتهــــد مــــأجور حــــال ال
  .)4(ياسيةالتسامح في مجال التعددية؛ مما يعطي أصلا شرعيا للتعددية الس

  : من المعقول-3     
إن تعــــدد الأحــــزاب في مجــــال الــــسياسة أشــــبه بتعــــدد المــــذاهب في مجــــال الفقــــه، فكمــــا أن :      قــــالوا

المــذاهب الفقهيــة لهــا فلــسفتها وأصــولها ومناهجهــا، فكــذلك الأحــزاب الــسياسية لهــا فلــسفتها وأصــولها 
  .)5(ومناهجها المستمدة من الإسلام

                                   
 .166 في ص سبق تخريجه)1(
 ).1/102(م، 1987/هـ1407، 3 بيروت، ط-ظافر القاسمي، دار النفائس:  نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي)2(
، 7352: أجـــر الحــــاكم إذا اجتهـــد فأصـــاب أو أخطـــأ، رقــــم: الاعتـــصام بالكتــــاب والـــسنة، بـــاب:  صـــحيح البخـــاري؛ كتـــاب)3(

، 15: بيــــــان أجــــــر الحــــــاكم إذا اجتهــــــد فأصــــــاب، أو أخطــــــأ، رقــــــم: الأقــــــضية، بــــــاب: حيح مــــــسلم، كتــــــاب؛ صــــــ)9/108(
)3/1342.( 

 ).231(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)4(
 ).151(القرضاوي، :  من فقه الدولة في الإسلام)5(
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سلام يقرر حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية العبادة؛ فلماذا نفرق بين هذه الحريات إن الإ:      وقالوا
وحريــة الــسياسة؟ إن الحريــة الــسياسية جــزء لا يتجــزأ مــن الحريــات الــتي أطلقهــا الإســلام، ومــن مظــاهر 

  .)1(الحرية السياسية قيام الأحزاب السياسية
  : القول الراجح-     

قيام الأحزاب الـسياسية في الدولـة الإسـلامية لأداء مهمـة الأمـر بـالمعروف     القول الراجح هو جواز 
ـــا،  والنهـــي عـــن المنكـــر، وأن التعـــدد لا يعـــني التفـــرق كمـــا ذكـــر المـــانعون، فلـــيس كـــل الاخـــتلاف ممقوت

  .)2(فالاختلاف في الرأي نتيجة الاختلاف في الاجتهاد أمر يقره الإسلام
اسية يرجع في نشأته إلى الدول الغربية، التي قامت علـى أسـاس      أما القول إن أصل الأحزاب السي

فصل الدين عن الدولة، فهذا لا يكفي أن يكون سندا في رفض التعدد الحزبية، فالاقتبـاس مـن الغـير، 
مما هو من شؤون الحياة المتطورة، ليس ممنوعا شرعا، والحكمة ضالة المـؤمن أنى وجـدها فهـو أحـق đـا، 

ندقا حول المدينة، ولم تكن مكيدة تعرفها العرب، إنما هـي مـن أسـاليب الفـرس،  خوقد حفر النبي 
ُهذه المكيدة، ما كانـت العـرب تـصنعها ولا تكيـدها، قـالوا: (قال المشركون لما حاولوا عبر الخندق ّإن : ُ

  .)3()ّمعه رجلا فارسيا، فهو الذي أشار عليهم đذا
إن الملـــوك لا يقبلـــون الكتـــاب إلا إذا كـــان :  قيـــل لـــه خاتمـــا يخـــتم بـــه كتبـــه، حـــين     واتخـــذ النـــبي 

  .)4(مختوما

                                   
 ).232(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)1(
 ).153(القرضاوي، : من فقه الدولة في الإسلام: ينظر )2(
م، 1989/هــــــــ1409، 3 بـــــــيروت، ط–مارســـــــدن جـــــــونس، دار الأعلمـــــــي /  محمـــــــد الواقـــــــدي، ت،أبـــــــو عبـــــــد االله:  المغـــــــازي)3(

)2/470.( 
 بــيروت، -الة، مؤســسة الرســ)هـــ751: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة :  زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد)4(

 ).1/166(م، 1994/هـ1415، 27 الكويت، ط-ومكتبة المنار الإسلامية
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 ، واقتبس معاوية بن أبي سـفيان )1( نظام الخراج، ونظام الديوان     واقتبس عمر بن الخطاب 
  . )2(نظام البريد

  :     وعلى هذا لا غضاضة من اقتباس مبدأ التعددية الحزبية من الديمقراطيات الغربية بشرطين
ـــا، ولا يـــضرنا أن نخـــشى مـــن بعـــض المفاســـد مـــن : أولهمـــا      ـــة لن أن نجـــد في ذلـــك مـــصلحة حقيقي

جرائه، ما دام نفعه أكبر من ضرره، فإن مبنى الشريعة علـى اعتبـار المـصالح الخالـصة أو الغالبـة، وإلغـاء 
  .المفاسد الخالصة أو الراجحة

ــــسه، حــــتى يتفــــق مــــ: وثانيهمــــا      ــــة، ُأن نعــــدِّل ونطــــور فيمــــا نقتب ــــا الأخلاقي ــــا الدينيــــة، ومثلن ع قيمن
  .)3(وأحكامنا الشرعية، وتقاليدنا المرعية

  أثر سد الذرائع في منع قيام الأحزاب العلمانية :      الفرع الثاني
عـزل الـدين عـن الدولـة وحيـاة اĐتمـع، وإبقائـه حبيـسا في : (     إن مدلول العلمانية المتفـق عليـه يعـني

 العلاقة الخاصة بينه وبـين ربـه، فـإن سمـح لـه بـالتعبير عـن نفـسه، ففـي الـشعائر ضمير الفرد، لا يتجاوز
  .)4()التعبدية، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة، ونحوها

     إذا كان الإسلام يقر العمل السياسي، ويفتح اĐال لإنشاء الأحزاب السياسية، فهـل لـولي الأمـر 
  ائع الفساد أم لا؟أن يمنع قيام أحزاب علمانية سدا لذر

  
  

                                   
 بــيروت، –دار الكتـب العلميـة  محمـد عبـد القـادر عطـا،/ ، ت)هـــ230: ت(  محمـد بـن سـعد،أبـو عبـد االله:  الطبقـات الكـبرى)1(

 ).3/214(م، 1990/ هـ1410، 1ط
 -عمــر عبــد الــسلام تــدمري، دار الكتــاب العــربي/ ، ت)هـــ630: ت(  الأثــير عــز الــدين ابــن،أبــو الحــسن:  الكامــل في التــاريخ)2(

 ).3/127(م، 1997/هـ1417، 1بيروت، لبنان، ط
 ).155(القرضاوي، : من فقه الدولة في الإسلام:  ينظر)3(
 ).51(م، 1989/هـ1409، 2 الجزائر، ط-يوسف القرضاوي، مكتبة رحاب:  الإسلام والعلمانية وجها لوجه)4(
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  :     القول الأول
     لا يجــوز لــولي الأمــر أن يمنــع الأحــزاب العلمانيــة مــن المــشاركة في الحيــاة الــسياسية في ظــل الدولــة 

  .الإسلامية
، وراشـــد )1(محمـــد ســـليم العـــوا، وفهمـــي هويـــدي، جـــابر قميحـــة:      ومـــن أبـــرز القـــائلين đـــا القـــول

  .)2(الغنوشي
  :ي     القول الثان

     يمنــع قيــام الأحــزاب الــسياسية علــى أســاس علمــاني، وضــرورة التــزام الأحــزاب الــسياسية بالمرجعيــة 
  .الإسلامية، وأن تكون خادمة للإسلام لا معادية له
محمــد أبــو زهــرة، ويوســف القرضــاوي، ومــصطفى :      ذهــب إلى هــذا القــول أكثــر المعاصــرين، مــنهم

  .)3(مشهور، ومحمد عبد القادر أبو فارس
  : أدلة القول الأول-     أولا

  :      من السيرة النبوية والتاريخ-1     
 مـــع أهـــل المدينـــة مـــن المـــسلمين واليهـــود ومـــن إن الـــصحيفة الـــتي عقـــدها رســـول االله :  قـــالوا-     

دخــــل في عهــــدهم، عــــبرة ومنهــــاج وســــابقة، لهــــا دلالتهــــا الحــــضاريـة الــــتي تــــشهـد علــــى مرونـــــة الإطــــار 
  .)4( الدولة الإسلاميةالسياسي في

إن المذهبيـــة الإســـلامية الـــتي اســـتوعبت في داخلهـــا اليهـــود والنـــصارى لهـــي مـــن المرونـــة :  وقـــالوا-     
  .)5(بحيث تستوعب داخل إطارها الشيوعيين والعلمانيين، إذ لم يكونوا أكفر من اليهود والنصارى

                                   
 )230(عطية عدلان، : الأحكام الشرعية للنوازل السياسية: ينظر )1(
 .وما بعدها) 259(راشد الغنوشي، :  الحريات العامة في الدولة الإسلامية)2(
 ).233(عطية عدلان، : الأحكام الشرعية للنوازل السياسية:  ينظر)3(
 ).259(راشد الغنوشي، :  الحريات العامة في الدولة الإسلامية)4(
 ).259(، المرجع نفسه )5(
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  : من المعقول-2     
ـــاء علـــى تعـــدد عقائـــدهم وتـــصوراēم إن الواقـــع الـــذي لا ينكـــر:      قـــالوا  أن آراء النـــاس متعـــددة؛ بن

وطـرق تفكـيرهم وتبـاين قـدراēم، ومـا دامـت الآراء متعــددة فـإن الحجـر عليهـا يكـون ظلمـا واســتبدادا، 
  .)1(والظلم والاستبداد تتنزه عنه الشريعة

لتعــدد قائمــا في خلــق إن الفطــرة الربانيــة قامــت علــى أســاس تعــدد المخلوقــات، فــإذا كــان ا:      وقــالوا
االله كلهـــم ولا يمكـــن أن ينكـــره أحـــد فكيـــف ننكـــره في اĐـــال الـــسياسي، مـــع أنـــه في حقيقـــة الأمـــر لا 

  .)2(يحتمل إلا التعدد والاختلاف؟
  : أدلة القول الثاني-     ثانيا

  : من القرآن الكريم-1     
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج ُّ :  قــــول االله تعــــالى-     
 لح لج  كم  كل  كحكخ كج  قم قح  فم فخ  فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ  ضح
  ].49: المائدة[ َّ لخ

 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّ :      وقولـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالى
  ].18: الجاثية [َّ يم

  :      وجه الدلالة
     أن االله عز وجل أمر بالحكم بما أنزل االله وإتباع ما شرعه لعباده، وحذر المسلمين من إتبـاع أهـواء 

وهـذا فيـه تحـذير لهـذه الأمـة أن تـسلك مـسلكهم، : (أهل الكتاب وغيرهم، قال ابن كثيرالمشركين من 
   .)3()وأن تقصد منهجهم

                                   
 ).231(عطية عدلان، : الأحكام الشرعية للنوازل السياسية:  ينظر)1(
 ).231(، المرجع نفسه:  ينظر)2(
، 2ســـــامي بـــــن محمـــــد ســـــلامة، دار طيبـــــة للنـــــشر والتوزيـــــع، ط/ أبـــــو الفـــــداء إسماعيـــــل ابـــــن كثـــــير، ت:  تفــــسير القـــــرآن العظـــــيم)3(

 ).7/276(م، 1999/هـ1420
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     وفي هـذا دلالـة علـى عـدم جـواز تمكـين حـزب غـير إسـلامي يـسلك مـسلك الـشيوعية والعلمانيــة، 
  .)1(ويقصد منهج الكفر

  ].141: النساء[ َّ  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ :  وقال االله تعالى-     
  :      وجه الدلالة

ً     يبين االله تعالى أنه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سـلطانا تامـا بالاستئـصال، أو سـبيلا  يمحـو بـه  ً ً
دولة المؤمنين، ويذهب آثارهم، ويستبيح بيضتهم، والتعددية السياسية المطلقة التي تكون على أسـاس 

  .)2( غير الإسلامية على المسلمين، فلا تجوزًعقائدي، تسمح بأن يكون هناك سبلا للأحزاب

: النــــــساء [َّ له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ :  وقــــــال االله تعــــــالى-     

59.[  
  :      وجه الدلالة

 الإيمـان لقولــه - وبخاصــة الإمامـة الكـبرى -     تـدل الآيـة علـى أن مـن شــروط تـولي الولايـات العامـة 
ْوأُولــي الأمــر مــنكم: (تعــالى ُ ِ ِِ َْ ْ ًؤمنــا مــن المــؤمنين، وقيــام حــزب سياســي كفــري يتوصــل أن يحكــم أي م) َ

ًالمسلمين كفر، والكفر مناقض للقرآن والسنة، فليس مقبولا أن نسمح أن يتولى الحكـم بـسائر ولاياتـه 
  .)3(حزب كافر، يدعو الناس إلى الكفر

   : من السنة النبوية-2    
َأَن بايـعنــا علــى : (اه فقــال فيمــا أخــذ علينــا فبايعنــدعانــا النــبي :      عــن عبــادة بــن الــصامت قــال َ ََ َ َ ْ

َالسمع والطاعة في منش َْ ِ ِ َ َّ َ ِ ْ ِطنا ومكرهـَّ َِ ْ َ َ ْنا، وعسرنا ويســَ َ ْ َُ َِ ُ َرنا، وأَثــَ َ ْرة عليـنا، وأَن لا نـنازع الأمــَِ َْ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ َر أَهلــٍِ ْ   هُ، ــَ

                                   
 .info.info-palestine.www://httpالحزبية السياسية في ظل الدولة الإسلامية، التعددية  )1(
 .info.info-palestine.www://http، المرجع نفسه )2(
 .info.info-palestine.www://http، المرجع نفسه )3(
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ِإلا أَن تـروا كفرا بـواحا عندكم من االله ف ِ ِ ِْ ُ َُ ْ ً ًَ َ ْ ْ َ َ ْ ٌيه بـرهانِ َ ْ ُ ِ()1(.  
  :      وجه الدلالة

     الحديث صريح في وجوب استخدام القوة لعـزل الحـاكم المـسلم، الـذي ارتكـب الكفـر، وارتـد عـن 
ِّديــن االله، فكيــف نقبــل بــالأحزاب غــير الإســلامية الــتي تغيــب شــريعة االله، وتحكــم بــالكفر، بــل وتحــض  ُ

  .)2(الناس على ذلك
  : الإجماع-3     

أجمـــع الفقهـــاء علـــى أن الإســـلام شـــرط في الإمامـــة، وأن الحـــاكم إذا ارتـــد، أو حكـــم بغـــير : الوا     قـــ
 .)3(الإسلام، استحق العزل، واستوجب الخلع

ًومن المسائل اĐمع عليها قولا واعتقـادا أنـه لا طاعـة لمخلـوق في : (- رحمه االله -     قال رشيد رضا  ً
ف، وأن الخـــروج علـــى الحـــاكم المـــسلم إذا ارتـــد عـــن الإســـلام معـــصية الخـــالق، وإنمـــا الطاعـــة في المعـــرو

واجب، وأن إباحة اĐمع على تحريمه؛ كالزنا والسكر، واستباحة إبطال الحدود، وشـرع مـا لم يـأذن بـه 
 .)4()االله كفر وردة

  :      وجه الدلالة
 إلى الحكــم، هــو      إن واقــع الأحــزاب غــير الإســلامية، الــتي تتخــذ المنــاهج الوضــعية وســيلة للوصــول

ًواقع ردة؛ لأĔا تحل حراما، وتحرم حلالا، وتجعـل الحاكميـة لغيــر االله تعـالى، فـلا يجـوز أن تمكـن لتكـون  ً
  .لها ولاية على المسلمين

                                   
؛ )9/47(، 7056: ، رقــم)ترون بعــدي أمــورا تنكروĔــاســ: ( قــول النــبي ب الفــتن، بــاب، كتــاأخرجــه البخــاري في صــحيحه )1(

، 42: وجــــــوب طاعــــــة الأمــــــراء في غــــــير معــــــصية، وتحريمهــــــا في المعــــــصية، رقــــــم:  الإمــــــارة، بــــــاب، كتــــــاب في صــــــحيحهمــــــسلمو
)3/1470.( 

 .oinf.info-palestine.www://httpالتعددية الحزبية السياسية في ظل الدولة الإسلامية،  )2(
 .info.info-palestine.www://http، المرجع نفسه )3(
 ).304-6/303(م، 1990يئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا، اله:  تفسير المنار)4(
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 : من المعقول-4     
إن الدولــة الإســلامية قــد نــص دســتورها علــى أن الوظيفــة الأولى للحــاكم، والحكومــة هــي : قــالوا     

 وسياســة الــدنيا بــه، والأحـــزاب الــسياسية الكــافرة، والمــشركة، والملحــدة لا تقــوم بحراســـة حراســة الــدين
 .الدين، بل ليست مؤهلة لذلك؛ لأĔا كافرة به، ففاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه

لــيس مــن العــدل أو المنطــق أن نــسمح في ظــل الإســلام بــدعوة أخــرى ضــده، تعمــل علــى : وقــالوا     
 وتنادي بغـير تعاليمـه، وتطالـب بإزالتـه تحـت اسـم الحريـة، ولـيس في منـع هـذا النـوع مـن الحزبيـة هدمه،

اعتداء على الحرية السياسية أو الشخصية، فالدول الشيوعية تمنع الدعوات الدينيـة، والـدول الرأسماليـة 
  .)1(تمنع الدعوات الشيوعية

  : القول الراجح-     
إليه المانعون من قيـام أحـزاب علمانيـة في ظـل الدولـة الإسـلامية؛ لأن      القول الراجح هو ما ذهب 

  :الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية تكتسب شرعية وجودها من أمرين أساسيين
  .سلام عقيدة وشريعة، ولا تعاديهأن يعترف الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية بالإ: الأول     
ياسي أو الأحـــزاب الـــسياسية لحـــساب جهـــات معاديـــة للإســــلام ألا يعمـــل الحـــزب الـــس: الثـــاني     

  .)2(ولأمته، أيا كان اسمها وموقعها
     وبالنظر لواقع الأحزاب العلمانية، وما تحمله من مشاريع وأفكار، تتأكد خطورēا على الإسـلام، 

عتمادها، ولا فيجب على ولي الأمر عملا بالسياسة الشرعية منعها؛ سدا لذرائع الفساد المخوفة من ا
يتنــافى هــذا مــع مبــدأ الحريــة الــذي أقـــره الإســلام؛ لأن حــدود الحريــة المــسموح đــا أن لا تتعــارض مـــع 

  .ثوابت الدين، وقيمه
  

                                   
 .info.info-palestine.www://httpالتعددية الحزبية السياسية في ظل الدولة الإسلامية،  )1(
 ).148( القرضاوي، : من فقه الدولة في الإسلام)2(
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  منع المظاهرات السلمية:      المطلب الثاني
  حكم المظاهرات السلمية:      الفرع الأول

شعبية بقــصد إظهــار المعارضــة وإعــلان التجمهــر الــذي يــصدر مــن القاعــدة الــ: (     المظــاهرات هــي
  .)1 ()الرفض لسياسة من سياسات الحكومة، أو المطالبة بحق من الحقوق الشعبية لدى الحكومة

  :     اختلف المعاصرون في حكم المظاهرات الاحتجاجية السلمية على قولين
  :     القول الأول

هـــب إلى هـــذا القـــول عـــدد مـــن العلمـــاء      تحـــريم المظـــاهرات، وعـــدم جـــواز مـــشاركة المـــسلم فيهـــا، ذ
عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز، ومحمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين، وصـــالح الفـــوزان، وعبـــد العزيـــز : المعاصـــرين، مـــنهم

، محمــد بـــن هـــادي )2(الراجحــي، وعبـــد المحــسن العبـــاد، وناصــر الـــدين الألبــاني، وأبـــو إســحاق الحـــويني
  .)3(المدخلي

  :     القول الثاني
الــشرعية، وممـــن  ، مــع وجـــود المــصلحة وأمــن المفـــسدة، وخلــو الأمــر مـــن المحــاذير     جــواز المظــاهرات

يوسف القرضاوي، ومحمد بـن الحـسن الـددو : ذهب إلى هذا القول كثير من العلماء المعاصرين، منهم
  ، وسعود )5(، والشريـف حاتم بن عارف العوني)4(الشنقيطي، وحامد العلي، وعقيل بن محمد المقطري

  

                                   
 ).343(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)1(
 .forums/net.sahab.www://https موقع شبكة سحاب السلفية، )2(
، 1 القــــاهرة، ط-محمـــد بــــن هــــادي المـــدخلي، دار أضــــواء الــــسلف:  التحـــذير المبــــين مــــن الفـــتن والمظــــاهرات في بــــلاد المــــسلمين)3(

 ).35(م، 2011/هـ1432
 فتــــوى بعــــض فتــــاوى أهــــل العلــــم وطلابــــه في جــــواز المظــــاهرات الــــسلمية بالــــضوابط الــــشرعية، منتــــديات دار الحــــديث بمــــأرب، )4(

f791bc4885b04bf8c86fa412ae4c6bcf=s?php.forum/org.mareb://http. 
 .htm.index/nawafeth/net.islamtoday.www://http موقع نوافذ، )5(
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  .)1( الفنيسانبن عبد االله
  : أدلة القول الأول-     أولا

  : من القرآن الكريم-1     

ــــه تعــــالى ــــات الكريمــــة الآمــــرة بــــالقول الحــــسن الــــسديد، كقول   تى تن تم تز تر ُّ :      الآي
  ].53: الإسراء[ َّ كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر

ـــــــــه تعــــــــالى       تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ  :وقول
  ].71-70: الأحزاب[ َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح

 :      وجه الدلالة
ّ أمـــر المـــؤمنين في الآيـــة الأولى بـــالتقوى، ثم عقبهـــا بـــالقول الـــسديد، ثم بـــين - عـــز وجـــل-     أن االله 

  .االله لأعمالهم ومغفرته لذنوđم فوائد التقوى والقول السديد بما يترتب عليهما من إصلاح
ذلــك مــن الآثــار  أن يتخــيروا مــن الأقــوال أحــسنها وأجملهــا لمــا في     وفي الآيــة الثانيــة أمــر االله عبــاده 

  .الطيبة النافعة في الدنيا والآخرة
 .)2(الربانية العالية هذه الآيات من التوجيهات      والمظاهرات لا تلتزم بما تضمنته

  : من السنة النبوية-2     
، منهــا علــيهمتحــريم منــازعتهم والخــروج  الأحاديــث النبويــة الــتي تحــث علــى طاعــة ولاة الأمــور، و-     
َعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأَثـرة عليك: (قوله َ َ َْ َْ َ َ ََ ُ َ ٍَ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َ َّ ْ َّ()3(.  

                                   
 منتـدى ؛front/com.taseel://httpسـعود بـن عبـد االله الفنيـسان، : في وسـائل التعبـير العـصرية.. يةنظرات شـرع:  ينظر)1(

 .com.eltwhed.www://httpعبد الرزاق خليفة الشايجي، : التوحيد، جواز المظاهرات
 .php.index/ar/net.erabe.www://http:  الموقع الرسمي للشيخ ربيع المدخلي)2(
، 35:  وجــــوب طاعـــة الأمــــراء في غــــير معـــصية، وتحريمهــــا في المعــــصية، رقــــم، كتـــاب الإمــــارة، بــــاب في صــــحيحهمــــسلم أخرجـــه )3(

)3/1467.( 
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ـــادة بـــن الـــصامت  ـــا علـــى الـــسمع والطاعـــة، فـــي منـــشطنا : (-رضـــي االله عنـــه-     وقـــول عب َبايـعن َ َ َِ َ َْ َ َِ ِ َّ َ ِ َْ ََّ
ْومك َ ْرهنا، وعسرنا ويسرنا وأَثـرة عليـنا، وأَن لا نـنازع الأمر أَهله، إلا أَن تـروا كفـرا بـواحـا، عنـدكم َ ُ ُ ً ََ َ َْ ِ ً َ َُ ً َ َ َ َْ ْ َ ْ َِّْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ َِ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ

ٌمن الله فيه بـرهان َ ْ ُ ِ ِ ِ َّ َ ِ()1(.  
  :     وجه الدلالة

ء الحقــوق الــتي علــيهم، وإن مــنعهم  أمــر الأمــة بطاعــة ولاة الأمــور، مــع الــصبر، وأدا     أن النــبي 
الحكــام حقهــم، ولم يــأمرهم بالمظــاهرات والمطالبــات بــالحقوق، فالمظــاهرات تنــافي الــصبر الــذي أمــر بــه 

  .))2النبي 
ــر مــن : ( الأحاديــث النبويــة الــتي تحــذر مــن الفــتن، كقولــه -      َســتكون فــتن، القاعــد فيهــا خيـ ِ ٌِ ْ ََ ِ ُِ َ ٌ ََ َُ ُ

ُالقـــائم، والقـــائم ِ َِ ََ ـــر مـــن الـــساعي، مـــن تـــشرف لهـــا ِ ـــر مـــن الماشـــي، والماشـــي فيهـــا خيـ َ فيهـــا خيـ ْ َ ْ ََ َ َّ َ َ ْ َ ِ ِ َِّ َ ٌَ ٌَ َِ ِ ِ َِ َ َ
ِِتستشرفه، فمن وجد منـها ملجأ، أَو معاذا، فـليـعذ به ْ ُْ َ َْ َ َ َ َ ْْ ً َْ ًَ َ ْ َِ َ َ ُْ َِ ْ َ()3(.  

ِبادروا بالأعمال فتـنا كقطـع الليـل الْمظلـم،: (     وقولــه  ِْ ُ َ ُِ َّْ ِ َ ِْ ِ َِ ً َ ِ ِْ َ ًِ يـصبح الرجـل مؤمنـا ويمـسي كـافرا، َ َِ ْ ُ ُ ُ َُ ًُ ِ ْ ُ َّ ِ ْ
َأَو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنـيا ُ َ ُ ُ ُْ ُّ َ ِ ٍِ َ ًَ ْ ِْ ِ ُِ َْ ًِ ِ َِ ُ َ ْ()4(.  

  :     وجه الدلالة
  ة ــــنــــتـــفة ـوء وأخطر ما نزل بالأمــــنها، ومن أســـــوقي مــــوب التــــن ووجـ     دل الحديثان على خطر الفت

                                   
، 7056 -7055: ، رقــم)ســترون بعــدي أمــورا تنكروĔــا: ( قــول النــبي ، كتــاب الفــتن، بــابأخرجــه البخــاري في صــحيحه )1(

، 42:  وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معــصية، وتحريمهــا في المعــصية، رقــم، كتــاب الإمــارة، بــابحيحه في صــمــسلمو؛ )9/47(
)3/1470.( 

 .php.index/ar/net.rabee.www://http:  الموقع الرسمي للشيخ ربيع المدخلي)2(
؛ صــحيح مــسلم، )4/198(، 3601:  علامــات النبـوة في الإســلام، رقـم، كتــاب المناقـب، بــابأخرجـه البخــاري في صـحيحه )3(

 ).4/2211(، 10: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم
الحــث علـى المبــادرة :  معرفــة الإيمـان، والإسـلام، والقــدر وعلامـة الــساعة، بـاب، كتـاب الإيمــان، بـاب في صــحيحهمـسلمأخرجـه  )4(

 ).1/110(، 186: بالأعمال قبل تظاهر الفتن، رقم
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  . المظاهرات والمسيرات
ًإن المظـاهرات تـدخل دخـولا أوليـا في أحاديـث الفـتن الـتي أخـبر : (     يقول ربيع بـن هـادي المـدخلي ً

  .)1() أĔا ستحدث في هذه الأمة بعدهرسول االله 
ــــتي تنهــــى عــــن التــــشبه بالكفــــار، كقولــــه -      ِمــــن تــــشبه ب: ( الأحاديــــث النبويــــة ال َ ََّ َ ْ َقــــوم فـهــــو َ ُ َ ٍ ْ َ
ْمنـهم ُ ْ ِ()2(.  

  :     وجه الدلالة
 Ĕـــى عـــن التــشبه بالكفـــار، والخـــروج في المظــاهرات لـــيس مـــن عمــل الإســـلام، وهـــي      أن النــبي 

  .)3(دخيلة عن المسلمين، بل وفدت إلينا من البلاد الغربية الكافرة
َمـن أَحـدث فـي أَمرنـا هـذا : ( الأحاديث النبوية التي تنهـى عـن الابتـداع في الـدين، كقولـه -      َ َِ ْ ِْ َ َ ْ َ

ُما ليس منه ْ ِ َ َْ ٌَّفـهو رد، َ َ ُ َ()4(.  
  :     وجه الدلالة

ً عــن الابتــداع في الــدين، والمظــاهرات أمــر حــادث مبتــدع، لم يكــن معروفــا في عهــد Ĕ     ــى النــبي 
  .)5(-رضي االله عنهم-، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة النبي 

                                   
 .php.index/ar/net.rabee.www://http: قع الرسمي للشيخ ربيع المدخلي المو)1(
). 6/144(، 4031: ، أول كتــاب اللبــاس، بــاب مــا جــاء في اللبــاس، بــاب في لــبس الــشهرة، رقــم في ســننه داودو أبــأخرجــه )2(

 ).5/109(الألباني، : إرواء الغليل: ينظر. صححه الألباني
ـــــــــــــسلفية، )351(عطيـــــــــــــة عـــــــــــــدلان، : زل الـــــــــــــسياسيةالأحكـــــــــــــام الـــــــــــــشرعية للنـــــــــــــوا:  ينظـــــــــــــر)3( ؛ موقـــــــــــــع شـــــــــــــبكة ســـــــــــــحاب ال

forums/net.sahab.www://https. 
، 2697: ، كتـــــاب الــــــصلح، بـــــاب إذا اصـــــطلحوا علـــــى صــــــلح جـــــور فالـــــصلح مـــــردود، رقــــــمأخرجـــــه البخـــــاري في صـــــحيحه )4(

 ).3/1343(، 17:  رقم؛ صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور،)3/184(
ـــــــــــــسلفية، )351(عطيـــــــــــــة عـــــــــــــدلان، : الأحكـــــــــــــام الـــــــــــــشرعية للنـــــــــــــوازل الـــــــــــــسياسية:  ينظـــــــــــــر)5( ؛ موقـــــــــــــع شـــــــــــــبكة ســـــــــــــحاب ال

forums/net.sahab.www://https. 
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أĔـــا تــــدخل في البـــدع الـــتي ذمهـــا رســــول االله : (   يقـــول ربيـــع بـــن هـــادي المــــدخلي عـــن المظـــاهرات  
  .)1()ووصفها في خطبة بأĔا شر الأمور وأĔا ضلال

  : من المعقول-3     
إن المظاهرات في كثير من الأحيان تفضي إلى التخريب، والإفساد، وسـوء اسـتعمال الحـق، :      قالوا

لاضــطراب، واخــتلال الأمــن، ممــا قــد يطمــع الأعــداء في الأمــة، ويكــون بابــا للتــدخل وإلى الفوضــى، وا
الأجنـــبي، فـــإن الـــشرع يحتـــاط لـــذلك بـــسد الـــذرائع؛ ومـــن ثم جـــاء تحـــريم المظـــاهرات علـــى أســـاس ســـد 

  .)2(الذريعة
  : أدلة القول الثاني-     ثانيا

  : من القرآن الكريم-1     
ـــيرة الـــ-      ـــة الكث ـــه تعـــالى الآيـــات القرآني ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، كقول ـــالأمر ب       :تي تأمــــر المـــسلمين ب

   يم يز  ىٰير ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى ُّ 
   ].104: آل عمران[ َّين

 نر مم ما لي لملى كي  كى كم كل ُّ  :وقولـه تعالى     
  ].71:التوبة[ َّ    نز

  :     وجه الدلالة
 والنهــي عــن المنكــر، وجعــل مــن صــفات أهــل      أن االله رتــب الخيريــة في الأمــة علــى الأمــر بــالمعروف

الإيمان التناصر فيما بينهم على أداء المهمـة، والمظـاهرات صـورة مـن صـور الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 
  .)3(المنكر، فلزم كوĔا مشروعة

                                   
 .php.index/ar/net.rabee.www://http:  الموقع الرسمي للشيخ ربيع المدخلي)1(
 ).351(ن، عطية عدلا:  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)2(
َّلمظاهرات السلميةا) 3(  ).10(أبو شجاع الأزهري، : ِّ
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  : من السنة النبوية-2     
ْمـن : (نكـر، كقولـه الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عـن الم -      َ

ُرأَى منكم منكرا فـليـغيـره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يـستطع فبقلبـه، وذلـك أَضعــف  َ َ َ َ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َْ َْ َْ ْ ْ َْ َِ ِِ َ ُ َ ْ ًْ َ ُ ِ

ِالإيمان َ ِْ()1( .  
  :     وجه الدلالة

ل مكلــف، باليــد واللــسان والقلــب،  أوجــب علينــا تغــير المنكــر حــسب الاســتطاعة كــ     أن النــبي 
فالمقــصود تغيــير المنكــر بــأي وســيلة مــشروعة، والمظــاهرات مــن وســائل الاحتجــاج علــى المنكــر وتغيــيره، 

وإذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجـب علـيهم . فدل على جوازها
  . )2(على المنكر وأهلهأن يخرجوا ويفارقوا المكان، وهذا هـو عين الاحتجاج 

 الأحاديــث النبويــة الــتي تبــين خطــر الــسكوت عــن المنكــر، وتبــين فــضل قــول كلمــة الحــق كقولــه -     
:) روه، عمهـم االله بعقـاب ٍإن الْقـوم إذا رأَوا الْمنكـر فـلـم يـغيـ َ َِِ ُ َُ ُ َُ َّ ََ ُ ِّـ ََ ُْ ْْ َ َ ُ ُ َ ِ ِأَفـضل الْجهــاد  (: وقولـه .)3()َِّ َ ِ ُ َ ْ

َكلمة حقٍّ عند ْ ِ َ ُ َ ِ ٍِ سلطان جائرَ َ ٍُ َ ْ()4(.  
  

                                   
 . سبق تخريجه)1(
 .front/com.taseel://httpسعود بن عبد االله الفنيسان، : في وسائل التعبير العصرية.. نظرات شرعية) 2(
 الــذين آمنـوا علــيكم أنفـسكم لا يــضركم يــا أيهـا: (، كتــاب التفـسير، ســورة المائـدة، قولــه تعـالى في ســننه الكـبرىلنـسائيا أخرجـه )3(

 ).10/88(، 11092: ، رقم]105: المائدة) [من ضل إذا اهتديتم
: ، بـاب مــا جـاء أفـضل الجهـاد كلمـة عــدل عنـد سـلطان جـائر، رقــم، أبـواب الفــتن عـن رسـول االله  في سـننه الترمـذيأخرجـه )4(

؛ المـــستدرك )6/400(، 4344: الأمـــر والنهــي، رقـــم، أول كتــاب الملاحـــم، بــاب  في ســـننه داودوأبــو؛ )4/471( ، 2174
هـذا حـديث تفـرد đـذه الـسياقة علـي بـن زيـد : قـال الحـاكم. 8543: للحاكم، كتاب الفتن والملاحم، حـديث أبي عوانـة، رقـم

المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، ). والـــشيخان رضـــي االله عنهمـــا لم يحتجـــا بعلـــي بـــن زيـــد. بـــن جـــدعان القرشـــي، عـــن أبي نـــضرة
)4/551(. 
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  :     وجه الدلالة
 حذر المسلمين من ترك المنكر مـن غـير تغـير، وأن ذلـك سـبب لعقوبـة االله، كمـا بـين      أن النبي 

فضل الصدع بكلمة الحق في وجوه السلاطين الظلمة، والمظاهرة آليـة عـصرية إيجابيـة مـن آليـات الأمـر 
  .)1(بالمعروف والنهي عن المنكر

ِلا تـضربوا إمـاء الله (:قال رسول االله : ، قال)2(ُ وحديث إياس بن أبي ذباب-      َّـ َِ َ ُِ ْ َ َقـال) َ َِفـذئر : َ َ َ
ِالنساء وساءت أَخلاقـهن على أزَواجهن فـقال عمر بن الخطاب َّ َ ْْ ُ َ َ َْ ُ َُ ََ َ َ َُّ َِّ ِ ْ َ ُ َ ْ َ َُ ََذئر النساء وساءت أَخلاقـهـن علـى : ِّ َّ َُ ُ َ ْ ْ َ َُ َ َ َِّ ِ

َّأزَواجهن ِ ِ َ ُّ منذ نـهيت عن ضرđن فـقال النَّبي ْ َِ َ َ َ َّ ِِ ْ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ :)ُِفاضربوا ْ َفضرب النَّاس نـساءهم تلـك الليـلـة فـأتى ) َ ََ َ ََ ْ َُّ َ ِْ ِْ َ َ ُ ََ َ
ُّنــساء كثــير يــشتكين الــضرب فـقــال النَّــبي  ِ َ َ َ َ ْ َّ َ ِ ِ َِ ْ َ ٌ ٌَ َحــين أَصــبح ،َ َ ْ َ َلقــد طــاف بــآل محمد الليـلــة ســبـعون  (:ِ َُ ْ َْ َ َُ ََّ ٍ َّــ ِ ِ َ ْ ََ

ْمرأَة كلهن يشتكين الضرب وايم الله لا تجدون أُولئك خياركما ُْ َّ ُ ًُ َ َِ َ ِ َِ َ ُ َ َ ِ َِّ ُُّ َْ ُ َْ َ َّ َ َ ْ()3(.  
  :     وجه الدلالة

 جماعـات أو فـرادى في ليلـة واحـدة يـشتكين ضـرر أزواجهــن،      أن خـروج النـساء في عهـد النـبي 
ق، كمـــا هـــي حـــال المظـــاهرات يـــدل علـــى جـــواز الخـــروج للاحتجـــاج علـــى ظلـــم واقـــع، أو مطالبـــة بحـــ

  .السلمية اليوم

                                   
َّالمظاهرات السلمية) 1(  ).11(أبو شجاع الأزهري، : ِّ
هـو إيـاس بـن عبـد االله بـن أبي ذبـاب الدوسـي، سـكن مكـة، واختلـف في صـحبته، تفـرد بالروايـة عنـه عبـد : إياس بن أبي ذباب )2(

عـادل بــن / ، ت)هــ430: ت(أبـو نعـيم، أحمــد بـن عبـد االله بـن مهــران الأصـبهاني : معرفــة الـصحابة. االله بـن عبـد االله بـن عمـر
 ).1/290(م، 1998/هـ1419، 1يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط

، كتـاب  في سـننهابـن ماجـهو؛ )3/479(، 2146: ، أول كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، رقـم في سننه داودو أبأخرجه) 3(
، كتـــاب عـــشرة النـــساء، ضـــرب الرجـــل ى في ســـننه الكـــبرلنـــسائيوا؛ )1/638(، 1985: النكـــاح، بـــاب ضـــرب النـــساء، رقـــم

المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، . هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد، ولم يخرجـــاه: ؛ قـــال الحـــاكم)8/263(، 9122: زوجتـــه، رقـــم
)2/205.( 
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فمـا  !أليست هذه هي مظاهرة سـلمية؟: (     يقول سعود بن عبد االله الفنيسان تعليقا على الحديث
خـــرج اليـــوم أو غـــدا مثــل هـــذا العـــدد أو أقــل أو أكثـــر أمـــام وزارة الداخليـــة، أوزارة  الفــرق بـــين هـــذا لــو

فتــاء، يطــالبن بتــوظيفهن أو رفــع ظلــم أوليــائهن أولئــك الــذين العــدل، أو المحكمــة الــشرعية، أو دار الإ
انتهـاء  مـن الـزواج أو خـرجن يطـالبن بـإطلاق أولادهـن أو أزواجهـن الـذين طـال سـجنهم مـع يمنعـوĔن

للنـساء كمـا جـرى في عهـد النبـوة  وإذا جـاز هـذا!! مدة الإحكام الصادرة بحقهـم أو لم يحـاكموا أصـلا
  .)1()؟!! قولوا الحق يا رعاكم االلهفما الذي يمنعه في حق الرجال

  : من المعقول-3     
     الأصــــل في المظــــاهرات الإباحــــة والبقــــاء علــــى الــــبراءة الأصــــلية حــــتى يــــرد دليــــل خــــاص في المنــــع، 

وســيلة جديــدة ولا يترتــب عليهــا مفــسدة؛ لأĔــا ســلمية بحتــة، ومــتى ترتــب عليهــا مفــسدة فهــي  وهــي
  .)2(محظورة
  : القول الراجح-     

  :     القول الراجح في المسألة قول اĐيزين، وهذا للأسباب الآتية
 إن المظــاهرات ليــست مــن الــشعائر التعبديــة حــتى نتوقــف في العمــل đــا حــتى يــأتي مــا يــدل -أولا     

ٍعلـى مـشروعيتها، وإنمـا هـي مـن العـادات، والأصـل في العـادات الالتفـات إلى مـا فيهـا مـن معـان، فــإن 

لفهـا الـشريعة ولا يـضادها، وكـان فيهـا مـصلحة راجحـة، فـلا مـسوغ للقـول بتحريمهــا، لـيس فيهـا مـا يخا
وإن كـــان مـــضادة أو مخالفـــة للـــشريعة أو كانـــت مفـــسدēا أرجـــح مـــن مـــصلحتها فـــلا تـــردد في القـــول 

  .)3(بتحريمها

                                   
ســـــــعود بـــــــن عبـــــــد االله الفنيـــــــسان، مركـــــــز التأصـــــــيل للدراســـــــات والبحـــــــوث، : في وســـــــائل التعبـــــــير العـــــــصرية.. نظـــــــرات شـــــــرعية) 1(

front/com.taseel://http. 
 .front/com.taseel://httpسعود بن عبد االله الفنيسان، : في وسائل التعبير العصرية.. نظرات شرعية) 2(
 ).347(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)3(
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ــا      إن المظــاهرات لا يــزم القــول بجوازهــا إبطــال واجــب طاعــة ولي الأمــر؛ لأن واجــب الــسمع : ثاني
 بــين والطاعــة لا يلغــي واجــب النــصيحة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر؛ ولــذلك جمــع النــبي 

واجـــب الـــسمع والطاعـــة وواجـــب النـــصح في حـــديث واحـــد، كمـــا جمـــع بـــين واجـــب الـــسمع والطاعـــة 
  .)1(وواجب قول الحق في حديث آخر، وقيد السمع والطاعة أن تكون في غير معصية

ًلا تـــــلازم المظـــــاهرات تلازمـــــا لا ينفـــــك، بـــــل المفـــــسدة نـــــادرة في المظـــــاهرات  أن المفـــــسدة -ثالثـــــا     
  . )2(السلمية

     ولــو ســلمنا بوجــود مفاســد جزئيــة في المظــاهرات، فــإن هــذه المفاســد قــد تــسوغ وتحتمــل في مقابلــة 
، )أعلاهمـا جـواز ارتكـاب أخـف المفـسدتين لـدفع: (ًعمـلا بقاعـدة: مفاسـد أعظـم منهـا وأخطـر دفـع

 تعـارض المفاسـد، وكـذلك القـول حـال وجـود مفاسـد جزئيـة في مقابلـة المـصالح العامـة الغالبـة، فهـذا في
، وđـذا )المفاسد المرجوحـة لتحـصيل المـصالح الراجحـة احتمال تلك: (فإن التحقيق في مثل هذه الحالة

أĔـا تقـضي : جاء نظام الشريعة، ومورد الأحكام، فشريعة االله قائمـة علـى مراعـاة مـصالح العبـاد، بمعـنى
ًبتقـديم الأهـم مـن المــصالح علـى مـا هــو دونـه، كمـا تقــضي أيـضا بـالتزام المفــسدة الـدنيا لاتقـاء المفــسدة 

  .)3 (الكبرى، وذلك حين تتعارض المصالح والمفاسد، أو مفسدتان في شيء واحد
  أثر سد الذرائع في منع المظاهرات السلمية:      الفرع الثاني

ظاهرات السلمية، فهل يجوز لولي الأمر أن يمنعهـا، بـصورة عامـة أو جزئيـة، سـدا      إذا تقرر جواز الم
  لذرائع مخوفة، أم لا؟

  :)4(     إن الذي قالوا بجواز المظاهرات، وضعوا لها ضوابط شرعية، منها
                                   

 ).357(عطية عدلان، :  الأحكام الشرعية للنوازل السياسية)1(
َّلمظاهرات السلمية ا)2(  ).23(زهري، أبو شجاع الأ: ِّ
 .com.eltwhed.www://httpعبد الرزاق خليفة الشايجي، : منتدى التوحيد، جواز المظاهرات) 3(
 منتـدى ؛front/com.taseel://httpسـعود بـن عبـد االله الفنيـسان، : في وسـائل التعبـير العـصرية.. نظرات شـرعية:  ينظر)4(

 .com.eltwhed.www://httpعبد الرزاق خليفة الشايجي، : از المظاهراتالتوحيد، جو
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  . فلا تجوز  أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما-1     
   .اهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره ألا تؤدي المظ-2     
 ألا يصحب المظاهرة تـرك واجـب كـصلاة الجمعـة أو الجماعـة أو تـشتمل علـى اخـتلاط محـرم -3     

 .بين الرجال والنساء
 . ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات-4     

لــضوابط الــشرعية، وأدت إلى مفاســد أرجــح مــن المــصالح فــلا شــك      فــإذا خرجــت المظــاهرات عــن ا
  .أن القائلين بجواز المظاهرات يمنعوĔا، بل يحرموĔا

     وبنـاء علـى هـذا يمكـن لـولي الأمـر أن يمنـع المظـاهرات؛ سـدا لـذرائع الفـساد، مـع الـسعي في تقليــل 
 سـلبا لحريــات النـاس، بـل حمايـة لهــم، المفاسـد، وتـوفير الظـروف المناسـبة لقيامهــا، ولا يعـد هـذا الإجـراء

وبمجرد ما ترتفع هذه المفاسد لا بد أن يعود الأمـر علـى أصـله الأول، وهـو الحـق في تنظـيم المظـاهرات 
  . السلمية

  
  
 
 

    
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  :المبحث الثاني

  أثر سد الذرائع في تقييد الحريات الإعلامية

  :            وفيه مطلبان

   تقييد تصفح المواقع الإلكترونية:     المطلب الأول

  تقييد الفتوى في وسائل الإعلام:      المطلب الثاني
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  تقييد تصفح المواقع الإلكترونية:      المطلب الأول
 الناس من الأعم والغالب المعاصر، العلمي التطور مظاهر أهم من الإلكترونية المواقع تعد
 من المواقع هذه فأصبحت أخرى، لأسباب أو للتعلم، أو للترفيه، إما معها؛ ويتعامل يستخدمها
 لولي فهل الشر، في تستعمل كما الخير في تستعمل حدين ذو سلاح أĔا إلا الملحة، الحاجيات

 مفاسد؟ إلى إفضاؤها ظنه على غلب إذا استعمالها تقييد الأمر
  إيجابيات المواقع الإلكترونية وسلبياتها:      الفرع الأول

  إيجابيات المواقع الإلكترونية:      أولا
 :)1(     للمواقع الإلكترونية إيجابيات كثيرة بما تقدمه للمستخدمين من خدمات عديدة، أذكر منها

 أي مـع الملفـات ونقل الرسائل، واستقبال وهي خدمة تتمثل في إرسال: الإلكتروني  البريد-1     
  .ثواني تتعدى لاً جدا سريعة بصورة اليكتروني، عنوان بريدي له شخص

 مـن البريدية Đموعات العناوين قوائم وتحديث هذه الخدمة إنشاء تشمل :البريدية  القوائم-2     
  .مشتركة اهتمامات الأشخاص لهم

عـضو  كـل أن مـع اخـتلاف البريديـة القـوائم خدمـة تـشبه: الإخباريـة المجموعـات  خدمـة-3     
  .استلامها يدير التي المقالات نوع في التحكم يستطيع

جهـة  أو شـخص لأي البريـدي العنـوان عـن الاسـتعلام  يمكـن:الشخـصي الاستعلام  خدمة-4     
 .لديها والمسجلين الإنترنت تستخدم

وكتابـة، عـن  وصـورة صـوتا آخـر طـرف مـع التحـدث يمكـن: الشخـصية المحادثـات  خدمـة-5     
  .طريق برامج المحادثة، أو مواقع التواصل الاجتماعي

شـخص  لأي يمكـن الغالـب، وفي إلا أنـه الـسابقة الخدمـة تـشبه: الجماعيـة الدردشة  خدمة-6     
  .الآخرين اختيار دون إليها، يستمع المحادثة، أو في يدخل أن

                                   
 .هـ1423المكرمة،   مكة-منشاوي عبد االله محمد: وقانوني شرعي منظور الانترنت من  بحث جرائم)1(
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 الملفـات مـن نقـل أو لتحويـل وهـي خدمـة: FTP) الملفـات  نقـل أو تحويـل  خدمـة-7     
 .آخر إلى حاسب

ّتمكن: يالإلكترون الأرشيف  خدمة-8       تكـون قـد معينـة ملفـات عـن هذه الخدمة مـن البحـث ُ
 .المستخدم حاسب في المستخدمة البرامج في مفقودة

 في والمشاركة الملفات، كنقل كثيرة خدمات في تفيد: الشاملة الاستعلامات شبكة  خدمة-9     
  .الشبكة ىعل الموجودة المعلومات يفهرس حيث البريدية، القوائم
 دقـة أكثـر وهـي حاسـباēا الخادمـة، باسـم تـسمي: النطـاق واسـعة الاسـتعلامات ة خدمـ-10     

 الدالـة ذاēـا عـن الكلمـات المـستندات أو الوثـائق داخـل تبحـث حيـث الأخرى، الأنظمة من وفاعلية
  .المطلوبة تحتوي المعلومات التي بالمواقع قائمة شكل في النتائج تقدم ثم المستخدم يحددها التي

 وتزيــل ،الآخــرين مــع التواصــل علــى تــساعد حيــث كثــيرة إيجابيــات الاجتمــاعي اصــلالتو لمواقــع
 الغـــير، مـــع والثقافـــات الخـــبرات وتبـــادل العـــالم، في تقـــع الـــتي الأحـــداث معرفـــة لنـــا تتـــيح كمـــا الحـــدود،
 تـــوفر كمـــا منهـــا، والاســـتفادة ونحوهـــا المنـــشورة والمقـــالات العلميـــة للبحـــوث الوصـــول ســـهولة وكـــذلك
 طريـــق عــن النظـــر وجهــات تقريـــب وكــذلك المنتجـــات، لــترويج  تـــستخدم حيــث مـــلع فــرص للــبعض
 .والإسلام السلام نشر وبالتالي رالأفكا تلاقح

  سلبيات المواقع الإلكترونية:      ثانيا
     رغــم المنــافع والخــدمات الكثــيرة الــتي تقــدمها المواقــع الإلكترونيــة لمــستخدميها إلا أن لهــا ســلبيات 

đا لارتكاب الجرائم والإضرار بالآخرين، ومن أبرز هذه الأضراريستغلها أصحا:  
 تنزيــل مــواد علميــة مــن الانترنــت كــبرامج تــشغيل الحاســب الآلي، : ســرقة المــال المعلومــاتي-1     

  .ونسـخها على أقراص مضغوطة، ثم التربح منها ببيعها
زارات دفـاع الـدول، وسـرقة  كالـدخول للمواقـع الخـاص بـو: الدخول إلى المواقع المحجوبة-2     

  .المعلومات منها، ثم نشرها أو بيعها لدول معادية
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 يـتم ذلـك بواسـطة بـرامج خاصـة، مثـل برنـامج حـصان طـروادة، : اختراق أجهـزة الكمبيـوتر-3     
ُّالذي يتيح من خلاله للمخترق أن يحصل على كلمة السر، فيتم من خلال ذلك الدخول الحـسابات  ِّ

  .ََّ والمؤسسات، و من ثم سرقتهاالمالية للأفراد
ــــدميرها-4      ــــوتر والانترنــــت : اقتحــــام المواقــــع وت  كاقتحــــام شــــبكة اتــــصالات لخــــدمات الكمبي

والعمــل علــى تعــديل اتــصالاēا، ممــا يــؤدي إلى تلــف الــشبكة والأجهــزة، ممــا يــسبب في تكبــد خــسائر  
  .مالية كبيرة

ــــسية والممارســــات غيــــر الأخلا-5      ــــة الجــــرائم الجن ــــة، : قي ــــصور الإباحي ــــشر ال مــــن خــــلال ن
  .والدردشات الجنسية، والأفلام الخليعة المنزلة من الانترنت و ترويجها بين الشباب

 عبر البريد الإلكتروني، أو صـفحة الفيـسبوك، حيـث يلجـأ : القذف وتشويه سمعة الآخرين-6     
يهـا بطـرق غـير شـرعية، أو اĐرم إلى نشر الأكاذيب حول الـضحية، أو نـشر صـور للـضحية حـصل عل

  .القيام بتعديل الصور بحيث تكون الضحية في أوضاع مخلة بالحياء
 أفرادا كانوا أو مؤسسات، كإبرام صـفقات تجاريـة مـع جهـات وطنيـة أو : انتحال الشخصية-7     

  .أجنبية باستخدام البريد الإلكتروني لشركة تجارية، وتقديم رقم حساب الخاص به
اصل الاجتماعي من هذا الجانب وسيلة هدم فتاكة؛ وإدمانا لبعض المستخدمين  إن مواقع التو

وتضييعا لأوقات كثيرة، وكذا انتهاك الخصوصيات لهيآت وأفراد، وتتسبب في عزلة البعض 
بالاستعمال المفرط وذلك بسبب غياب الرقابة وخاصة لصغار السن، هدر أموال بسبب بعض 

حقة اĐرمين، نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، انتشار العادات الصفقات الوهمية حيث لا يمكن ملا
  .)1(السلبية بين المراهقين، والأفكار التخريبية كالإرهاب، التحريف التشويه

  

                                   
ية بغـزة، العـام عبـير علـي محمـد النجـار، رسـالة ماجـستير مـن الجامعيـة الإسـلام: جرائم الحاسب الآلي في الفقـه الإسـلامي:  ينظر)1(

محمــــد صــــالح الألفــــي، بحــــث منــــشور علــــى موقــــع : ؛ أنمــــاط جــــرائم الانترنــــت)22(م، 2009/هـــــ1430: الدراســــي الجــــامعي
com.eastlaws.www://http. 
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  أثر سد الذرائع في تقييد تصفح المواقع الإلكترونية :     الفرع الثاني
ة مـــن خـــدماēا مـــن الأمـــور الجـــائزة، إذ      إن إتاحـــة تـــصفح المواقـــع عـــبر شـــبكة الانترنـــت والاســـتفاد

، وبناء على هذه القاعدة الفقهية فان للإنسان كامـل الحريـة في الاتـصال "الأصل في الأشياء الإباحة"
بــشبكة الانترنــت، وتــصفح مختلــف المواقــع، والمــدونات الإلكترونيــة، والتواصــل مــع الآخــرين مــن خــلال 

 والآراء، وإرسال مختلـف الرسـائل وتلقيهـا شـريطة أن لا شبكات التواصل الاجتماعية، وتبادل الأفكار
  .يوقع المسلم في محظور، وأن لا يتسبب في إلحاق الضرر بنفسه أو الآخرين

ّ     إن كثــيرا مــن المواقــع الإلكترونيــة تتــضمن محتويــات ســيئة تعــود علــى المتــصفح واĐتمــع بالــسلب، 
لام وشـرائعه، وتنـشر الكفـر والإلحـاد، وهنـاك مواقـع فهناك المواقع التي تثير الشبهات حول عقائد الإسـ

  .تثير الشهوات، وتنشر الرذيلة، وتشجع عليها كالمواقع الإباحية
ُ     وقـــد تتخـــذ بعـــض شـــبكات التواصـــل الاجتماعيـــة ســـبيلا لإشـــاعة الكفـــر والفـــواحش، والإســـاءة 

  .اĐتمع والدولةللإسلام ومبادئه، وإثارة الإشاعات والأراجيف الباطلة đدف زعزعة وحدة 
     فهل لولي الأمر حجـب مثـل تلـك المواقـع، وتقييـد حريـة المتـصفحين مـن الـدخول إليهـا ومـشاهدة 

  محتوياēا سدا لذريعة الفساد؟
     إن الأمــــر يتوقــــف أولا علــــى تقيــــيم صــــحيح لمحتويــــات هــــذه المواقــــع الإلكترونيــــة، وتحديــــد حجــــم 

  .د المحققة من دخولهاالمصالح المتوخاة من تصفحها وحجم المفاس
  :     فالمواقع الإلكترونية على أنواع كثيرة، يمكن إجمالها في الآتي

 مواقــع إلكترونيــة محتواهــا إســلامي خــالص يقــوم عليهــا أفــراد أو مؤســسات عامــة أو خاصــة -     أولا
تــصفحها، تقـدم مــادة إسـلامية تعــود علــى المتـصفحين بالفائــدة الكبـيرة كإتاحــة تنزيــل الكتـب النافعــة و

وسماع المحاضرات والخطب الصوتية وتنزيلهـا، ومـشاهدة النـشاطات الثقافيـة والـدورات العلميـة، وغيرهـا 
  .من المواد النافعة كالمقالات والبحوث المتاحة للتنزيل

  .     وهذا النوع من المواقع مما لا يحجب، لأن المفسدة فيه غير موجودة والمصلحة فيه محققة
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ع إلكترونية محتواها خلـيط ومـزيج مـن المـواد النافعـة والمـواد غـير الـصالحة، فـرغم محتواهـا  مواق-     ثانيا
  .النافع لا تخلوا من موضوعات ومواد وأفكار ضارة بالمتصفحين

    هنا يكون النظر في نسبة المفاسد من المصالح، فـإن كانـت المنـافع والمـصالح أكـبر فـلا تحجـب تلـك 
  .تويات غير النافعة أو حجبها دون بقية الموادالمواقع مع التنبيه إلى المح

  .     أما إن كانت المفاسد أكبر من المصالح والمنافع فتحجب، لأن إثمها أكبر من نفعها
ٍ     أمــا إن كــان المحتــوى متــساو مــن جهــة المفاســد والمــصالح، فمــصلحة الحجــب تقــدم؛ لأن الحجــب 

واد النافعـة المنـشورة والمتاحـة في المواقـع الإسـلامية أرعى وأحفظ للدين والأخـلاق، خاصـة مـع وجـود المـ
  .الخالصة، أو التي نفعها أكبر من ضرها

 مواقع إلكترونية، محتواها كله أو أكثره مفسد للعقائد والأخلاق الإسلامية، فهذا مما يجـب -     ثالثا
  .حجبه، سدا لذرائع الفساد

بــلا خــلاف، ومـا كــان ضــرره غالبــا أو مــساويا ً     وعليـه فمــا كــان ضــرره محــضا فالأصـل فيــه الحجــب 
ًلنفعــه فيحجــب أيــضا، وهــذا التقييــد لحريــات بعــض النــاس إنمــا يــستهدف المــصالح العامــة للمجتمــع، 

  .وتفادي الآثار السلبية المستقبلية بالنظر إلى مآلات الأفعال
  
  
  

   
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  تقييد الفتوى في وسائل الإعلام: المطلب الثاني     
إن مسألة الفتوى عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائط الإلكترونية الحديثة تعد من أبرز      

النوازل الفقهية؛ حيث انتشرت بشكل كبير، ولا يخفى وجود الفوضى والتضارب بين كثير من 
  الفتاوى، فهل لولي الأمر أن يقيد الفتوى في وسائل الإعلام سدا لذريعة الفوضى والفساد؟

  تعريف الفتوى وأهميتها وشروط المفتي: رع الأول     الف
  : تعريف الفتوى-لاًّ     أو

  :  الفتوى في اللغة-     
  .)1(أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه، والاسم الفتوى،      الفتوى في اللغة بمعنى البيان

  : وفي الاصطلاح-    
حكــم الــشرع الــذي يخــبر : بعبــارة أخــرىأو .  عــن دليــل شــرعي-تعــالى–هــي الإخبــار بحكــم االله       

  . )2(عنه المفتي بإفتائه
   : أهمية الفتوى-     ثانيا

 للفتوى أهمية بالغة ولها صبغة الشرف في بيان الخير من الشر للناس، وكفى đا مزية أن تولاه -      
                    : التنزيلرب العزة بذاته العلية حيث ذكر في أكثر من موضع مادة الإفتاء فقال مثلا  في محكم 

      : وقال تعالى ،]127: النساء[ َّجحجم ثم ته تختم تح تج  ُّ 

وقوله هذا دليل على ]. 176: النساء[ َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  .أهمية ومكانة الفتوى

                                   
 ). 15/147(ابن منظور، : لسان العرب) 1(
، 2 الــسعودية، ط-مــصطفى البــازمحــسن صــالح مــلا نــبي صــالح الروســكي، مكتبــة نــزار :  ضــوابط الفتــوى في الــشريعة الإســلامية)2(

 ).41(م، 2007/هـ1428
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ُّوهــو المنـــصب الــذي تـــولاه بنفــسه رب الأربــاب: (     قــال ابــن القـــيم َّوكفـــى بمــا تـــولاه اللــه تعـــالى ... َّ

ًفا وجلالةبنفسه شر ً()1(.  
أول من قام đذا : ( فكان هو المفتي، قال ابن القيم وتولى هذا المنصب النبي الكريم -      

المنصب الشريف سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، عبد االله ورسوله، وأمينه على وحيه، 
االله  رسول فمن تولاه كان خليفة، )2()وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن االله بوحيه المبين

وقال .  )()3المفتي قائم في الأمة مقام النبي : (ونائبه في تبليغ الأحكام للناس، قال الشاطبي ووارثه
ويلزم من كونه وارثا قيامه ... ِالعالم وارث النبي؛ فالبيان في حقه لا بد منه من حيث هو عالم: (ًأيضا

  .)4()مقام موروثه في البيان
إذا كــان : ( المفـتي مخــبر عــن االله، وموقــع عنــه فيمــا يفــتي بــه، وأفعالــه محــل اقتــداء،  قــال ابــن القــيم-    

منـــصب التوقيـــع عـــن الملـــوك بالمحـــل الـــذي لا ينكـــر فـــضله، ولا يجهـــل قـــدره، وهـــو مـــن أعلـــى المراتـــب 
  .)5()السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟

ة الكرام، والتابعين لهم بإحسان، وكثير من الأئمة الأعلام عبر العصور ممن المفتي متبع للصحاب -      
َثم قام بالفتوى بـعده بـرك الإسلام، وعصابة الإيمان، : (.. تصدوا لإفتاء الناس وتعليمهم، قال ابن القيم ِ ُ َْ َْ

ْوعسكر القرآن، وجند الرحمن، أولئك أصحابه  َ ،أبر الأمة قلوبا، وأعمقها علما ،ً ً ُّ ًوأقلها تكلفا، َ
ٍّوأحسنها بيانا، وأصدقها إيمانا، وأعمها نصيحة، وأقرđا إلى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها ومقل  ِ ُ ُِ ْ َّ ً ً ً

ِثم صارت الفتـوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه.. ومتوسط ُ ِ ََّ َ ْ َ()6(.  

                                   
 ).2/17(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).1/9(، المصدر نفسه) 2(
 ).5/253(الشاطبي، :  الموافقات)3(
 ).77-4/76(، المصدر نفسه )4(
 ).17-2/16(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)5(
 .وما بعدها) 2/17(، المصدر نفسه )6(
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  شروط المفتي:      ثالثا
  :لشروط التي يجب أن تتوافر في القائم بالإفتاء أذكر منها     ذكر الأصوليون ا

  : معرفة قواعد الشريعة: ً     أولا
  :     وهذا ما يعبر عنه بالعلم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس

ـــسنة-أ     ـــاب وال أن يعـــرف ســـائر آيـــات : ولـــيس المـــراد: (قـــال ابـــن النجـــار الحنبلـــي:  العلـــم بالكت
معرفتـــه بالناســـخ  ومـــن ذلـــك .)1()مـــا يحتـــاج إلى معرفتـــه:  الـــسنة، وإنمـــا المـــرادالقـــرآن، وجميـــع أحاديـــث

  .)2(والمنسوخ منهما، حتى لا يستدل بآية منسوخة أو حديث منسوخ
يشترط في المفتي أن يكون عالما خبيـرا بمواقـع الإجمـاع والمختلـف فيـه، حـتى :  العلم بالإجماع-ب    

  .)3(قد خرق الإجماعلا يفتي بخلاف ما أجمع عليه، فيكون 
أن يعـرف وجـوه القيـاس وشـرائطه المعتـبرة، وعلـل الأحكـام وطـرق اسـتنباطها :  العلم بالقيـاس-ج    

ُمن النصوص؛ لأن القياس قاعدة الاجتهاد، والـذي تبـنى عليـه أحكـام كثـيرة تفـصيلية ، ولـذلك قـال )4(ّ
  .)5()القياس: والاجتهاد: (الإمام الشافعي رحمه االله

   :معرفة علوم اللغة العربية: ًثانيا    
ً    العلـــم بلـــسان العـــرب، مـــن نحـــو وصـــرف وبلاغـــة، وđـــذا يـــستطيع النظـــر في الـــدليل نظـــرا صـــحيحا  ً
ًّويـستخرج منـه الأحكـام اسـتخراجا قويـا ويكفيـه في ذلـك الدرجـة الوسـطى لا أن يبلـغ مبلـغ الأئمـة في 

  .)6(اللغة العربية كالخليل وسيبويه والأخفش
                                   

 ).461-4/460(ابن النجار، : الكوكب المنير شرح )1(
 ).4/461(، المصدر نفسه: ينظر )2(
 ).4/464(، المصدر نفسه )3(
 ).2/1047(م، 1986/هـ1406، 1دمشق، ط الجزائر و-ة الزحيلي، دار الفكروهب:  أصول الفقه الإسلامي)4(
 ).477(الشافعي، :  الرسالة)5(
 ).28(م، 1976/هـ1396، 1 الكويت، ط-ان عبد االله الأشقر، مكتبة المنار الإسلاميةمحمد سليم:  الفتيا ومناهج الإفتاء)6(
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   :معرفة علم أصول الفقه: ًثالثا    
ّعليـه أن يطـول البـاع في (، لـذا )1(    عد الفخر الرازي علم أصول الفقه من إن أهـم العلـوم للمجتهـد

ّهــذا الــشرط ويــضطلع علــى مختــصراته ومطولاتــه بمــا تبلــغ بــه طاقتــه فــإن هــذا العلــم هــو عمــاد فــسطاط 
  .)2()الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه

  :العلم بمقاصد الشريعة: ًابعار   
     لا بـــد أن يعـــرف المتـــصدي للاجتهـــاد والفتـــوى المقاصـــد علـــى كمالهـــا في كـــل مـــسألة مـــن مـــسائل 

  .)3(الشريعة، وكل باب من أبواđا، وأĔا مبنية على اعتبار مصالح العباد، وأن المصالح على مراتب
  : الاستعداد الفطري: ً    خامسا

 عليه الأصوليين صراحة، وهو أن يكون عند العالم اسـتعداد فطـري للاجتهـاد هذا الشرط لم ينص    
والفتوى، بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك، وصفاء ذهن، ونفاذ بصيرة وحـسن فهـم، وحـدة 
ذكـاء، إذ بـدون هــذا الاسـتعداد الفطــري لا يـستطيع الـشخص أن يكــون مجتهـدا ومفتيــا وإن تعلـم آلــة 

. علـم الإنـسان أوزان الـشعر لا تجعلـه شـاعرا إذا لم يكـن عنـده اسـتعداد فطـرى للـشعرالاجتهـاد، فـإن ت
  .)4(فكذلك الحال في الاجتهاد والفتوى

  المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم: ً     سادسا
هـــذا أصــل عظـــيم يحتــاج إليـــه المفـــتي ": (معرفـــة النــاس"     قــال ابـــن القــيم في شـــرح الخــصلة الخامـــسة 

ّ يكــن فقيهــا فيــه فقيهــا في الأمــر والنهــي، ثم يطبــق أحــدهما علــى الآخــر وإلا كــان مــا والحــاكم، فــإن لم
ِّيفـــسد أكثـــر ممـــا يـــصلح، فإنـــه إذا لم يكـــن فقيهـــا في الأمـــر لـــه معرفـــة بالنـــاس تـــصور لـــه الظـــالم بـــصورة  ُ ُ ّ ّ

                                   
طــه جــابر فيــاض العلــواني، مؤســسة الرســالة، / ، ت)هـــ606: ت(أبــو عبــد االله، فخــر الــدين الــرازي :  المحـصول في علــم الأصــول)1(

 ).6/36(م، 1997/هـ1418، 3ط
 ).2/209(الشوكاني، :  إرشاد الفحول)2(
 ).96(م، 1986/هـ1406 بيروت، -نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة: جتهاد في الإسلام الا)3(
 ).406-405 (،)ط-ت-د(، 6عبد الكريم زيدان، مؤسسة قرطبة، ط:  الوجيز في أصول الفقه)4(
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ُالمظلوم وعكسه، والمحق بصورة الـمبطل وعكسه، وراج عليه المكـر والخـداع والاحتيـال ُّ ل ينبغـي لـه بـ... ِ
َّأن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياēم فإن الفتوى تتغير بتغـير  ّ ُ

  .)1()االله ّالزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين
  أثر سد الذرائع في تقييد الفتوى في وسائل الإعلام:      الفرع الثاني

 وحـديثا علــى ضـرورة تنظــيم الفتـوى وتقييـدها مــن قبـل ولي الأمــر، فقـد حكــي      نـص الفقهـاء قــديما
علــى المفــتي المــاجن، وعلــى المتطبــب : لا يجــوز الحجــر إلا علــى ثلاثــة: (عــن أبي حنيفــة أنــه كــان يقــول

الجاهل، وعلى المكاري المفلس؛ لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر علـيهم، فـالمفتي المـاجن يفـسد 
 دينهم والمتطبب الجاهل يفسد أبداĔم، والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك على الناس
  .)2()دفعا للضرر

أبكــاني أنــه اســـتفتي مــن لا علــم لـــه، : ّ     وكــان ربيعــة بـــن أبي عبــد الــرحمن يبكـــي ويقــول حــين ســـئل
ُّلبـعض من بقي ههنا أحق بالسجن من السراق: وقال ِّ ُّ ََ ُ ْ َ

)3(.  
ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمـن صـلح للفتيـا أقـره ومــن لا : (طيب البغدادي     وقال الخ

  .)4()يصلح منعه وĔاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد
ّفللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا إلى مـن هـو أهـل لهـا وإعانتـه : (     وقال ابن خلدون ّ ّ

ّ وزجـره لأĔـا مـن مـصالح المـسلمين في أديـاĔم فتجـب عليـه مراعاēـا على ذلك ومنع من ليس أهـلا لهـا
ّلئلا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس ّ ّ ّ()5(.  

                                   
 ).114-6/113(ابن القيم، :  إعلام الموقعين)1(
 ).24/157(السرخسي، :  المبسوط)2(
 القــــــاهرة، -يحيــــــي مــــــراد، دار الحــــــديث/ ، ت)هـــــــ486: ت(أبــــــو الأصــــــبغ، عيــــــسى بــــــن ســــــهل : لكــــــبرى ديــــــوان الأحكــــــام ا)3(

 ).425(م، 2007/هـ1428
 ).1/41(النووي، :  اĐموع شرح المهذب)4(
، 2خليــــل شــــحادة، دار الفكــــر، بــــيروت، ط/ ، ت)هـــــ808: ت(أبــــو زيــــد، عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون :  تــــاريخ ابــــن خلــــدون)5(

 ).1/274(م، 1988/هـ1408
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وأمـا حـين يوجـد مـن يقـوم بالإفتـاء علـى غـير : (     ومن أقوال المعاصرين قـول محمـد سـليمان الأشـقر
م الإفتـاء مـن هـو غـير أهـل لـه، أو قـام مـن الوجه المشروع فعلى الإمام منعه درءا لفساده، وذلك إن قا

هـو أهـل ولكــن كثـرت أغلاطـه في العلــم وحـصل مـن فتــواه الـضرر، أو انحـراف فجعــل يفـتي بمـا ينــاقض 
مقـصود الـشارع، وهــو مـا يـسمى بــالمفتي المـاجن، وهـو الــذي لا يبـالي أن يحـرم حــلالا، أو يحـل حرامــا، 

  .)1()عن الفتيافينبغي أن يمنع هؤلاء . فيعلم الناس حيلة باطلة
 وهـو وضـروريا، واجبـا يـصبح وقـد ومفيـد، مهـم الأمـور كـل في التنظـيم إن: (     قـال محمـد الزحيلـي

 التقصير عن عنها، ومؤاخذاً مسؤولا وصار الأمانة، أعباء عليه يقع الذي المسلم الحاكم من واجبات
  .)2()الفتوى من المختصين غير منع الأمر ولي على يجب كما... فيها

    إن حصر الفتوى في هيئة أو علمـاء معينـين مـن قبـل ولي الأمـر، فيـه منـع لغـيرهم مـن أداء واجـب  
تبليـغ أحكـام االله للنـاس، وفيــه تقييـد لحـريتهم بـأن يفتــوا المـستفتين بمـا تـرجح لهــم مـن أدلـة، وفيـه حجــر 

 تفـضي إلى نتـائج على وسائل الإعلام في أن تختار من تشاء من المفتين، ولكـن إذا كانـت هـذه الحريـة
  :)3(سلبية كما هي عليه الآن، ومن ذلك

والمهجـورة، وهـذا بـسبب عـدم وجـود معـايير متفـق عليهـا في  الـشاذة الفقهيـة الآراء  نـشر-     أولا
  .اختيار المفتين، واختبار مؤهلاēم العلمية للقيام đذه المهمة الصعبة

هب المفتــين، واخــتلاف مدارســهم الفقهيــة،  إضــعاف الوحــدة المذهبيــة، بــسبب تعــدد مــذا-     ثانيــا
  .وعدم مراعاة الكثير منهم لمذاهب المستفتين

 إســقاط هيبــة الفتــوى والمفــتي في نفــوس كثــيرين، بــسبب ســلوكات المفتــين وطريقــة إجابــاēم -     ثالثــا
  .عن أسئلة المستفتين، مما جعلهم موضع السخرية

                                   
 ).105(محمد سليمان الأشقر، :  الفتيا ومناهج الإفتاء)1(
 ).20-19(محمد الزحيلي، :  آلياته- تنظيم الفتوى أحكامه)2(
 .، مؤتمر الفتوى وضوابطها التي نظمه اĐمع الفقه الإسلامي)15(عبد الناصر أبو البصل، :  ضوابط الفتوى عبر الفضائيات)3(
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يكــون مـــن الـــضروري تقييــد الفتـــوى في وســـائل الإعـــلام،      نظــرا لهـــذه النتـــائج الــسلبية وغيرهـــا فإنـــه 
وحــصر الإفتــاء في جهــة مختــصة يوكــل لهــا اختيــار أكفــأ الفقهــاء المتمرســين بــالفتوى للتــصدي للإفتـــاء 

  .وإجابة السائلين
     فترك الفتوى دون ضبط وتقييد في عـصرنا تـؤول إلى مفاسـد وأضـرار أكـبر ممـا كـان عليـه في الـزمن 

والضرر المخوف من الخطأ والانحراف في فتـاوى عـصرنا أشـد منـه في أزمنـة : (لقرضاويالماضي، يقول ا
ســـلفت، نظـــرا لـــسعة الـــدائرة الـــتي تنتـــشر فيهـــا الفتـــوى الخاطئـــة أو المنحرفـــة، بواســـطة وســـائل الإعـــلام 

  .)1()الحديثة
 خـاص،      لهذا كانت الحاجة ماسة لـضبط الفتـوى وتقييـدها بوجـه عـام وفي وسـائل الإعـلام بـشكل

 إيجابيـا الـسائدة للأحـوال نتيجـة أمـين دقيـق، وإشـراف تنظيم الفتوى إلى تحتاج: (يقول محمد الزحيلي
 تعيـين مـع وشـرعه، ديـن االله في والمخالفـات والاضـطراب والتـشويش البلبلـة مـن واحتياطـا سـلبا، أو

 .)2()الفتوى شروط فيه تتوفر الذين الفقهاء من المفتين
ن عـــن أي ضـــغط سياســـي أو اجتمـــاعي يكـــون القـــائمون علـــى الفتـــوى بعيـــدن ي     ولكـــن شـــريطة أ

  .ّيمارس عليهم لإصدار فتاو تتعارض مع الشرع
  
  
  

    
  

  

                                   
 ).64( الجزائر، -يوسف القرضاوي، مكتبة رحاب: لتسيب الفتوى بين الانضباط وا)1(
 ).20(محمد الزحيلي، :  آلياته- تنظيم الفتوى أحكامه )2(
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  :     الخاتمة ونتائج البحث
     بعـــد أن تناولـــت في هـــذا البحـــث أصـــل ســـد الـــذرائع، والحريـــات في الإســـلام، وعـــرض عـــدد مـــن 

جتماعيــة والــسياسية والإعلاميــة ووضــع ســد الــذرائع في تقييــدها، القــضايا المتعلقــة بالحريــات الدينيــة الا
  :أخلص إلى النتائج الآتية

 إن الـــشريعة الإســـلامية بنـــت كثـــيرا مـــن أحكامهـــا علـــى مراعـــاة ســـد الـــذرائع، وتجلـــى ذلـــك في -    
، وفي  في معالجــة مــا طــرء في حيــاēم مــن نــوازل لم تكــن علــى عهــد النــبي اجتهــادات الــصحابة 

  .ل على مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكانهذا دلي
 الممنـوع إلى فيـه بالمـأذون َّالمثـيرة لـشبهة التوسـل ّالذريعـة قطـع ّالمالكيـة هـي عنـد الـشُّبهة  مراعـاة-

 سـبيل علـى يكـون لا الممنـوع الوسـيلة إلى إفـضاء َّأن  وهـو:ًزائـدا معـنى تتـضمن الـشُّبهة ُولفظـة منـه؛
  .مرتبة اليقين ْيرق إلى لم الذي الإفضاء على ّتدل اَّإĔ بل القطع؛
 يقـوم علـى أسـاس المـصلحة همـاكلافّ إن أصل سد الذرائع لـه صـلة مباشـرة بالـسياسة الـشرعية، -

  .العامة بالنظر إلى مآلاēا
ُّالحريـــة، ومــــا ســــد الـــذرائع إلى اســــتثناء لمعالجــــة مراعــــاة ّ إن الأصـــل في الــــشريعة الإســـلامية هــــي -

جدات الطارئة، حينما تتخذ الحرية ذريعة للإخلال بالمقاصد الكلية التي جاءت الشريعة بحفظهـا المست
ًوجودا وعدما ً.  

ّ إن تقييـد الحريـات لا يقــوم علـى التــشهي والهـوى والرغبـة في إدخــال العنـت علــى النـاس، وإنمــا - 
هذا بالنظر إلى كثـرة الوقـوع ينبني التقييد على قوة الإفضاء إلى المفسدة إن تركت دون ضبط وتقييد، و

ًأو باعتبــار مــآلات أفعــال المكلفــين، فحيثمــا قــل الوقــوع، أو كــان مــآل وقــوع المفــسدة ضــعيفا أو نــادرا  ً ّ
ُّفإن السد يصير ضربا من التعسف الذي لا تقره الشريعة الإسلامية ً ّ ّ.  
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العامـة للجماعـة،  هـو مراعـاة المـصلحة ؛ على أصـل سـد الـذرائعبنيالمّ إن أساس تقييد الحريات -
بغــض النظـــر عــن المـــشقة الــتي تلحـــق بعـــض الأفــراد، وحيثمـــا تعارضــت المـــصلحة العامــة مـــع المـــصلحة 

  .ّالخاصة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم
ّ إن ســـد الـــذرائع مـــن الأصــــول الاجتهاديـــة المعتـــبرة الـــتي ينبغــــي أن تفعـــل في الاجتهـــاد الفقهــــي -    

  . وخراب الذمم وضعف الوازع الديني لكثرة الفساد وفشوه،المعاصر
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  حاديث فهرس الأ
  - أ -

َأَتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فـقال( َ ُ ََ ََ َ َ ْ َ َ َّ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َ ُِ ٍّ ْ ُيا أَيـها النَّاس: َ َ ُّ َ.(... 146 

ََإذا حكم الحاكم فاجتـهد ثم أَصاب فـله أَجران، وإذا حكم فاجتـهد ثم أَخطأ( َْ َّ َُّ َُ ََ ْ ْ َ َْ ُ ََ َ ََ َ ُ ََ ََ َ ََ َِ َِ ِ َ َ ِ....( 225 

َإذا خطب ( َ َ َ ُإليكم من تـرضون دينه وخلقه فـزوجوهِ َُ ْ َِّ ََ َ ُ ُُ ُ ََ ِ َ ْ َْ ْ ُ َِْ....( 210 

ُإنما أَهلك الذين قـبـلكم، أَنـهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تـركوه( ُ ََ َ ُ ِ َّ ُ َِ ِ َِ ََ ِ ُِ ْ ُْ َّْ َُّ ََ ََ َّ َ ْ َ...(. 146-
157 

ِإذا سمعتم به بأرض فلا تـقدموا عليه( َِْ َ ُ ََ ْ َ َ ٍَ ْ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َوإذا وقع، ِ َ َ ََ َِ بأرض وأَنـتم بهاِ ِْ ُ ْ َ ٍ ْ َ....( 133 

َأَلا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر( َ ََ َ َْ َ ِ َ َ َ ٍَّ َ َ ٍّ ٍّ َ َ ٍِّ َِ َِ َِ ََ َِ ِ َ ْ َ...(. 145 

ُأَلا لا يمنـعن رجلا هيبة النَّاس أَن يـقول بحقٍّ إذا علمه( ََ ََِ ََ ً َ َِ َ َ َ ُ َِ َ ُ َّْ ِ ُ ْ َ ْ....( 125 

َإن أعظم ( َ ْ َّ ِالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجلِ ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ َ ِّ َ ْ َّ ْ َْ ٍ َ َ َ َ ً َ ْ(.... 71 

َأَن بايـعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا( َِ ِْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َّ ِ َْ ََّ ْ....( 230-
235 

ِإن حسن الظن بالله من حسن عبادة( َ َ ُ ُِ ِِ ْ ْْ َِّ َّ ِِ ِّ َ  211 .)َِّ اللهَّ

َِّإن كان رسول الله ( ُِ ُ َ َ َ ْليدع العمل، وهو يحب أَن يـعمل به خشية أَن يـعمل َ َ ََ َ َ َْ ْ َُ َ َ ُ َْ َْ ْ َ ِ ِِ ُّ َ َ ُ َ َ....( 60 

ًإن كان خرج يسعى على ولده صغارا( َ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِفـهو في سبيل االله، ِ ِ ِ َ ِ َ ُ َ...(. 142 

َِّإن الله وضع عن أُمتي الْ( ْ َ َ َ َ َ َّ ِْخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليهَّ َْ ََ ُ ُِ ْ َ ََ ََ ْ ِّ َ َ.( 114 

ِأَن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنـيس بن( ْ ْ ِْ َ ُ ُُ َْ َِ َِ ََ َ َُ ِْ ُ َ ْ َّْ ََ َ َِ َّ َّ.(... 201 

ِْإن من أَكبر الكبائر أَن يـلعن الرجل والديه( َ ِ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ْْ ْ ِ ِِ َ ْ ِ َّ ِ(. 55 

ِإن الله واض( َ َ َّ ِع يده لمسيء الليل ليتوب بالنـَّهارَِّ َ ْ ٌِ َ َُ َِ ِِ َّ ِ ِ ُ ُ َ.( 4 

ُإن قـومك قصرت بهم النـَّفقة( َ َ ُ َِِ ْ َّ َ َِ َ ْ َّ ِ.( 58 
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ٍإن الْقوم إذا رأَوا الْمنكر فـلم يـغيـروه، عمهم االله بعقاب( َ َِِ ُ َُ ُ َُ َّ ََ ُ ِّ ََ ُْ ْْ َ َ ُ ُ َ ِ َِّ(. 238 

َأَفضل الْجهاد كلمة حقٍّ عند سلط( ْ ُ ََ ْ ِ ُ َ ِ َ ِ َ ِ ُ َ ٍان جائرْ ِ ٍَ(. 238 

َّأَسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألْت النَّبي ( ُ ُِ َ َ َ ٍ َ ْ ِ ُِ ْ َْ ْ ََْ َقال َ ْفارق واحدة وأَمسك: "َ ِ ْ َ ًَ َ ِ ْ ِ َ.(... 201 

ُّأَسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمر النَّبي ( ِ َ ُ ََ َََ ٍ َ ْ ِ ْ َ َُ ُ َ ْ ْ ْ ََْ َ َُ ََ َأَن يختار منـهن َّ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ....( 200 

ُإياك( ِم والجلوس على الطرقاتَِّ َ ُ َُّ َ َُ ُ َ ْ....( 132 

ْإنكم إن فـعلتم ذلك قطعتم أَرحامكم( ْ ْ ُْ َ َُ َ ْ َُ ْ َُ َ َِ ْ َ ْ ِ َِّ.( 58 

ِإن الْملائكة لتضع أَجنحتـها لطالب الْعلم( َّْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ ُِ َِ َ َ َ َ َ ِ( 3 

  - ب -
ِبادروا بالأعمال فتـنا كقطع الليل الْمظلم( ِْ ُ َ ُِ َّْ ِ َ ِْ ِ َِ ً َ ِ ِْ َ َ(.... 235 

ُبل هو الرأي والْحرب والْمكيدة( َ ِ َ َ َُ ْ َ َُ ََّ ُ ْ.( 126 

  - ت -
َتـزوجوا الْودود الْولود فإني مكاثر بكم الأمم( َُ ُ ُُ ْ ُ َِ ٌِ ِّ َِ َ َ ُُ َ َ َّ َ َ.( 213 

  - ح -
ِالحلال بـين، والحرام بـين، وبـيـنـهما مشبـهات لا يـعلمها كثير من النَّاس( َ ُ َ َ َِ ٌ ِ َ َ َ ُ َْ ْ َ ُ َ َ َ َ ََ ٌ ََّ َ َ ٌ ُ ٌِّ َِّ ُ....( 56-70 

  - د -
ُدعه، لا يـتحدث النَّاس أَن محمدا يـقتل أَصحابه( ْ ُ َ َُ َ َ َ ُ َ َُ ْ ً َّْ ََّ ُ ُ َّ َ.(... 57 
ُالدين النَّصيحة( َ ِ ُ َْقـلنا. ِّ َلمن؟ قال: ُ َ ْ َ َلله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الْمسلمين: ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِِ َِّ ِ ُِ َ ِ َ.(... 125-

165 
  - ز -

َزادك الله حرصا و( ً ْ ِ ُ َّ َ َ ْلا تـعدَ َُ َ.( 85 

  - ك -
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ُكانت بـنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء( َ ُ ََِْ ُ ُ َُ َْ َْ ِ ِ ُ َ َ.(... 102 
  - ل -

ُلا تأتوا الْبـيوت من أَبـوابها، ولكن ائـتوها من جوانبها، ثم سلموا( َِّ َ َ ْ ْ ُ َُّ ُْ َ َ ِْ ِِ َ َِ َِ ُ ِ ِ َ َ ُ َ َ....( 134 

َِّلا تضربوا إماء الله( َِ َ ُِ ْ َ َ(. 239 

ُلا توردوا ا( ِ ُ ِّلممرض على المصحَ ِ ُ َُ َ َ ِ ْ.( 214 

َلا ضرر ولا إضرار( َ ََ َْ ِ َ ََ(. 42 

ِلا يـبـلغ الْعبد أَن يكون من الْمتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذرا لما به( ِ ِِ َِ ً ُِ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َُّ ََّ َ ِ َ ُ ْ َْ ُ ُ....( 74 

ِلا يجمع بـين المرأَة وعمتها، ولا بـين المرأَة( ِْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ َ ُ َُ َِ َّ َ وخالتهاَ َِ َ َ.( 58 

ِاللهم فـقهه في الدين( ِّ ِ ُ ْ ِّ َ َّ ُ َوعلمه التأويل، َّ ِ َّ ُ ْ َِّ َ.( 98 

ِلا يجتمع دينان في جزيرة الْعرب( َ ََ ِ ِ َ ُ َِ َ ِ ِ َ َ(. 182 

ٍلا تكون قبـلتان في بـلد واحد( ٍ ِ ِِ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ َ َ(. 182 

َلو اطلع في بـيتك أَحد، ولم تأذن له، خذفـت( ُْ َ َ ََ َْ ََ َْ ْ َ ٌ َ َ َِْ ِ ََّ ُه بحصاة، فـفقأت عيـنهِ َُ َْ َ ْ َ َ َ ٍ َ َ ِ....( 136 

  - م -
ِما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله( ِ َِّ ِ َ َْ َُ َُْ ً َُ ِْ َ َ َ ٍَ ِ ُ....( 210 

ِما بال دعوى الْجاهلية( َِّ ِ َ َ ََ ْ َ  57 )؟ُ

ُمن أَحدث في أَمرنا هذا ما ليس منه( َْ َِ َ ْ ْ َْ َ ََ َِ ِ َ َفـهو ردٌّ، ْ َ ُ َ.( 236 

ْمن أَم( ْ َُسى كالا من عمل يديه أَمسى مغفورا لهَ ً َُ ْ َ َ َْ َْ ِْ َ ِ َ ِ č(. 142 

ُمن بدل دينه فاقـتـلوه( َُ ُ ُْ ََ ِ َّ َ ْ َ(. 174-
176 

ْمن تشبه بقوم فـهو منـهم( ُ ُْ ِ َ َ ٍْ ََِ َ َّ َ َ ْ.( 236 

َمن رأَى من أَميره شيئا يكرهه فـليصبر عليه فإنه من فارق الجم ( َ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ُْ ْ ُ َُّ ِ ِ ْ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ ً َ ِِ ِ َاعةِ َ(.... 223 
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ِمن رأَى منكم منكرا فـليـغيـره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه( ِِ َ ًِ ِ ِِ َِ ْ َ ِّ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ ََ ِ ُ َ ْ ْْ َ ُ ِ َ ْ....( 166-
224-
238 

ٌمن كان له امرأتَان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يـوم الْقيامة أَحد شقيه مائل( َِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّْ ُِ ََ َْ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ُِ ُ ِ َ َ َ َ.( 201 

ِْمن الْكبائر شتم الرجل والديه( َ ِ َ َِ ُ ََّ ُ ْ َ ِ ِ َ ُ قالوا-ِ ُيا رسول االله، وهل يشتم الرجل: َ ُ َ ُ ََّ ُْ ِ ِْ َ َ ََ...(. 30 

ُمن كنت جلدت له ظهرا فـهذا ظهري فـليستقد منه( َ ُْ ِْ ْ ِْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َِ ْ ْ َُ َ ََ ً َ ُ ُ(. 147 

ُمن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه االله( ْ ُْ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ِِ ِ ِ َ َ ْ ِِ فضل رحمتهَ َ َْ َ ْ.( 44 

ُمن استـعمل رجلا من عصابة وفي تلك الْعصابة من هو أَرضى لله منه( ُ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَِّ َ َْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ِْ َ َ ًَ َ ْ ِ.(... 148 

ٍالْمسلمون شركاء في ثلاث( ََ َِ ُ َ ُ َ ُ ْ ٌفي الْماء، والْكلإ، والنَّار، وثمنه حرام: ُِ َُ َ ُ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ ِ ِ(. 139 

ْالْمشورة حص( ِ َُ ِن من النَّدامة، وأَمان من الْملامةَُ َِ ْ َ َ ْ ٌَ َ َِ ٌِ َ.( 149 

  - ن -

ِالنَّاس سواسية كأسنان الْمشط( ْ ِ ِ َ ْ َ َ ٌ َ َِ َ ُ(. 146 

ًْانظر إليـها فإن في أَعين الأنصار شيئا( َ َْ ِ ََّ ْ َْ ْ ُِ ُْ ِ ِ َِ َ ْ.( 213 

  - ع -
ِعليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشط( َ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِْ ْ ُ َ َِ َ ََّّ ْ َ َك ومكرهك، وأثَـرة عليكْ َ ََْ َ ٍ َِ ََ َ َْ َ.( 234 

  - ف -
َفمن أَحب منكم بحبحة الْجنَّة فـليـلزم الْجماعة( ََ َ ََ َ َ َ ُ ُ ََِْ ْ َ َِ ْ ْ ُ ْ ِ َّ ْ(.... 223 

  - س -
ِستكون فتن، القاعد فيها خيـر من القائم، والقائم فيها خيـر من الماشي( ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ٌِ ٌْ َ ْ ََ َُ ِ َِ َ َِ ُ ٌ َ َُ ُ َ....( 235 

  - ي -

ًيأكلها أَهلها رطبا( ََ ُ ُُ َ َْ ُ(. 39 
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ِْيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فـليتـزوج، ومن لم يستطع فـعليه( ْ َْ ََ ْ َْ َِ َ َ َ ْْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ ََ ْ َ ُ َُ ْ ِ َ ِ ِ َّ َ....( 205 

ُحتى أستأمر السعود: "يا محمد شاطرنا تمر المدينة، قال( َ.(... 124 

ِيد الله مع الجماعة( َِ َ َ َ َ ََّ ُ(. 223 
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  فهرس الآثار
 الصفحة  قائله  أو طرفهالأثر 

َأتــزعم أنـهـا حــرام فـأخلي ســبيلها؟ فـقـال( َُ َ ََ ٌ ََ ِ َ ََ ِ ْ َ ََُّ َُ ْ َلا أزعــم أنـهـا حــرام؛ لا : َ ٌَ ََ َُ ََّ َُ ْ
َّولكني أخاف أن تـعاطوا الْمومسات منـهن ُ ْ َِ ِِ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َُ ِِّ َ.( 

  195عمر بن الخطاب 

ّأنك تزوجت امرأة من أهل المـدائن مـن أهـل الكتـاب ّإنه بلغني  ( ّ
  .)...ِّفطلقها

  195عمر بن الخطاب 

ِإني أخشى أن تدعوا الْمسلمات وتـنكحوا الْمومسات( َِ ِ ُِ َ َ ْ ُُ ِ ْ ََ َُ ْ َ ََ ْ   195عمر بن الخطاب  )ِِّ

  126عمر بن الخطاب   .)أصابت امرأة وأخطأ عمر(

َأعـزم عليـك أن لا تــضع( َ َ َْ َ ْ َ ََْ َ ُ كتـابي حتـى تخلــي سـبيلها، فـإني أخــاف ُِ َ ََ ِّ ِّ َ َ ِ َِ َّ ِّ ُ َّ َِ

َأن يـقتدي بك الْمسلمون ُ ْ ُ َِ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َ...(. 
  195عمر بن الخطاب 

ــوا فيــه بيعــة، ولا ( أيمــا مــصر مــصرته العــرب فلــيس للعجــم أن يبن
 .)...يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا

 183 ابن عباس

ـــان كـــالخيطين المبـــرمين، ّالـــرأي الفـــرد كـــالخيط الـــس( حيل، والرأي
 .)والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض

  155عمر بن الخطاب 

رأيــت أبــا بكــر وعمــر رضــي االله عنهمــا ومــا يــضحيان مخافــة أن  (
 .)يستن بهما

  60 حذيفة بن أسيد

شجرة الرضوان، فيصلون : كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها(
 ..).بن الخطابفبلغ ذلك عمر : عندها، قال

 61 نافع

ينهـى عـن صـيام الـشهر كــاملا، : كـان ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا (
ًليصمه إلا أيَاما: (ويقول َّ َِّ ُ ْ ُ  .)..، وكان ينهى)َِ

 61 عطاء

كتبــت إلـــي تـــسألني عـــن القـــضاء بـــين النـــاس، وإن رأس القـــضاء (
 ...)، ثماتباع ما في كتاب االله، ثم القضاء بسنة رسول االله 

 153 بن عبد العزيزعمر 
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َلا كنيسة في الإسلام ولا خصاء( َ ِ َ َ ََ ِ ْ ِْ ِ َ َ ِ   183عمر بن الخطاب  .)َ

: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيا حتى تكـون فيـه خمـس خـصال(
 )...يكون عالما قبل أن يستعمل، مستشيرا لأهل العلم

 عمر بن عبد العزيز
153 

 
َِلأردَّنكن حرائر( َ َّ ُ َّ ُ   109ب عمر بن الخطا  .)َ
ــــد هممــــت أن أدع الأضــــحية وإنــــي لمــــن أيــــسركم؛ مخافــــة أن ( لق

 .)تحسب النفس أنها عليها حتم واجب
 61 أبو مسعود الأنصاري

  61عمر بن الخطاب   .)لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (

  167عمر بن الخطاب  .)ِّمن رأى في اعوجاجا فليقومه(

 مـا أنـصفناه أن أكلنـا شـبيته ثـم نخذلـه انظر هذا وضرباءه؛ فـواالله(
  ...).عند الهرم

  140عمر بن الخطاب 

ــزويج اليهوديــة والنــصرانية قــال ّســئل ســعيد بــن جبــير عــن تـ ِ ْ َ ــأس (: َُ لا ب
 ).به

 192 َُسعيد بن جبير

وأيما مصر مصرته العجم ففتحه االله عز وجل على العرب فنزلـوا (
  .)..رب أن يوفواا في عهدهم، وعلى العفيه فإن للعجم م

 184  ابن عباس

ة  عـن العمـل، أو أصـابته آفـ- أيمـا شـيخ ضـعف-وجعلت لهم  (
  .)...من الآفات، أو كان غنيا فافتقر

  140  الصديق بكروأب

  
  

    
  
  
  



 - 274 -  

  فهرس الأشعار
ْية أَســـــــنِــــَوللم ُباب تــــــــــــَِّ ُكما ت** ها ــــــِّربـــــقَــــٌ َ ِب للوحشِّرـــقَــــَ ْ ُية الذرعـــــــــَ ُّ َّ 5 

ََّطافت đا ذات ألَوان مشب ُ ٍ ْ ُ َِ ُذريعة الجن لا تـعطي ولا تدع** هة ــــــَ َ َ ُ َُ ََ ِ ِْ ِّ ِ َ 5 
ُ         بينا نسوس الناس والأمر أمرنا  ُ ُإذا نحن فيهم سوق** ُّ ّة نتنصـــــــُ  فُـٌ

ُ         فأف لـدن ٍب تارات بــــــلّـــــتق** مُها ـيُدوم نعـــــــــيا لا يــــٍّ ُرفـــنـا وتصــــُ ّ 
102 

  
  
  
  

    
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  فهرس الأعلام
ً     أولا   : المترجم لهم-ّ

 40 )الخلال(أبو بكر 
 239 ُإياس بن أبي ذباب

 7 )أبو الوليد(الباجي 
 178- 58- 56 )أبو الحسن (ّابن بطال

 110 جون لوك روسو
 40 )أبو القاسم (الخرقي

ْخنـيس بن حذافة  َُ 202 
 156 ابن خويز منداد

 53-36-34- 9  )الجد(ابن رشد القرطبي 
 35 )أبو عبد االله (الزرقاني

 31 ابن أبي زيد القيرواني
 38 )َّأبو الربيع (ُّالطوفي

 141 كعب بن عجرة
 10 )أبو عبد االله (المازري

 37 )أبو الحسن (المرداوي
ّالمقري  32 )أبو عبد االله (َّ

 40 ابن أبي موسى
 191 نائلة بنت الفرافصة الكلبية

 201 نوفل بن معاوية
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 35 )أبو العباس (ّالصاوي
 173  ابن عبد الحكم

 152 )أبو محمد (ابن عطية
 104-103 ابن عقيل الحنبلي
 200 غيلان بن سلمة

 40- 39- 37 )موفق الدين (ابن قدامة
 65 )علاء الدين (السمرقندي

 82- 55-53-14-9- 8 )أبو بكر(لعربي ابن ا
 184-173 ابن القاسم

  : غير المترجم لهم-ً     ثانيا
  - أ -

 127 - عليه السلام–إبراهيم 
 173- 39 إبراهيم النخعي
-67-63-62-48- 44- 39- 38 أحمد بن حنبل

181 
 97- 76 أحمد الريسوني
 222 أحمد العوضي

 221 أبو الأعلى المودودي
 59 )مّدأبو مح(الأصيلي 

 5 ابن الأعرابي
 85 أبي بكرة
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 146 أسامة بن زيد
 39 إسحاق

 233 أبو إسحاق الحويني
 39 الأوزاعي

  - ب -
 201-192-178 البخاري

 39 ابن بدران
-166-165-152-147-140- 60 أبو بكر الصديق

172-202 
  - ت -

- 63-51-38-27-26- 19- 12- 11 ابن تيمية
88 -190-194 

  - ج -
 191-189- 57  عبد االلهجابر بن

 228 جابر قميحة
 92 الجرجاني
 54- 52 ابن جزي

  - ح -
 233 حامد العلي

 126 الحباب بن المنذر
 124 الحارث الغطفاني
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 216 حسام الدين عفانة
 221 حسن البنا

 189- 39 الحسن البصري
 221 أبو الحسن الندوي

 60 حذيفة بن أسيد
 195-191-189 حذيفة بن اليمان

 59 َّالحجاج
 44 ابن حجر

ُحرقة بنت النُّعمان بن المنذر ُ ُ 102 
 92-75-74-72-70- 67- 47- 37 ابن حزم

 253-64-44-43- 9 أبو حنيفة
 216 حمداتي ماء العينين
 202-201 حفصة بنت عمر

  - خ -
 140 خالد بن الوليد

 253 ابن خلدون
 253 الخطيب البغدادي

  - ر -
 252-117 )فخر الدين(الرازي 

 205- 83 )الأصفهاني(الراغب 
 228-222 راشد الغنوشي
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  237-236  ربيع بن هادي المدخلي
 253- 39 ربيعة بن أبي عبد الرحمن

 231-204 رشيد رضا
  - ز -

ِابن الزبير ُّ ُ 59 
 39- 38 َّالزركشي

 212  )عليه السلام(زكريا 
 72  )بن أبي زائدة(كريا ز

 111 زكريا إبراهيم
 59- 39 نادأبو الز
 189 الزهري

  - ط -
 189 طاووس
 189 طلحة

  - ك -
 66- 42- 41 الكاساني
 229 ابن كثير

  - م -
 5 مأجوج
 186 المأمون
-31- 25- 24-20-19-15-14- 9 )إمام المذهب(مالك 
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32 -33 -34 -35-36-37-38-39 -
43 -44 -48 -59-61-62-63-64 -
67 -100-138-173-180-181-

182-190 
 196 محمد بلتاجي

 233 محمد بن الحسن الددو الشنقيطي
 195 محمد بن الحسن الشيباني

 216 محمد رأفت عثمان
 255-254-217-216 محمد الزحيلي

 228-222-49-48- 44- 33- 27 محمد أبو زهرة 
 254 محمد سليمان الأشقر

 233-221 محمد بن صالح العثيمين
 222 محمد ضياء الدين الريس

 216-215-209 عثمان شبير محمد
 204 ّمحمد عبده

 216 محمد عبد الغفار الشريف
 228 محمد عبد القادر أبو فارس

 209 البار علي محمد
 196-185-184 محمد الغزالي

 221 محمد بن شاكر الشريف
 233 محمد بن هادي المدخلي
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 228-222-184-173 محمد سليم العوا
 222 محمود الخالدي
 173 محمود شلتوت

 186 ابن مروان
 61 أبو مسعود الأنصاري

 228 مصطفى مشهور
 227-179 معاوية بن أبي سفيان

 172 معاذ بن جبل
 58 المهلب

 172-163-148 أبو موسى الأشعري
 216 الميمان

  - ن -
 233 -221 ناصر الدين الألباني

 192- 61 )مولى ابن عمر(نافع 
 66 ُابن نجيم

 73- 71- 70- 56 النُّعمان بن بشير
 190-125 لنوويا

 - ص -
 233 صالح الفوزان

 221 صفي الرحمن المباركفوري
 - ع -
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 60- 58- 39 )أم المؤمنين(عائشة 
 185-104 ابن عابدين

 215 عارف علي عارف
- 87-85-84-49-30- 21- 12- 10 ابن عاشور

112-158-178 
 235-230 ّعبادة بن الصامت

- 139- 133-114-98- 61- 52- 39 ابن عباس
142-148-172-182-183-184 

 36- 34 ابن عبد البر
 209 قاسم الرشيد عبد

 57 عبد االله بن أُبي
 134 عبد االله بن بسر
 192-190 عبد االله بن عمر

 55 عبد االله بن عمرو بن العاص
 216-184 عبد الكريم زيدان
 233 عبد المحسن العباد

 39 عبد العزيز بن أبي سلمة
 233-221-216-209 عبد العزيز بن باز

 233 عبد العزيز الراجحي
 8- 7 عبد الوهاب البغدادي
 106 ّعبد الوهاب خلاف
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 196 عبد الرحمن السنوسي
 202-191-189-172-160 عثمان بن عفان

ّالعز بن عبد السلام ّ 46 
 189- 61 )بن أبي رباح(عطاء 

 207-203 عطية صقر
 74 عطية السعدي

 172-148 علي بن أبي طالب
 218-209 ي الدين القره داغيعلي مح

- 133- 126-109-62- 61- 60- 57 ابّعمر بن الخط
140-155-156-159-167-183-
195-201-202-227-239 

 222 عمر مشير المصري
 185-173-153 عمر بن عبد العزيز

 233 عقيل بن محمد المقطري
 - ف -

 96 ابن فارس
 222 فاروق عبد السلام

 ( 146-157بنت محمد (فاطمة 
 222 فتحي السيد أحمد رشدي

 221 فتحي يكن
 38 الفتوحي
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 71 أبي فروة
 228-222 فهمي هويدي

 - ق -
 204 قاسم أمين

-33-28-21-19- 14- 13- 10 القرافي
34 -43 -75 -76-94 

 63- 53- 10 )أبو عبد االله(القرطبي 
-54-53-51-38- 27- 19- 12 ابن القيم

55 -61 -63 -69-78-79-82-
83 -84 -87 -88-89-93-116-

250-252 
 - س -

 200 سالم بن عبد االله
 189-126 سلمان الفارسي

 240-234 سعود بن عبد االله الفنيسان
 124 سعد بن خيثمة
 124 سعد بن الربيع
 124- 52 سعد بن معاذ

 124 سعد بن مسعود
 124 سعد بن عبادة
 195-192-189 َُسعيد بن جبير
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 132-125 أبو سعيد الخدري
 61 ِّلمسيبسعيد بن ا

 221 سعيد عبد العظيم
 54 ّالسعدي

 151 سفيان الثوري
 39 ابن سيرين

 - ش -
- 35-33-30-24-22- 21- 19- 11 الشاطبي

43 -54 -63 -64-69-79-84-89 -
95 -100-101-250 

 44-37- 9 الشَّافعي
 163 )القاضي(شريح 

 233 الشريف حاتم بن عارف العوني
 155-72- 71- 70- 39 الشعبي

 93- 68 نيكاوّالش
 - هـ -

 59 َّهارون الرشيد
 213-201-124- 58 أبو هريرة

  – و -
 5 ْأبو وجزة

 221 وحيد الدين خان
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 203 ُّوهبة الزحيلي
 - ي -

 5 جوجأي
-203-197-190-186-184-173 يوسف القرضاوي

222-228-233-255 
 190 )القاضي(أبو يعلى 

 136- 61 يحيى بن سعيد

 

  
  
  

    
  
  
  
  
  



 - 287 -  

  لمصادر والمراجعفهرس ا
  القرآن الكريم    * 

   الكتب-     أولا
  - أ -

، 1، دار ابـن حــزم، ط)هــ1307: ت(ِ أبـو الطيــب، محمـد صـديق خـان القنَّــوجي :أبجـد العلـوم .1
 .م2002/هـ1423

 هـشام حـضري، وهـي رسـالة الماسـتر في الحقـوق، :آثار الفحص الطبي على انعقاد عقـد الـزواج .2
الـوادي،  -لخـضر حمـه الـشهيد الحقـوق، جامعـة ، قـسم"خـصيةقـانون الأحـوال الش: "تخـصص
 .م2014/2015

ــالرأي فــي عــصر الخلافــة الراشــدة .3  عبــد الــرحمن بــن معمــر الــسنوسي، مجلــة الــوعي :الاجتهــاد ب
  .م2011/هـ1432، 1 الكويت، ط-الإسلامي

  بـيروت،- يوسـف القرضـاوي، المكتـب الإسـلامي:الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفـراط .4
 .م1998/هـ1418، 2ط

 .م1986/هـ1406 بيروت، -نادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة: الاجتهاد في الإسلام .5
، )هـــ1375: ت( عبــد الوهــاب خــلاف :أحكــام الأحــوال الشخــصية فــي الــشريعة الإســلامية .6

 .م1938/هـ1357، 2 القاهرة، ط-مطبعة دار الكتب المصرية 
، )هـــ474: ت(لوليـد، ســليمان بـن خلــف البـاجي أبــو ا: إحكـام الفــصول فـي أحكــام الأصـول .7

  .م1995/هـ1415، 2 بيروت، ط-عبد اĐيد التركي، دار الغرب الإسلامي/ ت
أحمــد /، ت)هـــ456: ت( أبــو محمــد، علــي بــن حــزم الظــاهري :الإحكــام فــي أصــول الأحكــام .8

 ).ط-ت-ر-د( بيروت، –محمد شاكر، تقديم إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة 
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/ ت): هـــ543: ت(محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العــربي المعــافري الاشــبيلي : قــرآنأحكــام ال .9
  .م2003/هـ1424، 3 بيروت، ط-محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

/ ، ت)هـــ458: ت( القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحــسين بــن الفــراء :الأحكــام الــسلطانية .10
  .م2000/هـ1421، 2ت، ط بيرو-محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية 

 القـاهرة، -محمـد أبـو زهـرة، دار الفكـر العـربي: أحمد بن حنبل، حياته وعصر، آراؤه وفقهه .11
 ).ط-ت-ر-د(
 .3 القاهرة، ط- محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي:الأحوال الشخصية .12
، )هــ450: ت(أبو الحسن، علي بن محمد البصري، الشهير بالمـاوردي : أدب الدنيا والدين .13

  .م1986، ) ط-ر–د (ار مكتبة الحياة، د
 محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله :إرشاد الفحول إلي تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول .14

، 1 دمـشق، ط-أحمـد عـزو عنايـة، ، دار الكتـاب العـربي/ ، ت)هــ1250: ت(الشوكاني اليمـني 
 .م1999/هـ1419

ـــــسبيل .15 ـــــار ال ـــــاني  محمـــــد ناصـــــر ا:إرواء الغليـــــل فـــــي تخـــــريج أحاديـــــث من ـــــدين الألب : ت(ل
 .  م1985/هـ1405، 2 بيروت، ط–زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : ، إشراف)هـ1420

 -ر–د ( بيروت، -، دار المعرفة)هـ204: ت(أبو عبد االله، محمد بن إدريس الشافعي : الأم .16
  .م1990/هـ1410 ،)ط

أبـــو : الإنــصاف فـــي معرفـــة الــراجح مـــن الخـــلاف علــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد بــن حنبـــل .17
، دار إحيــاء )هـــ885: ت(الحــسن، عــلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي 

 .هـ1419، 1 بيروت، لبنان، ط-التراث العربي
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: ت(أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن إدريـــس الـــصنهاجي القـــرافي : أنـــوار البـــروق فـــي أنـــواء الفـــروق .18
 ،) ط-ر–د ( بـــــــــــــــــيروت، -خليـــــــــــــــــل المنـــــــــــــــــصور، دار الكتـــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــة/ ، ت)هــــــــــــــــــ684

  . م1998/هـ1418
َّ محمــد بوينوكــالن، دار /ت، )هـــ189: ت(  أبــو عبــد االله محمــد بــن الحــسن الــشيباني:الأصــل .19

 . م2012/هـ1433، 1 بيروت، لبنان، ط-ابن حزم
 طه : مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر-إصلاح الفكر الإسلامي .20

 ،) ط-ر–د ( الكتــــــاب الثــــــاني عــــــشر، -)صــــــرةقــــــضايا إســــــلامية معا(جــــــابر العلــــــواني، سلــــــسلة 
  .م1998

حــاتم بــاي، الجامعــة الأردنيــة، : ُالأصــول الاجتهاديــة التــي يبنــى عليهــا المــذهب المــالكي .21
  ).م2006آب، (
 -للتوزيـع محمد الطاهر بن عاشور، الـشركة التونـسية :أصول النظام الاجتماعي في الإسلام .22

 ).ط-ت-د(، 2ط الجزائر، -تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب
  ).ط-ت-ر-د(محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، : أصول الفقه .23
 .م1997/هـ1418، 1 القاهرة، ط- أمير عبد العزيز، دار السلام:أصول الفقه الإسلامي .24
، 1 الجزائـــــــــر و دمـــــــــشق، ط-وهبـــــــــة الزحيلـــــــــي، دار الفكـــــــــر: أصـــــــــول الفقـــــــــه الإســـــــــلامي .25

 .م1986/هـ1406
صرفات؛ دراســـة مقارنـــة فـــي أصـــول الفقـــه ومقاصـــد اعتبـــار المـــآلات ومراعـــاة نتـــائج ال .26 ّت ّـــ

 . هـ1424، 1 عبد الرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، ط:الشريعة
، 2 الرياض، ط-، دار التدمرية وليد بن علي الحسين:اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي .27

 .م2009/هـ1430
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، )هــ790: ت(الـشهير بالـشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنـاطي : الاعتصام .28
  .م1992/هـ1412، 1سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط/ ت

محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس الـدين ابـن : إعلام الموقعين عـن رب العـالمين .29
 بـــيروت، –محمـــد عبـــد الـــسلام إبـــراهيم، دار الكتـــب العلميـــة / ، ت)هــــ751: ت(قـــيم الجوزيـــة 

  .م1991/هـ1411، 1ط
أبـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن قـــيم الجوزيـــة، : إغاثـــة اللهفـــان مـــن مـــصائد الـــشيطان .30

  . م1975/هـ1395، 2 بيروت، ط-محمد حامد الفقي، دار المعرفة/ت
سـالم محمـد عطـا، محمـد /أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن عبد الـبر القـرطبي، ت: الاستذكار .31

 .م2000/هـ1421، 1 بيروت، ط–علي معوض، دار الكتب العلمية 
 بــيروت، عــام –، دار الفكــر )هـــ630: ت(أبــو الحــسن، عــز الــدين ابــن الأثــير : أســد الغابــة .32

  .م1989/هـ1409: النشر
: ت(محمــــــد شــــــوقي الفنجــــــرى  :الإســــــلام والتــــــوازن الاقتــــــصادي بــــــين الأفــــــراد والــــــدول .33

 ).ط-ت-ر-د(، وزارة الأوقاف )هـ1431
 محمـــد عمـــارة، الكويـــت، سلـــسلة كتـــب :ت لا حقـــوقالإســـلام وحقـــوق الإنـــسان، ضـــرورا .34

  .)ط-ت-ر-د(، )32(ثقافية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
ـــــة رحـــــاب: الإســـــلام والعلمانيـــــة وجهـــــا لوجـــــه .35 ـــــر، ط-يوســـــف القرضـــــاوي، مكتب ، 2 الجزائ

 .م1989/هـ1409
ّالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .36 ّ ري، زين الدين بـن إبـراهيم  ابن نجيم المص:َ

، 1 بــــــــــــيروت، لبنــــــــــــان، ط-زكريــــــــــــا عمــــــــــــيرات، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة/ ، ت)هـــــــــــــ970: ت(
 .م1999/هـ1419
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:  أبـو بكــر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري، تحقيــق:الإشـراف علـى مـذاهب العلمـاء .37
العربيــة المتحــدة،  الإمـارات -صـغير أحمــد الأنــصاري أبـو حمــاد، مكتبــة مكـة الثقافيــة، رأس الخيمــة 

 .م2004/هـ1425، 1ط
أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نـصر البغـدادي : الإشراف على نكت مسائل الخلاف .38

  .م1999/هـ1420، 1 بيروت، ط-الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم/ ، ت)هـ422(
  - ب -

عرفـة ، دار الم)هــ970: ت( زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، :البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق .39
  ).ط-ت-ر-د( بيروت، –

، )هــــ745: ت( أبـــو حيـــان؛ محمـــد بـــن يوســـف الأندلـــسي :البحـــر المحـــيط فـــي التفـــسير .40
  .هـ1420، ) ط-ر–د ( بيروت، –صدقي محمد جميل، دار الفكر /ت

طـارق فتحـي الـسيد، : أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسماعيـل الرويـاني، تحقيـق: بحر المـذهب .41
 .م2009، 1دار الكتب العلمية، ط

، 2فتحــــي الــــدريني، مؤســــسة الرســــالة، ط: بحــــوث مقارنــــة فــــي الفقــــه الإســــلامي وأصــــوله .42
 .م2008/هـ1429

: ت( عــــلاء الــــدين أبـــو بكــــر بــــن مــــسعود الكاســــاني:بـــدائع الــــصنائع فــــي ترتيــــب الــــشرائع .43
 .م1986/هـ1406، 2، دار الكتب العلمية، ط)هـ587

: ت( علـي الأندلـسي بـن الأزرق  أبـو عبـد االله، محمـد بـن:بـدائع الـسلك فـي طبـائع الملـك .44
  .)ط-ت-د(، 1 العراق، ط–علي سامي النشار، وزارة الإعلام / ، ت)هـ896

 القـاهرة، – أبو الوليد محمد بن رشد الحفيـد، دار الحـديث :بداية المجتهد ونهاية المقتصد .45
 .م2004/هـ1425 ،) ط-ر–د (
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أبــو : رح الــصغيربلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــية الــصاوي علــى الــش .46
-د(، دار المعـارف، )هــ1241: ت(العباس، أحمد بن محمـد الخلـوتي، الـشهير بالـصاوي المـالكي 

 ).ط-ت-ر
ــــان، ط- بــــدر الــــدين العيــــني، دار الكتــــب العلميــــة :البنايــــة شــــرح الهدايــــة .47 ، 1 بــــيروت، لبن

 .م2000/هـ1420
 عبـد الحلـيم بـن تيميــة أبـو العبــاس، تقـي الـدين أحمـد بــن: بيـان الـدليل علـى بطــلان التحليـل .48

  ).ط-ت-ر-د(حمدي عبد اĐيد السلفي، المكتب الإسلامي، / ، ت)هـ728: ت(الحراني 
  - ت -

ُأبو العدل، قاسم بن قطلوبغا الحنفـي : تاج التراجم .49 محمـد خـير رمـضان / ، ت)هــ879: ت(ُ
  .م1992/هـ1413، 1 دمشق، ط–يوسف، دار القلم 

ّالفــيض، محمــد بــن محمــد الحــسيني، الملقــب بمرتــضى أبــو : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس .50 ّ ّ
 ). ط-ت-ر-د(، مجموعة من المحققين، دار الهداية، )هـ1205: ت(َّالزبيدي 

خليـل شــحادة، / ، ت)هــ808: ت(أبـو زيـد، عبــد الـرحمن بـن خلـدون : تـاريخ ابـن خلـدون .51
  .م1988/هـ1408، 2دار الفكر، بيروت، ط

 – أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، دار الـتراث ":تـاريخ الرسـل والملـوك"تاريخ الطبـري  .52
 .هـ1387، 2بيروت، ط

أحمد عبـد الكريم نجيب، وزارة الأوقـاف :  أبو الحسن علي بن محمد اللخمي، تحقيق:التبصرة .53
 . م2011/هـ1432، 1والشـؤون الإسلامية، قطر، ط

 -ر–د ( تـونس، – محمد الطاهر بن عاشور، دار سـحنون للنـشر والتوزيـع: التحرير والتنوير .54
  .م1997 ،)ط
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 محمــد بــن هــادي المــدخلي، :التحــذير المبــين مــن الفــتن والمظــاهرات فــي بــلاد المــسلمين .55
 .م2011/هـ1432، 1 القاهرة، ط-دار أضواء السلف

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، مراجعــة :تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج .56
 -ر–د (ريــة الكـبرى بمـصر لـصاحبها مـصطفى محمــد، لجنـة مـن العلمـاء، المكتبـة التجا: وتـصحيح

 .م1983/هـ1357، )ط
–د ( بيروت، -، دار الكتب العلمية)هـ539: ت( علاء الدين السمرقندي :تحفة الفقهاء .57

 .م1984/هـ1405 ،) ط-ر
د ( محمـد منـير مرسـي، عـالم الكتـب، :التربية الإسلامية أصولها وتطورها فـي الـبلاد العربيـة .58

 .م2005/هـ1425، ) ط-ر–
: ت(أبو الفضل، القاضـي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك .59

ابـــن تاويـــت الطنجـــي وعبـــد القـــادر الـــصحراوي ومحمـــد بـــن شـــريفة وســـعيد أحمـــد / ، ت)هــــ544
-1981م و1970 -1966م و1965، 1 المحمديـــة، المغـــرب، ط-أعـــراب، مطبعـــة فـــضالة 

 .م1983
 هـــدى بنـــت رمـــزي حـــسن خيـــاط، رســـالة ماجـــستير :ســـلاميتعـــدد الزوجـــات فـــي الفقـــه الإ .60

 .هـ1423جامعة أم القرى، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه والأصول، 
 وهبــة بــن مــصطفى الزحيلــي، دار الفكــر :التفــسير المنيــر فــي العقيــدة والــشريعة والمنهـــج .61

 .هـ1418، 2 دمشق، ط–المعاصر 
 .م1990 ،) ط-ر–د (ة المصرية العامة للكتاب،  محمد رشيد رضا، الهيئ:تفسير المنار .62
سامي بن محمـد سـلامة، دار طيبـة /  أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، ت:تفسير القرآن العظيم .63

 .م1999/هـ1420، 2للنشر والتوزيع، ط
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عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتـب /  محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، ت:التقرير والتحبير .64
  .م1999/هـ1419، 1وت، ط بير–العلمية 

/ ، ت)هـــ741:ت( محمــد بـن أحمــد بـن جــزي الكلـبي ، القاسـمو أبــ:التـسهيل لعلــوم التنزيـل .65
  .م1995/هـ1415، 1بيروت، ط-محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية

، )هــ1373: ت( عبـد القـادر عـودة :ًالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقـانون الوضـعي .66
 ).ط-ت-ر-د(بيروت، –دار الكتاب العربي 

 ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن أحمــد بــن ،أبــو حفــص التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح، .67
دار الفـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقيـــق الـــتراث، دار النـــوادر، /، ت)هــــ804: ت (الملقـــن الـــشافعي

 .م2008/هـ1429، 1 سوريا، ط–دمشق 
 ناصـر بـن عبـد االله الـسعدي  عبد الرحمن بـن:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .68

 .م2000/هـ1420، 1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط/، ت)هـ1376/ت(
 - ج -

: ت( أبـــو عمــــر، يوســــف بـــن عبــــد االله بــــن عبـــد الــــبر القــــرطبي :جـــامع بيــــان العلــــم وفــــضله .69
 ،1أبي الأشــــــبال الــــــزهيري، دار ابــــــن الجــــــوزي، المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية، ط/ ، ت)هـــــــ463

 .م1994/هـ1414
: ت( أبــو جعفــر الطــبري محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الآملــي، :جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن .70

 .م2000/هـ1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط/، ت)هـ310
أحمــد / ، ت)هـــ671: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بــن أحمــد القــرطبي : الجــامع لأحكــام القــرآن .71

  .م1964/هـ1384، 2 القاهرة، ط–ر الكتب المصرية البردوني وإبراهيم أطفيش، دا
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 ،أبـو عبـد االله:  وسـننه وأيامـهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله  .72
محمـد زهـير بـن ناصــر الناصـر، دار طـوق النجـاة، تــرقيم / محمـد بـن إسماعيـل البخـاري الجعفــي، ت

 .ـه1422، 1مصطفى ديب البغا، ط/ محمد فؤاد عبد الباقي، ت
 عبـير علـي محمـد النجـار، رسـالة ماجـستير مـن :جرائم الحاسب الآلـي فـي الفقـه الإسـلامي .73

 .م2009/هـ1430: الجامعية الإسلامية بغزة، العام الدراسي الجامعي
، مـير )هــ775: ت(أبـو محمـد، محيـي الـدين الحنفـي : الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة .74

 . كراتشي–محمد كتب خانه 
ــرد الحنبلــي :  فــي طبقــات متــأخري أصــحاب أحمــدالجــوهر المنــضد .75 َجمــال الــدين، ابــن المبـ ِْ

 المملكـــة -عبـــد الــرحمن بـــن ســليمان العثيمـــين، مكتبــة العبيكـــان، الريــاض / ، ت) هـــ909: ت(
 .م2000/هـ1421، 1العربية السعودية، ط

  - ح -
عابـدين،  ابـن :حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقـه أبـي حنيفـة .76

 . م2000/هـ1421 ،) ط-ر–د (بيروت، -دار الفكر 
 علــي بــن أحمــد الــصعيدي ، أبــو الحــسن:حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني .77

، ) ط-ر–د ( بــــــــيروت، –يوســــــــف الــــــــشيخ محمــــــــد البقــــــــاعي، دار الفكــــــــر : العـــــــدوي، تحقيــــــــق
  . م1994/هـ1414

 -وشــي، مركـــز دراســات الوحـــدة العربيـــة راشـــد الغن:الحريــات العامـــة فـــي الدولــة الإســـلامية .78
 .م1993، 1بيروت، ط

الغـــــوتي بـــــن ملحـــــة، جامعـــــة /  صـــــالح دجـــــال، إشـــــراف:حمايـــــة الحريـــــات ودولـــــة القـــــانون .79
 .م2009/2010، كلية الحقوق، أطروحة  دكتوراه في القانون العام، 01الجزائر

  .م2000/هـ1421، 1 دمشق، ط- وهبة الزحيلي، دار الفكر:حق الحرية في العالم .80
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محمـد عمـرو :  محمـد بـن صـالح العثيمـين، تحقيـق:حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة .81
  .هـ1409، 1 الجيزة، ط-عبد اللطيف، مكتبة التوعية الإسلامية

 :الحقوق والحريـات العامـة فـي الدسـاتير العربيـة والفقـه والقـضاء فـي الـشريعة الإسـلامية .82
 ).  ط-ت-ر-د(و العز ونفرت محمد شهاب، عبد العزيز محمد سالمان ومعتز محمد أب

  - خ -
طـه عبــد الــرءوف / ، ت)هـــ182: ت( أبــو يوســف، يعقـوب بــن إبـراهيم الأنــصاري :الخـراج .83

 .)ط-ت-ر-د( سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، -سعد 
  - د -

: ت(زينــب بنــت علــي بــن يوســف فــواز العــاملي : الــدر المنثــور فــي طبقــات ربــات الخــدور .84
 .هـ1312، 1، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط)ـه1332

ـــشريعة .85 ـــوة ومعرفـــة أحـــوال صـــاحب ال ـــل النب ، دار )هــــ458: ت( أبـــو بكـــر البيهقـــي :دلائ
 .هـ1405، 1 بيروت، ط–الكتب العلمية 

، ) ط-ر–د ( الجزائـر، - محمد الغزالي، دار الكتـب:دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين .86
 .م1988/هـ1408

برهــان الــدين إبــراهيم بــن علــي بــن : المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهبالــديباج  .87
 . بيروت–، دار الكتب العلمية )هـ799: ت(فرحون اليعمري 

يحيــي مــراد، / ، ت)هـــ486: ت( أبــو الأصــبغ، عيــسى بــن ســهل :ديــوان الأحكــام الكبــرى .88
 .م2007/هـ1428 القاهرة، -دار الحديث

  - ذ -
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: ت(أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أبي زيـــد القـــيرواني المـــالكي : الـــذب عـــن مـــذهب الإمـــام مالـــك .89
عبد اللطيف الجـيلاني ومـصطفى عكلـي، الرابطـة المحمديـة / محمد العلمي، مراجعة/ ، ت)هـ386

  .م2011/هـ1432، 1 المملكة المغربية، ط-للعلماء ومركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث
 إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن: الذخيرة .90

 بــيروت، -، محمــد حجــي وســعيد أعــراب ومحمــد بــو خبــزة، دار الغــرب الإســلامي)هـــ684: ت(
 .م1994، 1ط

 دمـــشق، -وهبـــة الزحيلـــي، دار المكتـــبي: الـــذرائع فـــي الـــسياسة الـــشرعية والفقـــه الإســـلامي .91
 .م1999/هـ1419، 1ط

، )هــ795: ت(َعبد الرحمن بن أحمد السلامي البغدادي، زين الدين : ذيل طبقات الحنابلة .92
  .م2005/هـ1425، 1 الرياض، ط–عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان /ت

 - ر -
/ ، ترجمه مـن الأرديـة إلى العربيـة)هـ1348: ت( محمد سليمان المنصورفوري :رحمة للعالمين .93

 .)ط-ت-د(، 1 الرياض، ط–والتوزيع سمير عبد الحميد إبراهيم، دار السلام للنشر 
أحمــد محمــد شــاكر، / ، ت)هـــ204: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بــن إدريــس الــشافعي : الرســالة .94

  ).ط-ت-ر-د( بيروت، -دار الكتب العلمية
 دمشق، مؤسسة - محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي :روائع البيان تفسير آيات الأحكام .95

 .م1980/هـ1400، 3 بيروت، ط–مناهل العرفان 
أبـو عبـد  :الـروح فـي الكـلام علـى أرواح الأمـوات والأحيـاء بالـدلائل مـن الكتـاب والـسنة .96

-ر-د( بــيروت، –، دار الكتـب العلميـة )هــ751: ت(االله، محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة 
 ).ط-ت
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محمـد شـكور / ، ت)هــ360: ت( أبو القاسم، الطبراني ):المعجم الصغير(الروض الداني  .97
، 1عمـــــــــــــان، ط،  بـــــــــــــيروت-دار عمـــــــــــــار ، د الحـــــــــــــاج أمريـــــــــــــر، المكتـــــــــــــب الإســـــــــــــلامي محمــــــــــــو
 .م1985/هـ1405

 زهــير /ت محيـي الــدين يحـيى بـن شــرف النـووي، ، أبــو زكريـا:روضـة الطـالبين وعمــدة المفتـين .98
  .م1991/هـ1412، 3 بيروت ودمشق وعمان، ط-الشاويش، المكتب الإسلامي

 - ز -
: ت( عبــد االله، محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم الجوزيــة أبــو :زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد .99

ــــــــــار الإســــــــــلامية-، مؤســــــــــسة الرســــــــــالة)هـــــــــــ751 ، 27 الكويــــــــــت، ط- بــــــــــيروت، مكتبــــــــــة المن
  .م1994/هـ1415

 أبــو إسـحاق، إبــراهيم بـن علــي الحـصري القــيرواني، دار الكتــب :زهـر الآداب وثمــر الألبـاب .100
  .م1997/هـ1417، 1 بيروت، ط-العلمية 

  - ط-
محمـد حامـد الفقـي، دار / ، ت)هــ526: ت(أبـو الحـسين، ابـن أبي يعلـى : نابلةطبقات الح .101

  .المعرفة
 محمـــد عبـــد القـــادر /ت، )هــــ230: ت(  محمـــد بـــن ســـعد، أبـــو عبـــد االله:الطبقـــات الكبـــرى .102

 .م1990/هـ1410، 1 بيروت، ط–دار الكتب العلمية  عطا،
ُالطرق الحكمية فـي الـسياسة الـشرعية .103  - بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة أبـو عبـد االله، محمـد:ُُّ
 ).ط-ت-ر-د( جدة، -نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد/ ، ت)هـ751: ت(

  - ك-
 عمـــر عبـــد /ت، )هــــ630: ت ( عـــز الـــدين ابـــن الأثـــير، أبـــو الحـــسن:الكامـــل فـــي التـــاريخ .104

 .م1997/هـ1417، 1 بيروت، لبنان، ط-السلام تدمري، دار الكتاب العربي
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: ت( أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر القــرطبي :هــل المدينــةالكــافي فــي فقــه أ .105
 الرياض، المملكة -محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة/ ، ت)هـ463

 .م1980/هـ1400، 2العربية السعودية، ط
: ت(ِّ الحسين بن علي بن حجاج بن علـي، حـسام الـدين الـسغناقي :الكافي شرح البزودي .106

، 1، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط)رسالة دكتوراه(فخر الدين سيد محمد قانت /، ت)هـ711
 .م2001/هـ1422

 أحمـــد عيـــسى /ت، )هــــ189: ت(  أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن الحـــسن الـــشيباني:كتـــاب الآثـــار .107
  .م2006/هـ1427، 1 القاهرة، ط-المعصراوي، دار السلام

/ ، ت)هـــ816: ت(علــي الــزين الــشريف الجرجــاني  علــي بــن محمــد بــن :كتــاب التعريفــات .108
، 1 بـــــيروت، ط-ضــــبطه وصــــححه جماعـــــة مــــن العلمـــــاء بإشــــراف الناشــــر، دار الكتـــــب العلميــــة

 .م1983/هـ1403
/ ، ت)هــــ235: ت( أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة :الكتـــاب المـــصنف فـــي الأحاديـــث والآثـــار .109

 .هـ1409، 1 الرياض، ط-كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد
 أيـوب بـن موسـى الحـسيني ،أبـو البقـاء :معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـةالكليات  .110

 –عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة /، ت)هـ1094: ت (القريمي الكفوي الحنفي
 ).ط-ت-ر-د(بيروت، 

 علي بن حسام الـدين المتقـي الهنـدي البرهـان فـوري :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .111
 .م1981/هـ1401، 5 صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط-بكري حياني/ ، ت)هـ975: ت(
 بــيروت، - منـصور بـن يـونس البهـوتي، دار الكتـب العلميـة:كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع .112
 ).ط-ت-ر-د(

  - ل -
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 -، دار صــادر)هـــ711: ت(أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور الإفريقــي : لــسان العــرب .113
  . هـ1414، 3بيروت، ط

  - م -
-ت-د(، 2 محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، ط:مالــك، حياتــه وعــصره، آراؤه الفقهيــة .114
 ).ط
خليــــل محــــي الــــدين المــــيس، دار الفكــــر للطباعــــة /  شمــــس الأئمــــة السرخــــسي، ت:المبــــسوط .115

 .م2000/هـ1421، 1 بيروت، ط-والنشر والتوزيع
 ،) ط-ر–د ( بـــــــــــــــيروت، – شمـــــــــــــــس الأئمــــــــــــــة السرخـــــــــــــــسي، دار المعرفــــــــــــــة :المبــــــــــــــسوط .116

 . م1993/هـ1414
/ ، ت)هـــ807: ت( نــور الــدين علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي :مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .117

 .م1988/هـ1408 ،) ط-ر–د ( بيروت، -العراقي وابن جحر، دار الكتب العلمية
-د( محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي، دار الفكـر، ، أبـو زكريـا:المجموع شرح المهذب .118
 ).ط-ت-ر
: ت( أبو محمـد؛ عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي :يز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوج .119

 .هـ1422، 1 بيروت، ط–، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية )هـ542
 –، دار الفكـر )هـ456: ت( أبو محمد، علي بن حزم الأندلسي الظاهري :المحلى بالآثار .120

 ).ط-ت-ر-د(بيروت، 
 طــه /ت، )هـــ606: ت ( أبــو عبــد االله، فخــر الــدين الــرازي:صــولالمحــصول فــي علــم الأ .121

 .م1997/هـ1418، 3جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط
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يوسـف بـن حـسن بـن عبـد : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بـن الخطـاب .122
 عبـد العزيـز بـن محمـد بـن عبـد المحـسن، عمـادة البحـث العلمـي/ ، ت)هــ909: ت(الهادي المبرد 

 .م2000/هـ1420، 1 المملكة العربية السعودية، ط-بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
، )هـــ666: ت(أبــو عبــد االله، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي : مختــار الــصحاح .123
ـــــــدار النموذجيـــــــة/ ت ـــــــة العـــــــصرية وال ـــــــشيخ محمـــــــد، المكتب ـــــــيروت، صـــــــيدا، ط-يوســـــــف ال ، 5 ب

   .م1999/هـ1420
ـــل مـــدارك التنز .124 ـــل وحقـــائق التأوي  أبـــو البركـــات؛ عبـــد االله بـــن أحمـــد :- تفـــسير النـــسفي-ي

، 1 بـــــــيروت، ط-يوســـــــف علـــــــي بـــــــديوي، دار الكلـــــــم الطيـــــــب/ ، ت)هــــــــ710: ت(النـــــــسفي 
  .م1998/هـ1419

عبـد القــادر بـن أحمــد بـن مــصطفى بـن عبــد : المـدخل إلــى مـذهب الإمــام أحمـد بــن حنبــل .125
ــــن محمــــد بــــدران  ــــرحيم ب  -مــــد أمــــين ضــــناوي، دار الكتــــب العلميــــةمح/ ، ت)هـــــ1346: ت(ال

  .م1996/هـ1417، 1بيروت، ط
ِّمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحـل مـشكلاتها .126 ّ  ، أبـو الحـسن:ّ

ّ أبــو الفــضل الــدمياطي وأحمــد بــن علــي، دار ابــن حــزم/تعلــي بــن ســعيد الرجراجــي،  َ  بــيروت، -ّ
 . م2007/هـ1428، 1ط
، 1 القـــــــاهرة، ط- يوســـــــف القرضـــــــاوي، دار الـــــــشروق:الإســـــــلاممـــــــن فقـــــــه الدولـــــــة فـــــــي  .127

 .م1997/هـ1417
 محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي ، أبـو زكريـا:المنهـاج شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج .128
   .هـ1392، 2 بيروت، ط-، دار إحياء التراث العربي )هـ676/ت(
ــــسلام:مــــنهج عمــــر بــــن الخطــــاب فــــي التــــشريع .129 ، 2ة، ط القــــاهر- محمــــد بلتــــاجي، دار ال

 .م2003/هـ1424
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: ت(أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد الفيــومي، : المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر .130
  ).ط-ت-ر-د( بيروت، -، المكتبة العلمية )هـ770

، )هــ211:ت( أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحمـيري اليمـاني الـصنعاني :المصنف .131
 .هـ1403، 2 الهند، ط-حبيب الرحمن الأعظمي، اĐلس العلمي/ت
حمــدي بــن / ، ت)هـــ360: ت( أبــو القاســم، ســليمان بــن أحمــد الطــبراني :المعجــم الكبيــر .132

 ).ط-ت-د(، 2 القاهرة، ط–عبد اĐيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 
بمـــساعدة ) هـــ1424: ت( أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر :معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة .133

 .م2008/هـ1429، 1فريق عمل، عالم الكتب، ط
، مكتبـة المثـنى ودار إحيـاء )هــ1408: ت(عمر بن رضا كحالة الدمـشقي : معجم المؤلفين .134

  .  بيروت-التراث العربي
عبـــد / ، ت)هــــ390: ت(أبـــو الحـــسين، أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا : معجـــم مقـــاييس اللغـــة .135

 .م1979/هـ1399، ) ط-ر–د (السلام محمد هارون، دار الفكر، 
/ ، ت)هــــ430: ت(و نعـــيم، أحمــد بــن عبــد االله بـــن مهــران الأصــبهاني أبــ: معرفــة الــصحابة .136

  .م1998/هـ1419، 1عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط
 /ت أبـــو محمـــد، عبـــد الوهـــاب بـــن نـــصر البغـــدادي، :المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدينـــة .137

 ).ط-ت-ر-د(كرمة،  مكة الم-ّحميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
 بــيروت، –مارســدن جــونس، دار الأعلمــي :  محمــد الواقــدي، تحقيــق، أبــو عبــد االله:المغــازي .138
 .م1989/هـ1409، 3ط
: ت(أبــــو محمـــد، موفــــق الـــدين عبــــد االله بـــن أحمــــد بـــن محمــــد بـــن قدامــــة المقدســــي : المغنـــي .139

 .م1968/هـ1388، ) ط-ر–د (، مكتبة القاهرة، )هـ620
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 فخــــر الــــدين الــــرازي -د االله، محمــــد بــــن عمــــر بــــن الحــــسن الــــرازي  أبــــو عبــــ:مفــــاتيح الغيــــب .140
 . هـ1420، 3 بيروت، ط–، دار إحياء التراث العربي )هـ606/ت(
 أبـو القاسـم، الحـسين بـن محمـد، المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، دار :مفردات ألفـاظ القـرآن .141

  ).ط-ت-ر-د( دمشق، -القلم
محمـد الحبيـب / ، ت)هــ1393: ت( عاشـورطـاهر بـن المحمـد : مقاصد الشريعة الإسلامية .142

  .م2004/هـ1425، ) ط-ر–د (ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 
، دار )هـــ520: ت(أبــو الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي : المقــدمات الممهــدات .143

   .م1988/هـ1408، 1 بيروت، ط-الغرب الإسلامي
 أحمد بـن محمـد بـن حنبـل، ، أبو عبد االله:ي الفضل صالحمسائل الإمام أحمد رواية ابن أب .144

 ).ط-ت-ر-د( الهند، –الدار العلمية 
 أسـامة عمـر سـليمان الأشـقر، دار النفـائس :مستجدات فقهية فـي قـضايا الـزواج والطـلاق .145

 .م2000/هـ1420، 1 الأردن، ط-للنشر والتوزيع
د االله النيــسابوري المعــروف  الحــاكم محمـد بــن عبـ، أبـو عبــد االله:المـستدرك علــى الــصحيحين .146

، 1 بـيروت، ط–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة / ، ت)هـ405: ت(بابن البيع 
 .م1990/هـ1411

ـــن حنبـــل .147 : ت( أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الـــشيباني ، أبـــو عبـــد االله:مـــسند الإمـــام أحمـــد ب
 عبـــد المحـــسن عبـــد االله بـــن/ شـــعيب الأرنـــؤوط وعـــادل مرشـــد، وآخـــرون، إشـــراف/ ، ت)هــــ241

 .م2001/هـ1421، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط
أبــو  : وأقوالـه علـى أبــواب العلـممـسند أميـر المــؤمنين أبـي حفـص عمــر بـن الخطــاب  .148

 –عبــــد المعطــــي قلعجــــي، دار الوفــــاء /، ت)هـــــ774: ت( إسماعيــــل بــــن عمــــر بــــن كثــــير ،الفــــداء
 .م1991/هـ1411، 1المنصورة، ط
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محفـوظ  /، ت)هــ292: ت( أبو بكر، أحمد بـن عمـرو البـزار : البحر الزخار-مسند البزار  .149
 المدينــة -الــرحمن زيــن االله وعــادل بــن ســعد وصــبري عبــد الخــالق الــشافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم 

  ). م2009م، وانتهت 1988بدأت  (1المنورة، ط
 ،أبــو الحــسن :المــسند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  .150

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء / ، ت)هــ261: ت (لحجـاج القـشيري النيـسابوريمسلم بـن ا
 ).ط-ت-ر-د( بيروت، –التراث العربي 

 أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي، دار الكتــب :المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي .151
  ). ط-ت-ر-د( بيروت، -العلمية

: ت(اطي، الـــــشهير بالـــــشاطبي إبـــــراهيم بـــــن موســـــى بـــــن محمـــــد اللخمـــــي الغرنـــــ: الموافقـــــات .152
  .م1997/هـ1417، 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط/ ، ت)هـ790

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء /، ت)هــ179: ت( مالـك بـن أنـس :موطأ الإمـام مالـك .153
 . م1985/هـ1406 ،) ط-ر–د ( بيروت، -التراث العربي

 ).ط-ت-د(، 3و جيب، طسعدي أب: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي .154
 - عطيــة صــقر، مكتبــة وهبــة: مــشكلات الأســرة-موســوعة الأســرة تحــت رعايــة الإســلام .155

  .م2006/هـ1427، ) ط-ر–د (القاهرة، 
:  جمـع وضـبط،) هــ1377: ت(موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين  .156

 .م2010/هـ1431، 1 سوريا، ط-علي الرضا الحسيني، دار النوادر
 الكويـت، –وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية، دار الـسلاسل : وعة الفقهية الكويتيةالموس .157
  .هـ1427-هـ1404، 2ط
، 1 ســـــــــوريا، ط- محمـــــــــد الزحيلـــــــــي، دار المكتـــــــــبي:موســـــــــوعة قـــــــــضايا فقهيـــــــــة معاصـــــــــرة .158

 .م2009/هـ1430
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  - ن -
، 3ط بـيروت، - ظافر القـاسمي، دار النفـائس:نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي .159

 .م1987/هـ1407
 . م1998/هـ1418، 1 مصر، ط– محمود الصاوي، دار الهداية :نظام الدولة في الإسلام .160
، 1 الأردن، ط- محمــــود الخالــــدي، مكتبــــة الرســــالة الحديثــــة:نظــــام الــــشورى فــــي الإســــلام .161

 .م1986
محمـــد عمــر سمـــاعي، رســالة دكتـــوراه في : نظريــة الاحتيـــاط الفقهــي دراســـة تأصـــيلية تطبيقيــة .162
 . م2006محمود صالح جابر، كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، / قه وأصوله، إشرافالف
–د ( القـاهرة، - حسين حامـد حـسان، مكتبـة المتنـبي:نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي .163
 .م1981، ) ط-ر
أحمــد الريــسوني، الــدار العالميــة للكتــاب الإســلامي، : نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي .164
 .م1992/هـ1412، 2ط
أبــو الـسعادات، مجــد الــدين المبــارك بـن محمــد بــن الأثــير  :النهايـة فــي غريــب الحــديث والأثــر .165

 -طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية /، ت)هـ606/ت(الشيباني الجزري 
 .م1979/هـ1399، ) ط-ر–د (بيروت، 

ـــــل الأوطـــــار .166 ـــــي الـــــشوكاني اليمـــــني : ني ـــــن عل عـــــصام الـــــدين / ، ت)هــــــ1250: ت(محمـــــد ب
 .م1993/هـ1413، 1الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

  - ض -
 محـسن صـالح مـلا نـبي صـالح الروسـكي، مكتبـة نـزار :ضوابط الفتوى في الشريعة الإسـلامية .167

  .م2007/هـ1428، 2 السعودية، ط-مصطفى الباز
  - ع -
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 محمد بن سيد النـاس اليعمـري  أبو الفتح،:عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير .168
، 1، ط بــــــــــــيروت–دار القلــــــــــــم ،  إبــــــــــــراهيم محمــــــــــــد رمــــــــــــضان/، ت)هـــــــــــــ734: ت(الربعــــــــــــي، 

 ).2/165(م، 1993/هـ1414
 -، دار الكتب العلمية )هـ276: ت( أبو محمد، عبد االله بن قتيبة الدينوري :عيون الأخبار .169

 .هـ1418، ) ط-ر–د (بيروت، 
  - غ -

 أبـو إسـحق، برهـان الـدين محمـد بـن : النقـائض الفاضـحةغرر الخـصائص الواضـحة، وعـرر .170
 -إبــــراهيم شمــــس الــــدين، دار الكتــــب العلميــــة/، ت)هـــــ718: ت(إبــــراهيم، المعــــروف بــــالوطواط 

  .م2008/هـ1429، 1بيروت، ط
ـــون البـــصائر فـــي شـــرح الأشـــباه والنظـــائر .171  أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمـــد مكـــي،  :غمـــز عي

، 1 بــيروت، ط-، دار الكتــب العلميــة)هـــ1098: ت (شــهاب الــدين الحــسيني الحمــوي الحنفــي
 .م1985/هـ1405

، 3 القـاهرة، ط- يوسـف القرضـاوي، مكتبـة وهبـة: فـي المجتمـع الإسـلاميينغير المـسلم .172
 .م1992/هـ1413

  - ف -
: ت(أبـــو العبـــاس، تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحـــراني : الفتـــاوى الكبـــرى .173

 بـيروت، -عطا، مصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـةمحمد عبد القادر /، ت)هـ728
  . م1987/هـ1408، 1ط
، 1 بــــــــــــــيروت، ط- يوســـــــــــــف القرضــــــــــــــاوي، المكتـــــــــــــب الإســــــــــــــلامي:فتـــــــــــــاوى معاصــــــــــــــرة .174

 .م2000/هـ1421
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ـــسألونك .175 ، 1 الـــضفة الغربيـــة، فلـــسطين، ط- حـــسام الـــدين عفانـــة مكتبـــة دنـــديس:فتـــاوى ي
 .هـ1427/1430

، دار )هـ756: ت( الدين علي بن عبد الكافي السبكي،  تقي، أبو الحسن:فتاوى السبكي .176
 .المعارف

أبـو الفـضل، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، دار : فتح الباري شرح صحيح البخـاري .177
 .هـ1379، ) ط-ر–د ( بيروت، -المعرفة 

 . الجزائر- يوسف القرضاوي، مكتبة رحاب:الفتوى بين الانضباط والتسيب .178
 الكويــت، -محمـد ســليمان عبــد االله الأشـقر، مكتبــة المنـار الإســلامية :الفتيـا ومنــاهج الإفتــاء .179
 .م1976/هـ1396، 1ط
الــزواج، دراســة مقارنــة بــين الفقــه الإســلامي وبــين قــانون الأســرة  قبــل الطبــي الفحــص .180

الحقـوق،  ، قسم"الشخصية الأحوال: "تخصص شبرو، رسالة ماجستير، المختار  محمد:الجزائري
 .م2015-م2014الوادي،  -لخضر حمه الشهيد جامعة

 ).ط-ت-د(، 12َّ سورية، دمشق، ط– وهبة الزحيلي، دار الفكر :الفقه الإسلامي وأدلته .181
 علــي محــي الــدين القــره داغــي وعلــي يوســف المحمــدي، دار :فقــه القــضايا الطبيــة المعاصــرة .182

 .م2006/هـ1427، 2 لبنان، ط-البشائر الإسلامية
 شـهاب الـدين النفـراوي الأزهـري، دار :يـد القيروانـيالفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبـي ز .183

 .م1995/هـ1415، ) ط-ر–د (الفكر، 
، 17بــيروت والقــاهرة، ط–، دار الــشروق )هـــ1385: ت( ســيد قطــب :فــي ظــلال القــرآن .184

 .هـ1412
  - ق -
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مكتـب تحقيـق / ، ت)هــ817: ت(أبـو طـاهر، مجـد الـدين الفيروزآبـادي : القاموس المحيط .185
 -ُرســالة، محمــد نعــيم العرقــسوسي، مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــعالــتراث في مؤســسة ال

  .م2005/هـ1426، 8بيروت، ط
القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العــربي : القــبس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس .186

، 1محمــد عبــد االله ولــد كــريم، دار الغــرب الإســلامي، ط/ ، ت)هـــ543: ت(المعــافري الاشــبيلي 
  .م1992

ّ عبـد االله، محمـد بـن محمـد بــن أحمـد المقـري وأبـ: قواعـدال .187 أحمـد بـن عبــد / ، ت)هــ758: ت(َّ
-د( المملكــة العربيــة الــسعودية، -االله بــن حميــد، مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة أم القــرى

 ).   ط-ت-ر
طــه / ، ت)هـــ660: ت(عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام : قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأنــام .188

  .م1991/هـ1414 ،) ط-ر–د ( القاهرة، –لرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية عبد ا
 عبـد الـرحمن إبـراهيم الكـيلاني، المعهـد العـالمي للفكـر :قواعد المقاصد عند الإمام الـشاطبي .189

 .م2000/هـ1421، 1 دمشق، ط- عمان، ودار الفكر-الإسلامي
 -الإســـراء للنـــشر والتوزيــــع محمـــود الخالـــدي، مؤســـسة :قواعـــد نظـــام الحكـــم فـــي الإســـلام .190

 .م1991/هـ1411، 1قسنطينة، الجزائر، ط
  - س -

َّســــــد الــــــذرائع فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي .191 ، 1 بــــــيروت، ط- هــــــشام قريــــــسة، دار ابــــــن حــــــزم :ُّ
 .م، رسالة دكتوراه2010/هـ1431

، 1 دمـشق، ط–محمد هشام البرهاني، المطبعـة العلميـة : سد الذرائع في الشريعة الإسلامية .192
 . م1985/هـ1406
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 أبـو عبـد الـرحمن، محمـد :سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ فـي الأمـة .193
، 1 الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، ط-، دار المعــارف)هـــ1420: ت(ناصـر الــدين الألبــاني 

  .م1992/هـ1412
ْ أبو عيسى، محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي، :سنن الترمذي .194 بـشار / ، ت)هــ279: ت(َ

  .م1998، ) ط-ر–د ( بيروت، –عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 
شـــــعيب / ، ت)هـــــ385: ت(أبــــو الحــــسن، علـــــي بــــن عمــــر الــــدارقطني : ســــنن الــــدارقطني .195

 -الأرنـــؤوط، حـــسن عبـــد المـــنعم شـــلبي، عبـــد اللطيـــف حـــرز االله، أحمـــد برهـــوم، مؤســـسة الرســـالة
 . م2004/هـ1424، 1بيروت، ط

ْمان بــن الأشـــعث الأزدي السجــستاني  أبــو داود ســـلي:ســنن أبـــي داود .196 ِ / ، ت)هــــ275: ت(ِّ
  ).ط-ت-ر-د( صيدا، بيروت، -محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية

، محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب )هــــ458: ت( أبـــو بكـــر البيهقـــي :الـــسنن الكبـــرى .197
 .م2003/هـ1424، 3 بيروت، ط-العلمية

ــــسائي  أبــــو عبــــد الــــرحمن، :الــــسنن الكبــــرى .198 : ت(أحمــــد بــــن شــــعيب بــــن علــــي الخراســــاني الن
 .م2001/هـ1421، 1 بيروت، ط–حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة / ، ت)هـ303

، محمـد فـؤاد )هــ273: ت( أبو عبد االله؛ ابن ماجة محمد بن يزيد القـزويني، :سنن ابن ماجه .199
 .بي فيصل عيسى البابي الحل-عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

عبـــد / ، ت)هــــ303: ت( أبـــو عبـــد الـــرحمن، أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي :الـــسنن الـــصغرى .200
 .م1986/هـ1406، 2 حلب، ط–الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية 

حبيـب /، ت)هــ227: ت( سعيد بن منصور الخراساني ، أبو عثمان:سنن سعيد بن منصور .201
 .م1982/هـ1403، 1 الهند، ط–الرحمن الأعظمي، الدار السلفية 

 .م1989/هـ1419، 1 مصر، ط– يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة :السياسة الشرعية .202
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 فــؤاد عبــد المــنعم :الــسياسة الــشرعية وعلاقتهــا بالتنميــة الاقتــصادية وتطبيقاتهــا المعاصــرة .203
 .م2001/هـ1421، 1 جدة، ط–هـ 1442أحمد، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 

 -، دار الحــــديث)هـــــ748: ت(و عبــــد االله، شمــــس الــــدين الــــذهبي أبــــ: ســــير أعــــلام النــــبلاء .204
  .م2006/هـ1427: القاهرة، ط

: ت(أبــــو محمـــــد، عبــــد الملــــك بــــن هـــــشام بــــن أيــــوب الحمــــيري المعـــــافري، : الــــسيرة النبويــــة .205
مـــصطفى الــسقا وإبـــراهيم الأبيـــاري وعبــد الحفـــيظ الـــشلبي، شــركة مكتبـــة ومطبعـــة / ، ت)هـــ213

 .م1955/هـ1375، 2ده بمصر، طمصطفى البابي الحلبي وأولا
  - ش -

: ت(محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عمـــــر مخلـــــوف : شـــــجرة النـــــور الزكيـــــة فـــــي طبقـــــات المالكيـــــة .206
 .م2003/هـ1424، 1عبد اĐيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/ ، ت)هـ1360

ابـن دقيـق العيـد، مؤسـسة الريـان، : شرح الأربعين النووية في الأحاديـث الـصحيحة النبويـة .207
  .م2003/هـ1424، 6ط
ِأبـــو عبـــد االله، محمـــد بـــن علـــي التميمـــي المـــازري : شـــرح التلقـــين .208 َّمحمـــد / ، ت)هــــ536: ت(َّ

 . م2008، 1ّالمختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، ط
: ت( أبـــو علـــى أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الحـــسن المرزوقـــي الأصـــفهاني :شـــرح ديـــوان الحماســـة .209

 .م2003/هـ1424، 1 بيروت، ط-يةغريد الشيخ، دار الكتب العلم/، ت)هـ421
 أبـــو عبــــد االله، شمـــس الــــدين محمـــد بــــن عبــــد االله :شـــرح الزركــــشي علـــى مختــــصر الخرقــــي .210

 . م1993/هـ1413، 1 الرياض، ط-الزركشي، دار العبيكان
طـه /محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني، ت: شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك .211

 .م2003/هـ1424، 1 القاهرة، ط– الدينية عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة
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عبـد االله بـن عبـد المحـسن :  عبد الرحمن بن قدامـة المقدسـي، تحقيـق، أبو الفرج:الشرح الكبير .212
، 1 القــــاهرة، ط-التركــــي وعبــــد الفتــــاح محمــــد الحلــــو، هجــــر للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع والإعــــلان

 .م1995/هـ1415
ين محمـد بـن أحمـد الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار أبو البقاء، تقي الد: شرح الكوكب المنير .213
 . م1997/هـ1418، 2محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط/ ، ت)هـ972: ت(
ّنجــم الــدِّين أبي الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريم ابــن : شــرح مختــصر الروضــة .214 َّ

ّســعيد الطــوفي  َّتركــي، مؤســسة الرســالة عبــد االله بــن عبــد المحــسن ال/ ، ت)هـــ716: ت(ُّ بــيروت، -ُّ
 .م1987/هـ1407، 1ط
 قاســم بــن عيــسى بــن نــاجي :شــرح ابــن نــاجي علــى مــتن الرســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي .215

، 1 بـــــــــــيروت، ط-أحمـــــــــــد فريـــــــــــد المزيـــــــــــدي، دار الكتـــــــــــب العلميـــــــــــة/ التنـــــــــــوخي القـــــــــــيرواني، ت
 .م2007/هـ1428

الملـــك بـــن بطـــال البكـــري  أبـــو الحـــسن، علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد :شـــرح صـــحيح البخـــاري .216
 . م2003/هـ1423، 2 السعودية، ط-أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد / القرطبي، ت

محمـد عمـارة، / حـسين، ت الخـضر محمـد: ومكـان زمـان لكـل صـالحة الإسـلامية الـشريعة .217
 .م1999 القاهرة، -دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

َّد محمد الصلابي، دار ابن كثير  علي محم:الشورى فريضة إسلامية .218  . سوريا–َّ
 - هـ -

عبــد الجليــل الفرغــاني علــي بــن أبي بكــر بــن  ،أبــو الحــسن: الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي .219
-ت-ر-د( بــيروت، -طــلال يوســف، دار إحيــاء الــتراث العــربي/ ، ت)هـــ593: ت( المرغينــاني

  ).ط
  - و -
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 ).ط-ت-د(، 6سسة قرطبة، ط عبد الكريم زيدان، مؤ:الوجيز في أصول الفقه .220
  : المجلات-     ثانيا

  .هـ1416، صفر 6مجلة الحكمة، بريطانيا، العدد  .1
  : المواقع الإلكترونية-     ثالثا

 .net.islamonline.archive://http: موقع أرشيف إسلام أون لاين .1
 .net.islamtoday.www://http: موقع إسلام اليوم .2
 .eg.org.ahram.www://tphtموقع جريدة الأهرام المصرية،  .3
موقـــــــــــــع الرئاســـــــــــــة العامـــــــــــــة للبحـــــــــــــوث العلميـــــــــــــة والإفتـــــــــــــاء، المملكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة الــــــــــــــسعودية،  .4

com.alifta.www://http.  
 .net.rabee.www://http: موقع ربيع المدخلي .5
  .com.taseel://httpموقع مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  .6
  .com.ahlalhdeeth.wwwتقى أهل الحديث، موقع مل .7
  .com.feqhweb://http موقع الملتقى الفقهي،  .8
  .com.eltwhed.www://httpموقع منتدى التوحيد،  .9

  .org.mareb://httpموقع منتديات دار الحديث بمأرب،  .10
  .net.islamtoday.www://http، موقع نوافذ .11
 .net.sahab.www://httpsموقع شبكة سحاب السلفية،  .12
 .org.wikipedia.ar://httpsالموسوعة الحرة ويكيبيديا،  .13
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  ةّغة العربيّص الأطروحة باللّملخ
  اتـيِّّرائع في تقييد الحرّ الذِّ سدُوضع

  ار بعزيزّالب عمّللط
 ّّالحريات، تقييد مجال في وتطبيقاته الذرائع سدِّ أصل موضوع الأطروحة هاته تتناول     

 يعتمد حيث بالرأي، الاجتهاد باب في الفقه أصول علم في ّالمهمة الموضوعات من ُّعديُ والذي
 باب في هإعمال قوة وتظهر نص، فيه يرد لم فيما رعيةّالش الأحكام استنباط في الفقيه عليه

 ةيعالشر مقاصد حفظ وسائل من وسيلة أنه كما ،والشخصية العامة والحريات الشرعية السياسة
 ظرينّالباب الأول الشق ال في  الدراسة تناولت وقد ،مرونتها مظاهر من ومظهر الإسلامية،

ّي بيان حقيقة أصل سدِّ الذرائع، وحجيـ فمتمثلا ، وعلاقته لفقهياي الاجتهاد ـّميته فـته، وأهـّ
ّبالقواعد الفقهية والسياسة الشرعية، وبيان حقيقة ال ّّ ّي الإسلام، ومظاهرها، والضمانات ـة فـِّّحريـِّ

ّيتعلق بالتطبيقات الفقهية القديفي من الأطروحة ـّالثانّلها الشريعة، أما الباب التي كفلتها  ّ منها مة ـّ
 ،دةِّ كمسألة الر،اتيِّّحرـلما تفضي إليه من تقييد لرائع وّ الذلة بأصل سدِِّّصال ذاتمعاصرة ـوال

مواقع ـ وحجب الـمظاهرات،والومنع  ،ةّ ومنع قيام الأحزاب العلماني،وجاتّد الزومنع تعدِّ
 مفاسد بين العمل بسدِّـح والـمصالـالـي إطار موازنة فـ المّـ، ث ذات التأثير السلبيةيّـرونـالإلكت

 على أحكامها جل بنت الإسلامية الشريعة نأ إلىطروحة الذرائع أو فتحها، وخلصت الأ
 لهم طرء فيما بعدهم من والأئمة  الصحابة اجتهادات في يظهر كما الذرائع، سد مراعاة

 ذريعة تتخذا إذا إلا تقييدها وما الحرية، هي الإسلامية الشريعة في الأصل نّوأ ،نوازل من
 الذرائع سد نّفإ ولهذا ،لمصلحةل مراعاة بحفظها ةالشريع جاءت التي الكلية بالمقاصد للإخلال

  .المعاصر الفقهي الاجتهاد في تفعل أن ينبغي التي الاجتهادية الأصول من
ِ    وذيـلــــت الأطروحــــة بـــــجملة  الأحاديــــث ّالقرآنيــــة، وفهــــرس فهــــرس الآيــــات ك ،فهــــارسَُِّ

ّالنبوية، و   .وعاتموضـفهرس ال، ومراجعـمصادر والـفهرس ال، وفهرس الأعلامّ
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Summary of thesis in English by the student : Ammar Baaziz 
Putting an end to pretexts to restrict freedoms 

     The thesis deals with the issue of the origin of blocking 
excuses and its applications in the field of restricting freedoms. This 
theme is considered one of the most important topics in the science of 
jurisprudence in the section of deligence in giving ones point of view, 
where the cleric relies on to figure out legal rulings in the absence of 
texts, and show the power of its implementation in the section of 
legitimate policy and public freedoms. 

     As well as a means of preserving the Islamic law’s outcomes, 
and the appearance of flexibility. The study in its first section dealt 
with the theoretical part of the statement of the reality of the origin of 
the restruction of excuses, its pilgrimage, its importance and its argues 
in jurisprudence, and its relationship with jurisprudential rules and 
politics, and state the reality of freedom in the religious ligitimacy, its 
aspects and the garantees that the religious law ensures for it. 

     The second part of the thesis deals with the old and 
contemporary jurisprudence applications related to the origin of the 
restriction of excuses and their restrictions on freedoms such as 
apostasy, banning polygamy, banning secular parties, banning the 
protestations, and blocking the websites which have a bad impact, 
And counterweighting between evil and good to put the restriction of 
excuses into practice and conduct them in our life or neglecting them. 

     The thesis concluded that Islamic legitimacy built all its 
rulings on the restriction of excuses, as evidence as appeared in the 
prophest’s companions and IMAMS, deligence and others later  on in 
their prejudices. Freedom is original in the Islamic religion and its 
restriction occurs only if it is taken as an excuse to violate the total 
purposes to preserve the public good. Therefore the resrtriction of 
excuses of the jurisprudential assets that should be done in 
contemporary jurisprudence. 

     The thesis was accompanied by a number of indexes, such as 
the Quranic verses, the Hadiths, the Index of the Sciences, the Index 
of Sources and References, and the Index of Subjects. 
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Résumé de la thèse en français de l’étudiant : Ammar Baaziz 
Mettre fin aux prétextes pour restreindre les libertés 

     Cette thèse traite la question de l'origine des excuses, et leurs 
applications dans le domaine de la restriction des libertés. Cette 
thématique se considère comme l'un des sujets les plus importants dans 
la science de la jurisprudence dans la Porte de l'opinion Ijtihad 
"Interprétation personnelle ".  Là où le Faqih s'appuie sur le 
développement des règles de shar'i "légitimité islamique"en l'absence de 
texte, et montre la force de sa mise en œuvreà la voie de la politique 
légitime et des libertés publiques et personnelles, il est également l’un 
des moyens de préserver les objectifs de la loi islamique et l’une de ses 
manifestations et de ses flexibilités en rapport avec la logique 
raisonnable. 

     L'étude traitait dans la partie théorique du premier chapitre 
l'exposé de la vérité sur l'origine des excuses, son argument, son 
importance dans la jurisprudence, et sa relation avec les règles de 
jurisprudence, la politique juridique, et de l'affirmation de la vérité de la 
liberté en Islam, de ses manifestations et des garanties dont la charia lui a 
parrainé. 

     Concernant la deuxième partie de la thèse, porte sur les 
applications jurisprudentielles antiques et contemporaines relatives à 
l'origine des barricades et aux restrictions qui entraînent l’abolition des 
libertés telles que l'apostasie, l'interdiction de la polygamie, l'interdiction 
des partis laïques, des manifestations et le blocage les sites web qui ont 
un impact négatif. Puis l’équilibre dans le cadre des intérêts et des 
Inconvénients entre travailler pour remplir ou ouvrir des prétextes.  

     La thèses est conclue que la Charia islamique avait construit la 
plupart de ses dispositions prenant en compte les prétextes, comme le 
montre la jurisprudence des Compagnons et des Imams, et que l'origine 
de la loi islamique soit la liberté. 

     Celle-ci ne peut être restreinte que si elle est utilisée comme 
prétexte pour enfreindre  les objectifs généraux que la loi de la Charia 
avait apporté et avait pour but de préserver l’intérêt et par conséquent le 
remplissage des excuses fait partie des actifs jurisprudentiels qui 
devraient être prises dans la jurisprudence contemporaine. 

     La thèse était accompagnée d'un certain nombre d'index, tels que 
les versets coraniques, les hadiths, l'index des sciences, l'index des 
sources et des références et l'index des sujets. 
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